تقريب أصول الشافعي 


بتهذيب « الرسالة, ومباحث الأصول من « الأمى وغيره | | 


تأليف 


حسن معلم داود حاج حمد 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعدء فإن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قد وضع في أصوله المناهج التي 
سلكها لاستنباط فروعه» فكان يبين القاعدة من قواعد الاستنباط ثم يردفها بما فرّعه عليها من بعض 
الفروع» ويوضحها بمسلكه في استخراج هذه الفروع منها؛ فدراسة الأصول دراسة لأصول المذهب 
الشافعي وإلمام ببعض فروع ذلك المذهبء ثم هي فوق ذلك وقوف على المنهج الفقهي للإمام 
الشافعي. 

وقد اختص الشافعي من بين المجتهدين الذين سبقوه وعاصروه بأنه هو الذي حدّ أصول 
الاستنباط وضبطها بقواعد عامة كلية» فدراسة تلك الأصول أيضاً دراسة للناحية الفكرية التي امتاز 
بها الشافعي وسبق بها العلماء". 

وهذا الكتاب جمع مهدَّبٍ لأصول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع ترتيبها على الأبواب 
الأصولية المألوفة عند المتأخرين» حتى يستوعب القارئ كلام الشافعي ويعرف ارتباط عباراته 
وتناسقهاء ويصحب ذلك شرح ما قد يصعب من ألفاظ الشافعي وجمل كلامه. 

والكتاب بكامله من درر ألفاظ العبقري الشافعي المعروفة بالجزالة والمتانة» ولم أزد عليها شيئاً 
إلا كلمات يسيرة آتي بها أحياناً لربط الكلام بعضه ببعض. 

وقد قصدت من هذا التأليف تسهيل أصول الشافعي وخاصة كتاب «الرسالة»» واستيعاب أقواله 
في هذا العلم» وإنك بقراءته تقف على المنهج الأصولي عند الشافعي المبني على الكتاب والسنة 
بعيداً عن التقعرات الكلامية التي خاضها من جاؤوا من بعده» بل إنك بقراءتك لأصول الشافعي 
تشعر أنك تعيش مع القرآن والحديث تنهل من عيون معانيهماء وتشعر أن علم الأصول مبني على 


.١57 الشافعى: حياته وعصره - آراؤه وفقهه. لأبى زهرة ص‎ )١( 


الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية في ١١‏ صفر 2١577”‏ وحينها عزمت على 
تهذيب الكتاب وتقريب عبارته» ثم رأيت أن أرقى إلى «الرسالة»» ثم عزمت على استيعاب أصول 
سن د د 

وفي بداية العمل قرأت كتاب «الرسالة» ولخصته ورثَّته من مساء الأحد الثاني عشر من رمضان 
١4‏ إلى مساء الأحد الثاني عشر من شوال 2١575‏ ثم بدا لي أن أجمع إليه أصول الشافعي في 
غير الرسالة؛ فإن ما كتبه الشافعي في علم أصول الفقه ليس منحصراً في الرسالة» بل يوجد مثلها 
حجماً أو أكبر في كتبه الأخرى. ومنها ما صنفه في علم الأصول مثل كتاب «جماع العلم»؛ وكتاب 
«إيطال الاستحسان»» وكتاب «اختالاف الحديث). 

قال بدر الدين الزركشي #فلته: «الشافعي 5ه أول من صنف في أصول الفقه» صنّف فيه كتاب 
«الرسالة»» وكتاب «(أحكام القرآن»» و«اختلاف الحديث»» و«(إبطال الاستحسان»» وكتاب ( جماع 
العلم»» و«كتاب القياس» الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم» ثم تبعه 
المصنفون في الأصول)”". 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة #لتّه يبن أصول الإمام الشافعي في غير «الرسالة): 

«كان أول كتابة الشافعي في الأصول «الرسالة» التي كتبها لعبد الرحمن بن مهدي قبل أن يجيء 
إلى مصرء ثم أعاد كتابتها بمصر وهي المشهورة» وقد اشتملت على أكثر مباحث الشافعي في 
الأصول, ولكنها لم تشتمل عليها كلهاء بل للشافعي مباحث مستقلة غيرها في الأصولء. ككتاب 
«(إيطال الااستحسان»» وكتاب ( جماع العلم». 

وإن الدارس ل«الأم» دراسة متتبع مستقر يجد في ثنايا الأحكام الفرعية بياناً لمسائل كلية» وأن 
كثيراً من هذه القواعد قد جاءت في مناظراته مع الخصوم, إما لحملهم على الأخذ بها كما في 
«جماع العلم) و«إيطال الاستحسان». وإما لإثبات صحة رأيه في فرع من الفروع» والمناظرة تجلي 
القاعدة وتوضحهاء وتبين مقامها في الاستنباط أفضل تبيين»””. 


)١(‏ البحر المحيط فى أصول الفقه ٠١ /١‏ ط. الكويت. 
(؟) الشافعي لأبي زهرة ص ١57‏ . 


والكتب التي اعتمدثٌ عليها في جمع هذا الكتاب هي: 
.١‏ الرسالة للإمام الشافعيء الطبعة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر”". 
ولم أحذف منها إلا ما يمكن الاستغناء عنه في الدرس الأصولي نحو الاستطرادات الفقهية 


الزائدة على حاجة التمثيل. 
؟. كتاب الأم للإمام الشافعي» وقد أخذت منه مباحث كثيرة أصولية» ومن يقرؤه بدقة سيجد فيه 
قطعاً مسائل زوائد على ما ذكرته. 


“. كتاب جماع العلم للإمام الشافعي» ألفه الشافعي بعد الرسالة» وحكى فيه مناظرات بينه وبين 
بعض أهل العلم في عصره في بعض مسائل أصول الفقه مثل الاحتجاج بالأخبار والإجماع والأمر 

5. كتاب إبطال الاستحسانء وهو مطبوع مع الأم. 

5. كتاب اختلاف الحديثء وهو مطبوع مع الأم. 


5. معرفة السئن والآثار للبيهقى, فإنه ذكر فى المقدمة أصول الشافعى» وأغلبها منقول من 
«الرسالة» و«الآم). 


. المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقى» فقد ذكر فى مقدمته أصول الشافعى» وإن كان بعض 
الكتاب مفقوداً إلا أنى أفدث من الموجود. 


)١(‏ وقد أخالف المحقق في الاختيار من النسخ» وفي ضبط بعض الكلمات» والتزمت كتابة الصلاة على النبي كل مع الاسم 
الشريف وإن لم تكن في الأصلء» وكذلك كتابة ألفاظ التمجيد مع لفظ الجلالة. 

وقد وقفت على انتقادات للشيخ محمد حاج عيسى الجزائري وللدكتور رفعت فوزي محقق الأم لمواضع من نص الرسالة 
المطبوع» فصححت عليها تلك المواضع» واكتشفت غيرها في الرسالة ومواضع كثيرة في الأم اعتماداً على مصادر أخرى 
مثل كتب البيهقي» فصححتها ولله الحمد. 

(1) ينظر: مقدمة الشيخ أحمد شاكر لطبعته ص -8. وكتاب «جماع العلم» كتاب مستقل عند الأكثرين مثل البيهقي في 
المناقب وابن عبد البر في الجامع والزركثي في البحر المحيط والسيوطي في جزيل المواهبء وقد أحال عليه الشافعي 
في الأم في مواضع 2148١/5‏ 517/8 07/اء وفي 8/ 7١١‏ سماه «جماع العلم من الكتاب والسنة»» وقال السبكي في 
تكملة المجموع 257/٠١‏ 59: (جماع العلم من الأم»» وذكر الإسنوي في نهاية السول ص ١٠١‏ أن «صفة نهي النبي يَل) 
معدود من «الأم». 

وذكر الصيرفي في «شرح اختلاف الحديث للشافعي») أن للشافعي كتاب «جماع العلم الكبير» وكتاب «جماع العلم الصغيرا» 
وكذا ذكره الإسماعيلي في كتابه المستخرج على البخاري. ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ”/ 1417. 


عنها ثلاثة مواضع في الحاشية. 

4. آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي» فقد ذكر كثيراً من أصول الشافعي نقلاً عن 
يونس بن عبد الأعلى عنه. 

.٠‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» فقد نقل أصول الشافعى من الرسالة» وروى بعض 


وقد أفدت في الشرح والتعليق من كلام الشافعي نفسه؛ فإني وجدت كلامه يشرح بعضه بعضاًء 

تعليقات الشيخ العلامة القاضي أحمد محمد شاكر (ت ١77/17‏ يلاه ) على كتاب «الرسالة». 

ومن كتاب الشيخ العلامة محمد أحمد أبو زهرة (ت ١9454‏ #لته ) المسمى «الشافعي» حياته 
وعصره. آراؤه وفقهه»» وقد أحسن في عرض أصول الشافعي وشرحها. 

وقرأت الكتاب بكامله - سوى إضافات يسيرة متأخرة - على فضيلة شيخنا العم الدكتور أحمد 
حاج محمد عثمان المعروف ب«أحمد إمام» حفظه الله في مجالس عدة آخرها /١17/77‏ 21175 
فكان يعلق على كثير من الأماكن ويفتح مغاليقهاء وقد أثبت تعليقاته التي كتبتها عنه بالمعنى. 


ولم أر أحداً استوفى ما عزمت على عمله. ولكن اطلعتٌ بعدما أتممت هذا الكتاب في مختصر 
أبي يعقوب البويطي ##لتته على تلخيص لمباحث الكتاب والسنة من «الرسالة»» وتلخيص ل١صفة‏ 
تب التي 0ه وثما قرات سحي عنقم دن | التويط مخض بعلأ نان تاي ممسيدا 
وأقرّهء فيكون تلخيصه هذا مما أجازه الشافعي #ه . 

ويوجد تقريب للرسالة» لأحد أساتذة الأزهرء طبعته مؤسسة الأهرام» وقدم له الدكتور 
عبد الصبور شاهين» وهو شرح وتبسيط لمباحث الرسالة» فيما ذُكر» ولكني لم أقف عليه. 


وبعد هذه التقدمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فى هذا الكتاب, وأن ينفعنى به ومن قرأه» وما 
كان من صواب فمن الله وحده. وأسأله المزيد منه» وما كان من خطأ فمن النفس والشيطان» وأستغفر 


الله منه» ورحم الله أخاً أهدى إلي عيوبي. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين» وعلى آله وصحبه 


© © © 


المقدمة 
ته" اله الوعمن الزمية 

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضء وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون. والحمد لله الذي لا يُؤدَى شكرٌ نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدَّي ماضي نعمه 
بأدائها نعمةً حادثة يجب عليه شكرٌه بهاء ولا يبلغ الواصفون كُنْهَ عظمته الذي هو كما وصف نفسه 
000 

الحوفة سيدا كما يلقي كر وتدود ود وازله رأيتقية اردان مرو ١‏ لقرل لب اتره ليا 
وأسكهدية اه الك مَن أَنْحَمَ به عليه» وأستغفره مله لفك رواحت عطقت فو 1د 
بعبوديته ويّعلم أنه لا يَغفر ذنبّه ولا يُنجيه منه إلا هو. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ ييرثُه المصطفى لوحيه 
ا ل ل 

قبله"» المرفوعٌ ذكره مع ذكره في الأولى» والشافعٌ المشمَّعُ في الأخرىء أفضلٌ خلقه نفساًء 
ل ا 

فصلى الله على نبينا محمدٍ كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» وصَلى عليه في 
الأولين والآخرين أفضلّ وأكثر كن ناما عله اح قم علق كان وإياكم بالصلاة عليه 
أفضل ما رَّكّى أحداً من أمته بصلاته عليه» والسلام عليه ورحمة الله وبركاته» وجزاه الله عنا أفضل ما 
جزى مُرسَلاً عمن أُرسل إليه؛ فإنه أنقذنا به من الهلكّة» وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس. دائنين 


)١(‏ يعني والمفضّل بأعمّ دين أرسل به مُرِسَلٌ قبله. ومعنى فتح الرحمة وختم النبوة قصّله الشافعي كلقا معت 
العدر بوسر انيه قا جين عد قتزة ريلءاتقال: كاذل الكت 1ج كك وشو يبن 0 فَثَرَةِ 


أَلبْسْلٍ أن واوا ما ان 1 غ بَشِيرٍ وَلَا َذِيرٍ فَقَدَ د جَآءَكُم كَشِيرٌ وَنَذِيرٌ # [المائدة: »]١9‏ وقال: هو الذى بَعَتّ فى 
الل ا كيه وتوا عَلَيّهم عَلَيَهمْ َايقفه وَيُركيهةٌ ود وَيُعَلَمُهُمْ ألْكِتَبَ وَآَطِْكُمَةَ 4 [الجمعة: ؟]» وكان في ذلك ما دل على 


2ع هو عر 


أنه بعث إلى خلقه؛ لأنهم كانوا أهل كتاب أو أميين» وأن فتح به رحمته: وختم به نبوته فقال عز وجل: ما كن مَحَمّدٌ آنا 
أَحَدٍ مّن رَجَالِحُمْ وَل ن يُسُولَ أللّهِ وَخَاتَمَ م أَلكَبِيّحنَ 4 [الأحزاب: .2]1٠‏ 


بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكتّه ومن أَنْحَم عليه من خلقه". 
فلم تَّمْسٍ بنا نعمةٌ ظهرت ولا بطنت زِلْنَا بها حظاً في دين ودنيا أو ذُفِع بها عنا مكروةٌ فيهما وفي 
واحد منهما إلا ومحمد هَل سببّهاء القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدهاء الذائدٌ عن الهلكة وموارد 
السّوء في خلاف الرشدء المنبّة للأسباب التي تُورِد الهلكّة. القائمٌ بالنصيحة في الإرشاد والإنذار 
فصلى الله على محمد وعلى آل محمد. كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم» إنه حميد 


.]7١9[ مجيد‎ 


)١‏ يشير والله أعلم إلى قوله تعالى: لوَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَمَ دِينًا4 [المائدة: ]0 وقوله: أللّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلتيكة رُمُلَا 


الأحكام 

بيان تكليف العباد 

ابتلى الله طاعة العباد بأن تعبدهم بقول وعملء وإمساك عن محارم حماهموهاء وأثابهم على 
طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته؛ ما عظمت به نعمته جل ثناؤه» وأعلمهم ما أوجب على 
أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته. 

ووعظهم بالإخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالاً وأولاداً» وأطول أعماراً وأحمد 
آثارا» فاس: حور ساديم ارو ابيب رح ل وواتور و عر ورت« لوا روات 
بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم؛ ليعتبروا في أَنّف الأوان”"» ويتفهموا ببجَلِي التبيان» ويتنبهوا قبل رَيْنِ 
الغفلة”"» ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا يُعْتِبٌ 


عَيِلَت مِنْ خَبْرٍ خْصَرًا وما كدلت مو سور تود لزان نتها ةدا أَمَ ]| بَعِيدًا # [آل عمران: 0*] [40- 
7 ]ء: 


2 9 

0 غودلة ا 1 ام 9 3 

10 | توخل فليه» 9 نجذ ما 
3 و 5 رةه 


بيان شروط التكليف 

إن الله عز وجل خاطب بالفرائض مَن فَرَضَها عليه في غير آية من كتابه» ولا يخاطب إلا من يعقل 
المخاطبة» وكذلك الحدود. ودلت سنة رسول الله يه من ذلك على ما دل عليه كتات الله» قال رسول 
الله عثم: «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ». 
فالفرائض كلها واجبة على البالغ العاقل وإن كان سفيهاًء وكذلك الحدود [الأم 9071/7]. 

وفرض الله عز وجل الجهاد» فأبان رسول الله 8 به على م فق متكي مين عقر يننة يأن أجاذ 


ابَوَعَمْرْعَاء الكنةق ابن خلس عشرةسنة «ورة معام أل ابن أريع عكدرة سنة. 


)١(‏ أي أعجلتهم. اه شاكر. 

(1) الأنف بضمتين: الجديد المستأنفء يريد هنا: فيما يستقبل من الأوان. اه شاكر. 
(9») الرين : الطبع والتغطية» وكل ما غطّى شيئاً فقد ران عليه. اه شاكر. 

(4) يعتب بضم الياء وكسر التاء: أي لا يعتذر عذراً يقبل منه. اه شاكر. 


فإذا بلغ الغلامٌ الخْلُمَ والجارية المحيض غيرَ مغلوبَيْن على عقولهما أوجبثٌ عليهما الصلاة 
الفراتفق كلوكان وان كنا ابلا دا برو عمسن عكر ةله وسيك علييفا الفالاة رامو اند 
منهما بالصلاة إذا عقلهاء فإذا لم يعقلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ. وأؤدبهما على تركها أدباً 

ومن غُلبٍ على عقله بعارضٍ مرضء أيّ براض كاة رهم عند الع مي :"في اقول اله عز وجل : 
9وَآتَُونٍ يتأَوْلى لدبب البقرة: 147]» وقوله: إَِمَا يَكدّكد ولوأ ألمب )يك [الرعد: 15 الزمر: 4]» 
وإن كان معقولاً لا يخاطّبُ بالأمر والنهي إلا مَن عقلهما [الأم 101/7]. 
وإذا أقرّ من لم يبلغ الخُلّمَ من الرجال ولا المحيضّ من النساءء ولم يستكمل خمس عشرة سنة؛ 
حراس اريس دسحي زوق أوداله» ذلك كلاابسا فط عت أن الدسعر ويكل ندا اط بالغر انين 
التي فيها الأ والتهر” العاقلين البالخين لالام 444/4]. 

وإن صلى في الثوب قبل أن يغسله عالماً أو جاهلاً فسواء إلا في المأثم, فإنه يأثم في العلم ولا 
يأثم في الجهلء» وعليه أن يعيد صلاته [الأم 5 .]1٠١‏ 


ع 


بيان فرض العين وفرض الكفاية 

العلم علمان: 

أحدهما: علمٌ عامةٍ لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهلّه. مثل أن الصلوات خمس. وأن لله 
على الناس صومً شهر رمضان وحجٌّ البيت إن استطاعوا وزكاةً في أموالهم وأنه حرّم عليهم الزنا 
والقتل والسرقة والخمرء وما كان في معنى هذا مما كُلّف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من 
أنفسهم وأموالهم» وأن يكفوا عنه مما حَرَّم الله عليهم منه. 

وعدا العنت بو للك كل مجر 2 في كتاب الله» وموجودا”" عامّاً عند أهل الاسلام؛ ينقله 
عوامّهم عمن مضى من عوامّهمء يحكونه عن رسول الله يِه ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه 
عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبرء ولا التأويل» ولا يجوز فيه التنازع. 


)١(‏ يعني من حيث السنة والأخلاق» مثل «غسل الجمعة واجب على كل يج . اه أحمد إمام. 
(؟) موجوداً: مفعول لفعل محذوفء كأنه قال تو اده جود او وكراء موسوداء أواتي ذلك .اه شاكر. 


الوجه الثاني: ما ينوب العباد من فروع الفرائض. وما يُخَّصٌّ به من الأحكام وغيرهاء مما ليس 
فيه نص كتاب» ولا في أكثره نص سنة» وإن كانت في شيء منه سنةٌ فإنما هي من أخبار الخاصة لا 
أخبار العامة» وما كان منه يحتمل التأويل وَيُسِتَدرَك قياسا0". 

وهذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم كلها كل الخاصة» ومّن احتملّ بلوعَها من 
الخاصة فلا يسعهم كلهم كافةً أن يُعَطّلوهاء وإذا قام بها وين خاصتهم مَن فيه الكفاية لم يَحْرَجْ غيرء 
ممن تركها إن شاء الله» والفضل فيها لمن قام بها على مَن عَطَّلَها 17.413 -/51 4 1ل/اة]. 


مخ مام 01 


ينن نا 


أَشْكَر ددن النزمين شمف 1 كم بكم أ مره ى سيل كد قطن وتقلرة د 
عَلَيْهِ حَنَا فى ألقّوَرَدٍ وَاْإِنجِيلٍ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْقّ بِعَهدِو- مِن آللّه فَسْعد اتادلا يتيك أي 
اَم بو وَدَلِكَ هو الَو آلْعَظِيمُ أ [التوية: ١‏ وقال: «كََنُوأ التفركين كاد مَا يَُاتِلُونَكُمَ 
كُآفةَ وَعْلَمُوَا أنَّ أله َع الْمُتِينَ 4 [العرية: ]» وقال: «آفثلوا آلُركين حَيْتْ وَجَدثْمُوهُم وَحُذُوهُمَ 
ارم وشارتم كل مرْصَدٍ إن تَابُوأوَأَامُوا آلصَلَة واوا آلوّكوة فَحَلُوا سَبِيلهُمَ إن أله 
غَفُورٌ يحم الترية: د1» وقال: ظ قَتِلُوآلِّينَ لا يُؤمِئونَ أله ولا ادم آلآخر وَلَا 0 مَا حرم 
الله وشوائرة ولا ينون ؤيق السو هين الدين ووأ لكِتبَ حَقّ يُعْظوأ أِْرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ 
صَغْرُونٌ # [التوبة: 9؟]. 

أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لا 
أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله)”". 

وقال الله جل ثناؤه: ما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أنفِرُوأ فى سَبِيلٍ أَللَّهِ أَنَاكَلَتُمْ إِلَ الْأرْضٍ 


ل 56 . 

(؟) قال الشافعي في الأم 4/ 77: «فأعلم رسول الله يل أن فَرْضَ الله أن يقاتلهم حتى يُظهروا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا مَنَعُوا 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء يعني إلا بما حكم الله به عليهم فيهاء «وحسابهم على الله): حسابهم بصدقهم وكذبهم» 
وسرائرهم على الله العالم بسرائرهم المتولي الحكمٌ عليهم دون أنبيائه وكام خلقه). 


1١١ 


ره إلا ليل © إلا تنهزرا يُعدَيَحُمْ عَدَب 
ا لي ارد ل ا قَدِيرٌ # [التوبة: +9-و"]» وقال: 
1 نفِرُوأ خِمَاقًا وَتقَالَا وَجَلهدُوأ بأَمْوَلِحُمْ وَأَنَشيِحُمْ فى سَبِيلٍ أللَّهِ دَلِحُمْ خَيْرٌ لَحُمْ إن كُنثْمْ 
تَعْلَمُونَ © [التوبة: .]4١‏ 

وافصرلات الكياف اناتيكره | الجراه كلمو انق عاض مزجن 6 عطق لق لازي اذا كيم 
التخلفٌ عنه. كما كانت الصلوات والحج والزكاة» فلم يخرج أحد وجب عليه فرضٌ منها أن يؤدّي 
غيرُه الفرضٌ عنه؛ لآن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. 

املف إن ركز حدس ذر فنا كو فس دض السزواة وي لك ال كرت ما فر رقنا 
ل ل ل 
الفضل ومُخْرِجاً من تخلّف من المأثم» ولم يسو الله بينهما فقال الله: لا ا 
ليت غَيْرْ أو لصررِ وَْْجَهِدُونَ فى سبيل أل أله شه مَصَلٌ أله ألْمْجَهِدِينَ 
ِموَلهم َأنفْسِهمْ عَلَ الْقَعِدِينَ دَرَجَةَ وكلا وعَدَ لله أحَسْئ وَفَضْلَ قَضَلَ آل له اجنين عل الْعِدِينَ 
0 عَظِيمًا ب [النساء: 96]. 

فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة» وقال الله: «وَكّلا وَعَدَ أللّهُ أَخَْسْئْ #» فوعد 
المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان» وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين» ولو كانوا 
آثمين بالتخلف إذا غزا غيرُهم؛ كانت العقوبة بالإثم إن لم يعففٌ الله أولى بهم من الحسنى. 

وقال الله عز وجل: لإوَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كآقَةَ دلولا َقَرَ مِن كَل فِرَقَةٍ مِنْهُمَ طَابقَةٌ 
لِيَتَفَقَهُوا في أَلتِينٍ وَلِيُنَذِرُواً قو قَوَمَهُم مَهُمّ إِذَا رَجَعْوَا إِلَيْهِمَ َعَلَّهُم يحَدَرُونَ ؛ [التوبة: 175]» وغزا رسول الله يل 
وَغَرّى معه من أصحابه م ا 00 
وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة» 8 فَلَوْلَا تَمَرَ مِن هَل فِرَقَةِ مِنْهُمْ طَايِفَة © #. فأخبر أن 
النفير على بعضهم دون بعض. وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض. 

وكذلك ما عدا الفرض في عُظْم الفرائض التي لا يسع جهلّها!"» وهكذا كل ما كان الفرض فيه 
مقصوداً به قَضْدٌَ الكفايه فيما ينوبٌ» فإذا قام به من المسلمين مَن فيه الكفاية خرج مَن تخلّف عنه من 


)١(‏ يعني والله أعلم وكذلك من فرض الكفاية: ما عدا معظم الفرائض التي لا يسع جهلها. 


١ 


ول كار معأ فت أن لا يخرج واحدٌ منهم مطيقٌ فيه من المأثم» بل لا أشك إن شاء الله؛ 
لقوله: © إلا تَنفِرُوأ يُعَذْبَكُمَ عَذَايًا ليا 4 [/91- خف تحرف خنة - 1 99]. 


عه عه وك 


ومثل ذلك الصلاة ل عار وراد وال وتيا ون يكيس كلت بجت 
ا ا مطااروا وه : لوَإِدًا حُبِيتُم 

بكجيّة فَحَيُوا د بأخمن نه أز وها إن آله كان عل كل بدن نْء حَسِيبًا # [النساء: 45]» وقال رسول الله 
:1 : ديسلم القائه على القاعد)». و(إذا سلم م من القوم واحدٌ أجزأ عنهم»' “انها ا دين الود قود 
القليل جاممٌ لاسم الردٌ والكفاية فيه مانعٌ لأن يكون الردٌ مُعَطَّلا. 0 

ولم يزل المسلمون على ما وصفت. منذ بعث الله نبيه يل فيما بلغنا إلى اليوم» يتفقة أقلّهمء 
ويشهدٌ الجنائرٌ بعضهمء ويجاهد ويردٌ السلام بعضّهمء ويتخلف عن ذلك غيرهم. فيَعرفون الفضل 
لمن قام بالتفقه والجهاد وحضور الجنائز وردٌ السلام» ولا يُوَنَمُونَ من قَصَّر عن ذلكء إذا كان لهذا 
قوم قائمون بكفايته [441-994]. 


بيان خصائص الرسول :2 الأحكام 

إن الله تبارك وتعالى لما ص به رسوله يه من وحيه؛ وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه 
بالفرض على خلقه بطاعته في غير آية من كتابه؛ فقال: مّن يْطِع ألرَسُولَ ؟ قَهَ فَقَدَ أَطاعَ أَللّهَ ## [النساء: 
وقال: 8 مَلْيَحْدَرِ 0 يُخَالِمُونَ عَنْ رو أن نُصِيبَُم فِتَتَةُ ا عَذَاتٌ لم4 [النور: 
اتناك افترافق الل عن وجل على وسؤله ف أشباء مها عن خلقه» ليزيده :بها إن شاء الله قري إلية 
وكرامة» وأباح له أشياء ءَ حَظرها على خلقه زيادةً في كرامته وتبييناً لفضيلته. مع ما لا يحصى من كرامته 
له. 


)١(‏ هذان حديثان» الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: «يسلم الصغير على الكبير» والمار على القاعد» والقليل 
على الكثير»» وله ألفاظ أخرىء ولفظ: «يسلم القائم على القاعد» أخرجه الدارمي في السئن من حديث فضالة بسند 
صحيح. والثاني في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلاًء ولفظه: «يسلم الراكب على الماشي؛ وإذا سلّم من القوم واحد أجزأ 
عنهم»» ورواه أبو داود في المراسيل ثم قال: وقد روي مسنداء وليس هو بصحيح» وهو ضعيف. 


عه عه و 
نج يام يت 


. 


فمن ذلك: من ملك زوجةً سوى رسول الله يخ لم يكن عليه أن ب : يخيّرها في المُقَام معه أو فراقها 
له وله حبسها إذا أدى إليها ما يجب عليه لها وإن كرهته؛ وأمر الله عز وجل رسوله 9 أن ب يخيّر نساءه. 
فقال: «قُل لََنْ وَجِكَ إن كُنيُنَ ترِدْنَ يو آَلدّئّْيَا وَزِينَتهَا» إلى قوله: أَجُرًا عَظِيْمًا ‏ [الأحزاب: 
4795-4 فخيّرهن رسول الله كه فاخترنه» فلم يكن الخيار إذا اخترئه طلاقء ولم يجب عليه أن 
يمُحدِث لهن طلاقاً إذا اخترنه [الأم 5/ 11"]. 


ا ات 


ايخ ا 


- 
ا 


ركان ال ساك وساق طن لخلننا لك ازتجق »رن وله كالقة لقان درن 
َلْمُؤْمِنِينَ # [الأحزاب: 50]» فذكر الله عز وجل ما 017 له» فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورّهنء وذكر 
بناتِ عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته» وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فدل ذلك 
على معنيين: 

أحدهما: أنه أحل له مع أزواجه مَن ليس له بزوج يوم أحلّ له؛ وذلك أنه لم يكن عنده يك من 
بنات عمه ولا بتات غماتة ولا بناث خخاله ولا بئات غتالاثة امرأة» وكان عثدة عد نسوة. 

وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره» ومّن يَاتَهِبْ''' بغير مهر ما حظر على غيره. 

ذم جعل لداني اللاتي يوون السلهن له رانو ويترةه فقال: لازي من دذاء متهن وتتري 
الك ا رمه ن أَبْتَقَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ » [الأحزاب: »]0١‏ فمن اتهب”" منهن فهي 
زوجه لا تحل لأحد بعده» ومن لم يَاتَهِب فليس يقع عليها اسم زوجة» وهي تحل له ولغيره. 

أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد: أن امرأة وهبت نفسها للنبي كه فقامت قياماً 


2-8 


طويلآء فقال رجل: يا رسول الله» رَوَجنِيها إن لم يكن لك بها حاجة. فذكر أنه رّوّجه إياها. 


عه عه مو 
3 2 


ايخ 8 


وكان مما خص الله عز وجل به نبيه عله : قوله: #آلتَئُ 0 باللزيقين ين سنيف اكه 


)١(‏ في الأصل: (ومن لم يأتهب).» ولا يستقيم المعنى مع حرف النفيء والله أعلم. 
(؟) كذا في الأم المطبوع هنا وفي الموضع الآني» ومقتضى اللغة الحجازية التي هي لغة الشافعي أن يقال: ايتهب ياتهبء كما 
يقال: ايتفق ياتفق, والله أعلم. 


بَعَذِهِ 0 بدا [الأحزاب: 077].» نكا نان ين بعد على العالمين: يس مكل نساع أحدٍ غيره» 
وقال عز وجل: © يَلِنْسَآءَ آلتَىّ لَسَكنَّ 0" مّنَ أَليّسَاءِ إِنِ َتَّفَيَنّ كك 4 [الأحراب: 87]» فأبانهن”2 به وَل 
من نساء العالمين [الأم 5/ 74-7507]. 


عه عه وك 
2 ا ين 


دراك أبواتيي ١‏ كلاج اوح يعو روطتي مكل مستاكم و |التكويين الأرر لج نينا بوعل متو 
ويحرم بالحادث؛ فلا يُعلم حال الناس يخالف عخال النبي 525 في ذلك. فمن ذلك أنه كان يقسم 


لنسائه» فإذا أزاة مقرأ أقرع بيهن » فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وهذا لكلّ مَن له أزواحٌ من 
الناس [الأم 5/5 "؟]. 


وكل ما وصفتٌ لك مما فرض الله على النبى يلةِ وجعل له دون الناسء وبيّنه فى كتاب الله أو قولٍ 
رسول الله يك وفعله أو أمر اجتمع عليه أهلٌ العلم؛ عندنا لم يختلفوا فيه [الأم 88/5 


عه عه يو 


3 ياي وي 


./ /٠/ والسئن الكبرى للبيهقي‎ »1١7 /٠١ في الأصل: فأثابهن» والتصويب من مختصر المزني ص27717 ومعرفة السئن‎ )١( 
ومعنى (أبانهن): فضلهن وميّزهن عمن نساء العالمين بالشرف والأحكام الخاصة.‎ 

قال الماوردي في الحاوي 17/9: «وهذا مما خص الله تعالى به رسوله من الكرامات أن فصل نساءه على نساء العالمين» فقال 
سات الماك كأعو مع الزناء ةلكا لأزمنة امياد احدهاه :لما خصو الله قعالى بسن خارة رسوله وتروك: الوسجن 
بينهن. والثانى: لاصطفائهن لرسوله أزواجاً فى الدنيا وأزواجاً فى الآخرة. والثالث: لما ضاعفه لهن من ثواب الحسنات 
وعقات السفاقة والرابع: لها داهن الووانون هات فسركات عدون الك الي النساء»). 


١ه‎ 


أدلة الأحكام 

ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء: حل ولا حَرّم إلا من جهة العلم؛ وجهة العلم: الخبر في 
الكتاب» اليك أو الاجماع أو القياس .]17١[‏ 

ونحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها فنقول لهذا: حكمنا بالحق في 
الظاهر والباطن. 

ونحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها فنقول: حكمنا بالحق في 
الظاهر؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. 

ونحكم بالاإجماع, ثم القياس» وهو أضعك من هناك ولكنها منزلة ضرورة؛؟ لأنه له يحل 
القياس والخبر موجود, كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة إذا 
رحد الماء» إنما ركوة طيازة فى الاغوان و كذللك يكون ناهد الشنة عححة إذا أعوز من السلنة[ مام 
ماك اا. 


والحديث أصل في نفسه. فلا يكون قياساً على غيره؛ لأن القياس أضعف من الأصل .]٠٠١5[‏ 


عه عه ويك 
2 يت 


والحجة ما كان منها نصّ كتاب بين أو سنةٍ مجتمّع عليها فالعذر فيها مقطوع» ولا يسع الشكٌ في 
واحد منهماء ومن امتنع من قبوله استتيبت. 

فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبرٌ فيه» فيكون الخبر محتملاً للتأويل» 
وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد- فالحجة فيه عندي أن يَلْرّم العاليمين؛ حتى لا يكونّ لهم رد ما 
كان منصوصاً منه» كما يلزمهم أن يَقْبَنُوا شهادةً العدول» لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب 


وخبرٌ العامة عن رسول الله كَل . 


)١(‏ يعني أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من الحكم بما ذكر قبلهماء ويريد الشافعي بالإجماع هنا: اتفاق العلماء المبني 
على الاستنباط كالقياس المبني على الاجتهاد, لا الإجماع الصحيح الذي هو قطعي الثبوت» وهو الذي فسّره الشافعي 
بجمل الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة» والله أعلم. اه شاكر بتصرف. 

ويمكن أن يقال: يعني أن القياس أضعف من الإجماع» فيكون الضمير عائدا على القياس فقطء وتكون الإشارة إلى الإجماع 
المذكور قبله» ويكون الشافعي ذكر هنا أن مرتبة القياس أضعف من الإجماع ومما قبله. ثم ذكر أن غير الوحي لا يحكم به 
والوحي موجود. والله أعلم. 


5 


ولوشك في هذا شاك لم تَقَلُ له: تب» وقلنا: ليس لك إن كنتٌ عالماً أن تشلكٌء كما ليس لك إلا 
أن تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط» ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم» 
والله ولي ما غاب عنك منهم [1751-1199]. 


10/ 


القران 0" 
سير مسر (وإتفر لكقث كويج لاجانية البطل مانن يديد ولا من 
حَلَفِه- تَنزِيلٌ من حَكِيمٍ عييدٍ [فصلت : 6١‏ الى يعون الكنروالعض إلى انضياء والهدي: 
ا 0 
الكرفو ارك م 
فكل ما أنزل الله جل ثناؤه في كتابه رحمة وحجة. علمه من علمه وجهله مَن جهله؛ لا يعلم مَن 
جهله ولا يجهل من علمه. وكتاب الله البيان الذي يُشْمَى به من العمى [49. 5م]. 


عه عه وي 


3 تاي يي 


بيان أن القران مرجع جميع الأحكام 
فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليلٌ على سبيل الهدى فيهاء قال الله 
تبارك وتعالى: «كِتَلبٌ أَنْوَلْئهُ ِلَيْكَ لِدُخْرِجٌ آَلكَاس مِنَ ألظُلْمَتِ إِلَ أَلتُور بِإِذْنِ رَبَهِمْ إِلّ صِرَطٍِ 


)١(‏ لفظ (القران) ضبطناه في كل موضع ورد فيه من الكتاب بضم القاف وفتح الراء مخففة وتسهيل الهمزة؛ وذلك اتباعاً للإمام 
الشافعي في رأيه وقراءته؛ فإن قراءة ابن كثير التي هي قراءة الشافعي وردت هكذاء ونقل الشافعي توجيه ذلك من جهة اللغة 
والمعنى. 

قال الشافعي: حدثنا إسماعيل بن قسطنطين» قال: قرأت على شبل» وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير» وأخبر عبد الله بن 
كثير أنه قرأ على مجاهدء وأخبر مجاهد: أنه قرأ على ابن عباسء وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي» وقال ابن عباس: وقرأ 
أبي على النبي كل . قال الشافعي: وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين» وكان يقول: القران اسم» وليس بمهموزء ولم يؤخذ 
من (قرأت)» ولو أخذ من (قرأت) كان كل ما قرئ قراناء ولكنه اسم للقران» مثل التوراة والإنجيل. وكان يهمز (قرأت)» 
ولا يهمز (القران)» و إِذًا قَرَأْتَ َلْقْرَءَانَ * [النحل: 44.» الإسراء: 44 ]: تهمز (قرأت)» ولا تهمز (القران). 

رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص .٠١5‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ؟/ »4٠٠‏ والحاكم في المستدرك 
7/ 770» وقال ابن حجر في توالي التأسيس ص 7:: «هذا حديث حسن متصل الإسناد بأئمة الحديث». 

وقال أبو منصور الأزهري في معاني القراءات /١‏ 570 : (القران) غير مهموزء ويهمز (قرأت)» ورُوي عن أبي عمرو أنه كان لا 
يهمز (القران»؛ ولا يجعله من (قرأت)» وأهل مكة لا يهمزون (القران)» أدبت لنا عن الشافعي أنه كان لا يهمز (القران): 
ويرويه عن ابن كثير» وسائر القراء يهمزون (القرآن) يقال: قرأت القرآن قرآناً. وينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي 
١0؛‏ وحاشية أحمد شاكر على الفقرة 0" من الرسالة. 


لعزيز خب (يرسيم: ١‏ وقال: وأا ليق الك لبَق للتاين ما مل لهم لَه 
يتفَكُرُوت» انسل: 544 وقال: رونا عَلَيْكَ الكتنب يبنا لعل شَىْء وَهْدَى وَبَغَة وُشرئ 
لنْمُسْلِمِينَ 4 النحل: 1+6 وقال: وَكَذّلِكَ أَوْحَيْئَآ إِلَيْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِكاً مَا كنت تذرى ما الْككدث 
وَلَا ألْإِيمنُ كن جَعَلْتَهُ للك أو زا ريق تمي (تالكي عاد ردك لعووف إن عد مك ين 
ا 

والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم بالقران» فحُقّ على طلبة 
العلم بلوعٌ غاية جهدهم في الاستكثار يمن علمه؛ والصبرٌ على كل عارض دون طلبه» وإخلاصٌ النية 
لله في استدراك علمه نضّاً واستنباطاًء والرغبةٌ إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يدرك خيدٌ إلا بعونه» فإن 
من أدرك علمَ أحكام الله في كتابه نضَّاً واستدلالآ» ووفقه الله للقول والعمل بماعَلِم منه؛ فاز بالفضيلة 
في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّيّبء ونَوّرَثْ في قلبه الحكمة» واستوجب في الدين موضع الإمامة 


.]:5-::[ 


بيان أن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب 


القران يدل على أن ليس من كتاب الله ثبيء إلا بلسان العرب”"» قال الله: © وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُوٍ 


)١(‏ كان الشافعي #لته في عصر اضطربت فيه الأقوال وكثرت فيه النحل وتنازعت الفرق وجه الحق» فكان من الناس من زعم 
أن القرآن ليس عربيا خالصاً لاشتماله على بعض كلمات لم يعرفها بعض العرب أو ينطق بها غير العرب» فردً الشافعي على 
هذا الزعم وزيّفهه ولم يقر أن في القرآن شيئا ليس عربيّا قال الشيخ أبو زهرة: «ولو أنه اعترف بأن في القرآن ألفاظاً نادرة 
تحثٌ ]لل أصل عجمي لتمّث له الحجةة» فهذا القليل النادر كان قد سرى إلى العرب فعرّبوه وجعلوا مخارج حروفه 
كمخارج الحروف العربية» فصار بذلك عربياً بالصقل والتعريب وإن كان في مولده أعجميّا وقد اختار ذلك الرد الشاطبي 
من بعده). الشافعى لأبى زهرة ص .١7١‏ 

وله يكو انض لقان رمس مسألة كون القراة غريا مدر السك الطزى: أن" لمعاف كه قعل امن جاد يندمو لما 
الأصول حيث لم يذكروا للمسألة ثمرة في الاستنباط الفقهي الذي قام لتعزيزه علمٌ الأصولء بل بنى على ذلك بعض 
الأحكام في الاستنباط وبعض أحكام خاصة بالقرآن» من ذلك وجوب تعلم العربية على كل مسلم بالقدر اللازم» وأن 
الاستنباط من القرآن يجب أن يكون قائماً على تفهم الأساليب العربية» وأشار الشاطبي إلى بعض هذا. ينظر: الشافعي لأبي 
زهرة ص .175-١1/7‏ 


لحبيقان كو ارا 
الناس كافة» فقد يحتمل أن يكون بعِث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه 


وما أطاقوا منه. ويحتمل أن يكون بِعِث بالسنتهم» فهل من دليل على أنه بَعِث بلسان قومه خاصة دون 
ألسنة العجم؟ 
فالدلالة على ذلك بينة في كتاب الله في غير موضع. فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه 
بعضّهم عن بعض؛ فلا بد أن يكون بعضّهم تبعاً لبعض, وأن يكون الفضل في اللسان المُتَّبَع 
التابع» وأولى الناس بالفضل في اللسان مَن لسائّه لسان النبي يك » ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل 
ييل اله 7 0 لذ 


5 
لسانه أتباعاً لأهل لسانٍ غير لسانه في حرف واحدء بل كل لسان تبعٌ للسانه. وكل أهل دين 


سام 


١ 76 5‏ 
فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد كانوا يُرسَلون إلى قومهم خاصة؛» وإن محمدا بعث إلى 


فعليهم انْبَاعٌ دينه. 
وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه؛ قال الله عز ذكره: فر 
أَلرُوعٌ ليث ف عل ليك إتكرن من الشزرين © يسان عزو ثيي) الشرر. 4 الوه 


© وَكَدَلِكَ ١‏ نرَلََّهُ حَكُمًا عَرَبيّا»ه [الرعد: 9]» وقال: ظ وَكُدَلِكَ أَوْحَيَْآ إَِيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيَا لَكُدذِرَ 3 
زالكك النين © إِنّا جَعَلْئَهُ قُرَءَانَا عَرَيِيًا 
[الزمر: 34]. 


آلْقْرَئ وَمَنْ حَوْلَهَا» [الشورى: 7]» وقال تعالى: حت © 
لم و4 اعرف ١‏ -"]. وقال: قْرْءَانَا عَرَيِيّا غَيْرَ ذى عِوَج لَعَلَّهُمْ يتقو 
ل ا 0 


-ه 
سس 


لسان العرب في م سد فال تبارك وتعالى: # وَلَقَدَ تَعَلمْ أَنْهُمْ م يَقَولونَ إِنْمَا يَعَلِمَه 0 
# [النحل: ]0 وقال: #8 وآ 1 


سان ل الحدوة إانه أَعْجَئٌ وَعَدذًا لِسَانُ عَرَيٌ مُبِينٌ ) 
انا أحْكييًا لقالواً ََْا فُضَلَتَ عَايَعْدَد َأغْجَينٌ وَعَرَوهٌ) [نصلت: ؛؛]. 
رصق ميس عنام مويكاف هار ل أنه حا تك رقرل ون اليف وي 
عَيفُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمنِنَ 0 0 1» وقال: 9هُوَ الى بَعَكَ فى الْأَيِيِنَ 
َسُولَا مِنْهُمَ يكلو عَلَيْهم َايت- وَيُرَكْيهمْ وَيُعَلِمُهُمْ آلكتدب وَالْيِكْمَةَ وَإن كَانُواْ من قَبْلُ لَنى صَكَلٍ 
در يكت نَّكَ سال ا شمر 


رد 
بين # [الجمعة: ؟]. 
وكان مما عرّف الله نبيه يق من إنعامه أن قال: © وَإِنَهُ 


توما لذكو معد يكنابها وقان ار راحذة شيرق آلأَقَرَِينَ 4 [الشعراء: 4 وقال: ف 0 
001 


اي < ل « اس ١‏ // 


وَمَنّ حو [الشورى: 7]» وأم القرى: مكة. وهي بلده وبلد قومه. فجعلهم في كتابه خاصة: وأدخلهم 
مع المندّرين عامة» وقضى أن يُنذّروا بلسانهم العربي لسانٍ قومه منهم خاصة. 
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن 
ميعمند ا عيدو صر لد ويتلوَ به كتات الله» وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير» وأمر به من 
وما ازداد من العلم باللسان الذي جعل الله لسانَّ مَن حَتم به نبوتّه وأنزل به آخرٌ كتبه؛ كان خيراً 
له. كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكرٌ فيهاء ويأتيّ البيتَ وما أمر بإتيانه» ويتوجّة لما وَجّه له. فون 
تبعاً فيما افترض عليه ونُّدِب إليه لا متبوعاً 01841 138-160]. 


هخ 5ه 
2 3 


ولعل من قال: إن في القران غير لسان العرب وقُبل ذلك منه؛ ذهب إلى أن من القران خاصّاً 
يجهل بعضّه بعض العرب. ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظأء ولا نعلمه يحيط 
بجميع عليه إنسانٌ غيرُ نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامّتها حتى لا يكونَ موجوداً فيها مَن 
يعرفه [/١١8-1؟١].‏ 

فلا يذهب منه شيء عليهاء ولا يطلب عند غيرهاء ولا يَعلمُه إلا من قبله عنهاء ولا يَشْرَكّها فيه إلا 
من العَها في تعلّمه منهاء ومن قله منها فهو من أهل لسانهاء وإنما صار غيدثهم من غير أهله بتركه 
فإذا صار إليه صار من أهله؛ وعِلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعمٌ من علم أكثر السنن في أكثر 
العلواء 3 


)١(‏ معنى هذا والله أعلم أن تعلم لسان العرب فرضٌ على كل مسلم مثل فرض الصلاة والحجء ومن فائدة ذلك أن المسلم لا 
يكون تابعا في دينه لمن يترجم له بل يفهمها باللسان العربي. 

قال الماوردي: «ومعرفة لسانه فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره». نقله الزركشي في البحر المحيط 5/ .7١7‏ 

وقال ابن السمعاني في القواطع: «معرفة لسان العرب فرض على العموم في جميع المكلفين» إلا أنه في حق المجتهد على 
العموم في إشرافه على العلم بألفاظه ومعانيه» أما في حق غيره من الأمة ففرض فيما ورد التعبد به في الصلاة من القراءة 
والأذكار؛ لأنه لا يجوز بغير العربية .... والذي يلزم في حق المجتهد: أن يكون محيطاً بأكثر كلام العرب» ويرجع فيما 
عزب عنه إلى غيره» كالقول في السنة» اه بتصرف. 

)١(‏ يعني والله أعلم أن علم اللسان أكثر وأوسع من علم السنن» فيكون تفرقه في العرب أكثر وأشد من تفرق السئن في العلماء. 
قال الشيخ أحمد إمام: ويحتمل المعنى أن معرفة العرب بلغتها أكثر من معرفة العلماء بالسئن. فالمفاضلة على المعنى 


"١ 


فإن نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم. 
فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه» ومن نطق بقليل منه فهو تب للعرب 
200 
ولا يَُكّر إذا كان اللفظ قيل تعلماً أو نُطِق به موضوعاً أن يوافق لسان العجم أو بعضِها قليلاً من 
لسان العربء كما ياتفق”"" القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع تنائي ديارها 
واختلاف لسانها وبَعدٍ الأواصر بينها وبين من وافقت بعضّ لسانه منها .]158-1١47[‏ 


فه 


.م 


!ع مام 0 


وإنما بدأت بما وصفت من أن القران نزل بلسان العرب دون غيرهم؛ لأنه لا يَعلم من إيضاح 
جمل علم الكتاب أحدٌ جَهِلَ سعةً لسانٍ العرب وكثرةً وجوهه وجماعً معانيه وتفرّقَهاء ومّن عَلِمها 
انتفت عنه الشبة التى دخلت على من جهل لسانها. 

فكان تنبية العامة على أن القران نزل بلسان العرب خاصةً نصيحةً للمسلمين» والنصيحة لهم 
فرضٌ لا ينبغي تركه» وإدراك نافلة خيرٍ لا يدعها إلا من سَفِهَ نفسّه وتّرّكَ موضعَ حظّه. وكان يجمع مع 
النصيحة لهم قياماً بإيضاح حقٌء وكان القيامٌ بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله» وطاعة الله 
جاية للعير؛ 

أخبرنا سفيان عن زياد بن عِلاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي َيِه على 
النصح لكل مسلم. 

أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي كله قال: 
«إن الدين النصيحة؛ إن الدين النصيحة, إن الدين النصيحة. لله ولكتابه ولنبيه ولآئمة ١‏ : 
ع 0 2 ع 52 2 ع سن 7 و 8ل مني .ل 7 
وعامتهم) [175-174]. 


الأول بين العلمين في السعة والتوفر» وعلى المعنى الثاني بين الناس في المعرفة بهما. 

)١(‏ وجه هذه التبعية هو توافق اللغات» كما يوضحه الكلام بعده. 

(") ياتفق: فعل مضارع لم تدغم فيه فاء الافتعال» بل قلبت حرف لين من جنس الحركة قبلهاء وهي لغة أهل الحجاز التي هي 
لغة الشافعي. انظر حاشية أحمد شاكر على الفقرة 44 من الرسالة. 
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بيان المعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه 

إن الله خلق الخلق لِما سَبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهمء لا معقّب لحكمه وهو سريع 
الحساب» وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة:» وفرض فيه فرائض أثبتهاء وأخرى 
نسخهاء رحمةً لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهمء زيادةً فيما ابتدأهم به من نعمه» وأثابهم على 
الانتهاء إلى ما أثبت عليهم؛ جنتّه والنجاةً من عذابه» فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ. فله الحمد 
على تيه 


عه عه و 


3 تاي يي 


وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا ناسخة”" للكتاب» وإنما 
هي تبعٌ للكتاب بمثل ما نزل نضأ ومفسرة مع :ما آنل الله مده تعر" . 


)١(‏ في ب بعض النسخ : لا تكون ناسخة. 

)١(‏ قال الشيخ أبو زهرة: «وبهذا النص يثبت لك الشافعي أن السنة لا يمكن أن تكون ناسخة للكتاب ولو كانت أخباراً عامة لا 
أخباراً خاصة» ولو كانت متواترة وليست أحاديث آحاد.... والناظر الفاحص لكلام الشافعي في هذا المقام يراه يبني قصر 
نسخ القرآن على القرآن وأن السنة لا يمكن أن تكون ناسخة للقرآن على مقدمتين: 

إحداهما: أن القرآن الكريم من عند الله تعالى بلفظه ومعناه» وهو حجة الله والنبي هو الذي تحدى به المخالفين أن يأتوا بمثله» 
فلا مثيل له من كلام البشر. 

المقدمة الثانية: أن نسخ القرآن يجب أن يكون بمثله» أي بما يمائله في الأوصاف التي ثبتتء. من كونه بلفظه ومعناه من قبل الله 
تعالى وأنه يتحدى به. وتنتهي المقدمتان لا محالة إلى نتيجة واحدة متعينة» وهي أن الأحكام القرآنية لا تنسخ إلا بآيات 
قرآنية. 

والمقدمة الآولى - وهي من بديهات الإسلام وضرورياته - ثبتت بالأدلة القرآنية تترى» فلا تحتاج إلى دليل جديد. وأما 
المقدمة الثانية فقد ثبتت بما تقدم من الآيات... 

والشافعي يقرر مع ذلك أن السنة هي التي تبين الناسخ من المنسوخ في القرآن» فهو يقول في مقام السنة من القرآن: «أول ما نبداً 
به من سنة رسول الله يل مع كتاب الله: ذكر الاستدلال بستته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله» [الرسالة: »]71١‏ فالقرآن 
هو الذي ين ينسخ القرآن» ولكن السنة تبين : نسخ القرآن؛ لآن ذلك من نوع بيان القرآن» والسنة بيان للقرآن؛ كما قال الله تعالى: 
هوا نت ليق اير لتق تاي ما نَل إِلَيْهِمْك [النحل: 4]. 

وكون بيان الناسخ من المنسوخ من بيان القرآن أمر لا مرية فيه؛ إذ بيان أن حكم الآية باق إلى يوم القيامة أو غير باق من بيان 
القرآن» ثم إن النسخ يحتاج إلى بيان المتأخر من الآيتين المتعارضتين في حكمهماء وعلم ذلك إنما يكون عن النبي كلل 
الذي كان ينزل عليه القرآن» ولقد ساق الشافعي طائفة من آيات كريمة دخلها النسخ في رأيه» وبيّن أن بيان النسخ كان 


رف 


بمعونة من سنة رسول الله له دلت على الناسخ والمنسوخ من هذه الآيات الشريفات.... والخلاصة التي يستخرجها 
القارئ من النصوص التي ساقها الشافعي أن معرفة ناسخ القرآن من منسوخه إنما يكون بالسنة وتتبع الأثر الصحيح؛ لأن 
ذلك من بيان القرآن» اه من الشافعي لأبي زهرة ص 775-777 577. والآيات التى أشار إليها ستأتى في الباب الذي 
بعد هذا. د ْ 00 

وقال الزركشي في البحر المحيط :1١15-١17/4‏ وقد صنف الإمام أبو الطيب سهل بن سهيل الصعلوكي كتاباً في نصرة قول 
الشافعي» وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وتلميذه أبو منصور البغدادي» وكانا من الناصرين لهذا الرأي» وكذلك 
الشيخ أب و إسحاق المرؤزي: في بان #الناس» حكن نصن الشاففي بالمنع وقرره.::وذكر أن انن سنويج كان آولاً يذهب 
في تأويل كلام الشافعي إلى منع الوقوعء ثم ثبت على الامتناع. 

وكذلك كلام الشافعي في المنع حرره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتابه» ثم قال: و جماع ما أقوله: أن القرآن لم ينسّخ قط بسنة» 
فمن شاء فليّرِنا ذلك» فإنه لا يقدر عليه. قال: والشافعي لم يبل جواز العبادة أن يأتي برفع حكم القرآن بالسنة» وإنما قال: 
لا يجوز للدلائل التي ذكرناهاء فقيام الدليل عنده هو المانع من جواز ذلك» وهو كقوله: لا يجوز نكاح المحرم, ولا يجوز 
بيع كذا بالخبر» وغير ذلك من قيام الدليل» فهذا وجه قوله: يمتنع أن تنسخ السنة القرآن. اه. 

وعلى ذلك جرى أبو إسحاق في «اللمع» فقال: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من جهة السمع على قول الشافعي» وكذا ابن برهان 
فقال: لا يصح عن الشافعي ذلكء وإنما نقل عنه امتناع ذلك من جهة السمعء لا من جهة العقل. وقال القاضي في «١مختصر‏ 
التقريب»: وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته في هذا الفن. انتهى. والحاصل على هذا الوجه أن الشافعي لم يمنع 
الجواز العقلي» بل لم يتكلم فيه ألبتة لا في هذا الموضع ولا في غيره. 0" 

قال الزركشي: والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم 
عظيم» وأدب مع الكتاب والسنة» وفهم بموقع أحدهما من الآخرء وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد 
الشافعى» بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوا وأولوه». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى إإن الشافعي وأحمد وسائر الأثئمة يوجبون العمل بالسنة 
المتواترة المحكمة وإن تضمنت نسخاً لبعض آي القرآن» لكن يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة» 
ويحتجون بقوله تعالى: «مَا تنسح مِنْ ءَايَةِ أو تُنسِهَا تَتِ يِخَيْر مِئَْآأَْ مِفْلِهَ4» ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم 
ينسخه إلا بقرآن». 

وذكر إمام الحرمين أن الإمام الشافعي لم يجوّز نسخ السنة بالكتاب؛ لأن النسخ بيان والسنة هي المبينة للقرآن لا العكس» - 
وأطال في تقرير ذلك -» ولم يجوز نسخ الكتاب بالسنة لقوله تعالى: ظإما نَنْسَح مِنْ ءَايَةِ» الآية» ثم قال: «والإنصاف أن 
يسلّم وجه ضعف هذا الأصل» ولكن نقول: هذا أصل لا يبنى عليه شيء من الفروع ولا من التفاصيل». اه من تفضيل 
مذهب الشافعي (مغيث الخلق) ص ./0-١/7‏ 


>32 


30 للؤون تلقاى تقنيون # انان ما عقت دن :اله لا بانع كات انه إل 
كتابُه» كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المدْبت لما شاء منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحدٍ من 

وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية والله أعلم دلالةٌ على أن الله جعل لرسوله أن يقول من 
تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم يُنِْل به كتابء والله أعله”". 
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وكذلك قال الله تعالى: # يَمُحُوا أَللّهُ نكاما كقاء ويتيت عند أذ لْكِتدب ‏ [الرعد: 8]» وقيل: 
بهو فورفن ما يثاء يقبت موقط اود رقا زاك عل وري كات الدتاالة علي 
ا عر ا لوا فدات كر يها اومتها أله تكن أن نَّ أَللّهَ عل هَل 
شََىْءٍ قَدِيرٌ © [البقرة: 200505 مر ا د 
طوَدًا بَدََْآ َه مَكَانَ ءَايةِ وَآَهُ أعْلَمْ ما يُتَزِلْ قَالْوَانَّمَآ أنت مُفْمرِ) [النحل: .]٠١١‏ 


عه عه و 
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ايخ ا 


وهكذا سنة رسول الله يه لا ينسخها إلا سنة لرسول الله يك » ولو أحدث الله لرسوله يله فى أمر 
فبةطيويها شر ودوك إن 40116 لب قروا اكيت لاله سح يمن للتانين انال نطة تاسيفة لسن 
يلها هما بخالفي ”أ وتهد امد كوو ف عه كلاد . 


)١(‏ فالمعنى أن التبديل ليس للنبي يله » ولا شك أن النسخ نوع من التبديل. الشافعي لأبي زهرة ص ؟777. 

9) كر ابق رين ف تفميرة ل ا ا ل 
يشاء منها فلا ينسخه. وروى عن ابن عباس: «بتخوا آلنّة ما دكا » قال: من القرآق يقول: يبدل اللهها بشاء فسحه 
ويثبت ما يشاء فلا يبدله» ظوَعِندَهد أمُ آلْكِتبِ 4 يقول : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب: الناسخ والمنسوخ» وما يبدل وما 
يشبت» كل ذلك في كتاب. 

تم روك ابن جرب عن تعاده أن قال قوله: لإيمْحُوأ أل مَا يَمَآمُ وَيُِثُ) هي مثل قوله: ما تَنسَحٌ مِنْ َايةٍ أو دنِهَا تَأْتِ 
حَيْرِ مِنْهآ أو مِمْلِهَا. 

(”) لمعرفة وجوه استدلال الشافعى #لتنه بهذه الآية ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ »55١‏ والبحر المحيط للزركثشى 2١١7/5‏ 
وللمحرفة أقوالة المتلف فى تشب رهاوظ« ميضنوع اللعاوى لابن تجدية /01 21245 / 

(5) قوله: (غير) مفعول (أحدث». والله أعلم. 

(5) هذا نص الشافعي» وهو صريح في أن السنة لا تنسخها إلا سنة» ولا ينسخها قرآن ليس معه سنة» وخلاصة ما يستنبطه 
القارئ لما كتب الشافعي في هذا المقام يؤيد به رأيه هذا أنه يقوم على دعامتين: 

الدعامة الأولى: أن النسخ يحتاج إلى بيان» والسنة بيان القرآن» والقرآن هو الذي يعطي السنة هذه القوة من البيان. 


وفي فرض الله على الناس اتباعٌ أمر رسول الله دليلٌ على أن سنة رسول الله يك إنما قُبلت عن الله 
فمن اتبعها فبكتاب الله تبعهاء ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نضّاً بيناً إلا كتابه ثم سنة نبيه وَل » فإذا 
كانت السنة كما وصفتٌ لا شبه لها من قول خلق من خلق الله؛ لم يجز أن ينسخها إلا مثلهاء ولا مثل 
لها غير سنة رسول الله؛ لآن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له. بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم 
أمرّهء فالخلق كلهم له تبعٌ» ولا يكون للتابع أن يخالف ما فُرض عليه اتباعُهه ومن وجب عليه اتباعٌ 
سنة رسول الله يك لم يكن له خلافهاء ولم يقم مَقَامَ أن ينسخ شياً منها. 

ولا يحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسحت ولا تُؤْئّر السنة التي نسختهاء وكيف يحتمل أن 
يُؤثّر ما وْضِع فرضّه ويُترَكَ ما يَلرّمٌ فرضُهء ولو جاز هذا خرجت عامةٌ السنن من أيدي الناس» بأن 
يقولوا: لعلها منسوخة! وليس يُنسَخ فرص أبداً إلا أت مكائه فرضٌ» كما تخت قبلةٌ بيت المقدس 
فأيبت مكاتها الكعبةٌ وكل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه و هكذا. 

وأو لمحت الدنا يالق زان كانك اللي كفي ةنق تيل اماس الار كك متبيوضة ويه الاعرة 
حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء يُنسّخ بمثله”"» والدليل ما وصفت من موضعه من الإبانة عن 
الله معنى ما أراد بفرائضه خاصّاً وعامّاًء وأنه لا يقول أبداً لنيء إلا بحكم الله ولو نسخ الله مما قال(" 


الدعامة الثانية: أنه لو جاز نسخ السنة بالقرآن من غير سنة تعرف بالنسخ لجاز أن رد كل حديث يخالف القرآن من وجه بهذا 
الاحتمال» وحينئذ لا يمكن أن تكون السنة مخصصة لعموم القرآن أو مبينة له» وهذه نتيجة لا يرضاها ناصر الحديث 
والسنة. 

وقد فصّل الشيخ أبو زهرة خلاصة ما ذكرناه من كلامه. ثم قال: «هذا نظر الشافعي في قوله إن السنة لا ينسخها إلا سنة» ولكن 
الأصوليين من بعده لم ينظروا نظرته وقرروا أن القرآن ينسخ السنة عقلاً وأن ذلك قد وقع فعلا» وساقوا أموراً بينوا فيها أن 
القرآن قد نسخ السنة» ومن ذلك نسخ القرآن لكون بيت المقدس قبلة وجعل القبلة إلى البيت الحرام» والشافعي من قبلهم 
نه إلى النسخ في هذا المقام» وأنه لم يُعلم بالقرآن وحده. بل أعلمت به السنة مع القرآن.... فكانت تلك السنة العملية 
مبينة نسخ القرآن للأمر الثابت بالسنة. 

وإن الخلاف بين الشافعي والأصوليين من بعده ليس في أن القرآن يجيء بغير ما جاءت به السنة وأنه ينزل بما يرفع أحكاما 
جاءت بهاء وإنما الخلاف في أن القرآن من غير بيان السنة يثبت به النسخ أم لا بد لمعرفة نسخ السنة بالقرآن من سنة أخرى 
تبين ذلك؛ والاستقراء يؤيد الشافعي». وينظر لمزيد الكلام في المسألة والجواب عما استدل به لوقوع نسخ القرآن بالسنة 
أو السنة بالقرآن: البحر المحيط للزركثى 5/ »١١6‏ والشافعى لأبى زهرة ص 779-1777. 

(١)انقل‏ التخطيب :التغدادي هذا المقطم :فى الققية والمتفقة 110/8 .كم قال: «والقو ل القائق؟ آله يجوق تنيخ السنة بالقرادة 
وهو الصحيح". 

(0) يعني: مما قال النبي وَل » والله أعلم. 


”5 


َّ 2 شر صللك نج 6 0 ال 
حكما لسن رسول الله َلِْدٌ فيما نسححه سنة 217[ رسع سس ب لبس ل لاو 


عه عه كم 
35 2 


ونسخ رسول الله يله سنته في تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله 
وسن رسوله كيد في وقتهاء وفي هذا دلالة على ما وصفت من أن رسول الله وَل إذا سن سنة فأحدث 
الله إليه في تلك السنة نَسْحَها أو مخرجاً إلى سعةٍ منها؛ سَنَّ رسول الله وه سنة تقوم الحجة على 
الناس بهاء حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها .]517:051١[‏ 

ولما نسخ الله قبلةَ بيت المقدسء ووّجّه رسوله يك والناسّ إلى الكعبة؛ كانت الكعبةٌ القبلةً التي 


يط اسم زا تيل بالمكترية في عير خال بن الحو فبرعا ررد يجل اد يسنن بيت 
المقدس للا ايا في وقته بيت المقدس من حين استقبله النبي 9 إلى أن حُوّل عنه؛ 
الحقٌ في القبلة» ثم البيثٌ الحرام الحقٌ في القبلة إلى يوم القيامة» وهكذا كل منسوخ في كتاب الله 

وهذا - مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة - دليلٌ لك على أن النبي يك إذا سن 
سنة حوّله الله عنها إلى غيرها؛ سن أخرى يصير إليها الناسٌ بعد التي حول عنها؛ لئلا يذهب على 
عامتهم الناسخ فيَثيُتون على المنسوخ, ولثلا يُشَّبّهِ على أحد بأن رسول الله يك يسن فيكون في الكتاب 


(1) قال الزركشي في البحر المحيط 4/ :171-١7١‏ «ومن صدر هذا الكلام أَحَدْ من نقل عن الشافعي أن السنة لا تنسخ 
بالكتاب؛ ولو تأمل عقب كلامه بان له غلط هذا الفهم» وإنما مراد الشافعي أن الرسول 8# إذا سن سنة ثم أنزل الله في كتابه ما 
ينسخ ذلك الحكم» » قلا بد أن ب يسن النبي وَل سنة أخرى موافقةً للكتاب تنسخ سنته الأولى؛ لتقوم الحجة على الناس في كل 
حكم بالكتاب والسنة جميعاًء ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتابء وقوله: «ولو أحدث...» إلى آخره صريح في ذلك» 
وكذلك ما بعده. 

والحاصل أن الشافعي ب يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنة معاضدة للكتاب ناسخة, فكأنه يقول: لا نُنسَخ السنة إلا بالكتاب 
والسنة معاً؛ لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معاء ولئلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما من الآخرء فإن الكل من الله 
والأصوليون لم يقفوا على مراد الشافعي في ذلك» وقد سبق أن هذا أدب عظيم من الشافعي» وليس مراده إلا ما ذكرناه... 

والنبي يك أعلم بالله وأكثر أدباً ومسارعة إلى ما يؤمر به ولا يبقي مكان إزالة الشبهة عن الناس وإزالة عذرهم؛ وذلك يقتضي أنه 
لا يبقى له سنة تخالف الكتاب إلا بين أنها منسوخة بياناً صريحاً بقوله أو فعله» حتى لا يتعلق من في قلبه ريب بأحدهما 
ويترك الآخر 

وهذا من محاسن الشافعي الذي لم يسبقه غيره إلى الإفصاح به» وقد وقع على هذا المعنى ونبه عليه جماعة من أثمتناء منهم أبو 
إسحاق المروزي في كتابه (الناسخ)» اه. ويراجع: البحر المحيط .175-١7١/5‏ 


يف 


شيء يرى بعض من جهل اللسان أو العلمَّ بموقع السنة مع الكتاب وإبانتها معانيه: أن الكتاب ينسخ 
السئة [501-ه:5]. 


اك ا 
35 2 


ولو جاز أن يقال: قد سنّ رسول الله ثم نيمخت ستته بالقران» ولا يُثْر عن رسول الله و السنة 

اوس د لصي ل : قد يحتمل أن يكون حرّمها قبل أن يُنْرّل 
«أَحَلَّ أله بيع وحَيمَ يَأ [البقرة. 0 وفيمن رجم من الزّناة: قد يحتمل أن يكون الرجم 

25200 يٍِ (الزائية الوق كاخلتوا ك1 وتمن نيما يانه جَلَدَةٍ # [النور: 5]» وفي المسح على 
الخفين: تٌسخت آي الوضوء المسح. 

وجاز أن يقال: لا يُدرَأُ عن سارق سََرَقَّ من غير حرز وسرقئه أقل من ربع دينار؛ لقول الله عز 
وجل: #آلسَّارِقٌ وََلسَّارِقَة فَأَفَطَعْوَا أ تن يَهُما يَهُمَا ب [المائدة: 92]؛ لأن اسم السرقة يلزم مَن سرق قليلاً 
وكثيرأً؛ ومن حرز ومن غير حرز. 

لحار رد كل حديث عن رسول الله يي بأن يقال: لم يقله إذا لم نجده مثل التنزيل» و لجاز رد 
السنن بهذين الوجهين”» فتكت كل سنة معها كتابٌ جملة» تحتمل سنته أن توافقه - وهي لا تكون 
أبداً إلا موافقة له - إذا احتمل اللفظ فيما رُوي عنه خلافٌ اللفظ في التنزيل بوجه؛ أو احتمل أن يكون 
في اللفظ عنه أكثرٌ مما في اللفظ في التنزيل بوجه وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه [757]. 

فمن قال هذا كان معطلاً لعامة سنن رسول الله وليه وهذا القول جهل ممن قاله [105]. 


2 ده 
دزى: براي يات 


إن #1113 شوق وعدت القرا ل ظاهرا غاناء ووهرت فيد معي ان هن الفرانة 
وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره؛ علمت أن السنة منسوخة بالقران؟ 

قلت له: لا يقول هذا عالء؟ فإذا كان الله فرص على نبيّه يك اتباع ما أنزل إليه» وشهد له بالهدى, 
وفرضٌ على الناس طاعتّه. وكان اللسان محتملاً للمعاني» وأن يكونّ كتابُ الله ينزل عامّاً يراد به 
الخاصء وخاصّاً يراد به العام» وفرضاً حمل بيّنه رسولٌ الله يك » فقامت السنة مع كتاب الله هذا 


)١(‏ يعني والله أعلم بالوجهين: ردها باحتمال أنها منسوخة بالقران» وبأنها ليست مثل التنزيل. 
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المقام- لم تكن السنة لتخالف كتاب الله ولا تكون السنةٌ إلا تبعاً لكتاب الله بمثل تنزيله» أو مبينة 
معنى ما أراد الله» فهى بكل حال متبعةٌ كتاب الله [518-110]. 


ا ات 


وأكثر الناسخ و جح 1 ور ودر الور رد ار ااا 
القران» وتفرّق بينه وبين منسوخه؛ لم يكن أن ” تُنسَخ السنة بقرانٍ إلا أحدتٌ رسولٌ الله يك مع القران 
سنةٌ تدسخ سنته الأولى؛ لتَذْهّبٍ الشبهة عمن أقام الله عليه الحجة من خلقه [104-704]. 

وحديث عائشة الآتي في اختلاف الحديث من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السئن 


.]559[ 


بيان الناسخ والمنسوخ الذي دل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 
أحدهما بعد الآخر؛ فيُعلم أن الآخر هو الناسخ, أو بقول من سمع الحديث أو العامة [الأم .]41/٠١‏ 
والناسخ من القران: الأمرٌ يُنَزِله الله من بعد الأمر يخالفه» كما حول القبلة [الأم .]15/٠١‏ 


عه عه وي 
نح ام ين 


ل ل ل قال: ويكأيه آفؤل © قم ليذ 
الأ كويةه ع جار وار عَلَيهِ َل فذاق تويلا #الاترمل اع 
تَسخ هذا في ا معهء فقال: 8« إِنَّ ر بك يَعْلمْ أَنَكَ 5 تَقُومُ أَدْقَ 1 1 لير وتصقة ف وتلقد 
وَطَبَِةٌ من ألَّذِينَ مَعَكَ ا 6 نلخد حصو فتَابَ عَلَيِحُمَ توما تيسّرَ 

مِنَ آَلْقرَْانْ عَلِمَ أن سَيَكُونُ منحكم مرْطَوٍ وََاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأرْضٍ يَبتَُونَ مِن فَضْلٍ أله 

عزون كارن جيل اند كا رتو بتر رف اقيق الصارة وََانُوا لكو [المزل 6 
فلما ذكر الله بعد أمره بقيام اليل نصفه إلا قل أو لزيا عليه فقال: الوم 
وَنِضْفَهُد وَكلَتَهُِ وَطَأيِفَةٌ مِّنَ الَذِينَ مَعَكَ) فخمّف فقال: ظعَلِمَ أن سَيَكُونُ هنكم مر ّ 
وَدَاخَرُونَ يَضْرِيُونَ في فى الْأرْضٍ يَبتَفُونَ مِن فَضْلٍ أَللَّهِ وَدَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ أ ا ما 
َيَسّرَ مِنْهُ #6 - كان بيّناً في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصانٍ من النصف والزيادة عليه بقول 


>53 


ب ا عير د و /ر 
2 منة 00 
لله: 9 فَأقَرَءُوأ مَا كَيَسَّرَ مِنْهُ 4. 


ثم احتمل قول الله: «قاترئرأ ما تكد يشر هِنهُ © معنييك : 

ا 

راك كر الس )ون شرك براق ارك اترل الشصر وهر ل تور 
أَلَيْلِ فَتَمَجّدَ به- نَافِلةَ لّكَ عَسَىَ أن يَبْعَتَكَ رَبَّكَ مَقَامَا غَحْمُودًا) [الإسراء: 04]» فاحتمل قوله: لإ وَصِنَ 
ا ا ا 

فكان الؤاجت.ظلت الاستدلال بالستة على أحد المعدية» قوجدنا سد وشول الله كلل تدل على 
ألا واجبّ من الصلاة إلا الخمسٌُء فصرنا إلى أن الواجبَ الخمسٌء وأن ما سواها من واجب من 
صلاةٍ قَبْلّها منسوخٌ بها؛ استدلالاً بقول الله عر وجل: فَتَهَجَّدْ به- نَافِلَةَ لكي وأنها ناسخة لقيام 
الليل ونصفه وثلثه وما تيسر. 

أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء أعرابي 
من أهل نجدٍ ثائر الرأس» نسمع دَوِيّ صوتّه ولا نفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ 
فقال النبي 525 : «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غيرها؟ فقال: «لاء إلا أن تَطَوّع). 
قال: وذكر له رسول الله يك صيام شهر رمضانء فقال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تَطَوّع)» فأدبر 
الرجل» وهو يقول: لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه. فقال رسول الله كله : «أفلح إن صدق» [7- 
”3 555]. 


!ع مام 0 


؟. ووجّه الله رسوله للقبلة فى الصلاة إلى بيت المقدس. فكانت القبلة التى لا يحل قَبّلَ نسخها 
استقبال غيرهاء ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجّهه إلى البيت» فلا يحل لأحد استقبال بيت 
المقدس أبدأ لمكتوبة» ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. 

وكل كان حقاً في وقته. فكان التوجه إلى بيت المقدس أيامَ وجّه الله إليه نيه َه حقاء ثم نَسَحَّه 
صا ادر في التوجة إلى الييت ا أبداً. لا ال 5 

0 ب رك داضة - كان حقاً في وقته» وتركه حقاً إذا نَسَحَه 
الله فيكون من أدرك قَرْضَه مطيعاً به وبتركه» ومّن لم يدرك فَرْضّه مطيعاً باتباع الفرض الناسخ له. 


و 


ساصد 


قال الله تعالى لنبيه يك : © قَدَ تَرَئ تا تَقَلَبَ وَجْهِكَ فى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِيَئَكَ قِبَلَةَ ا 
شَظرَ آلْمَسْجِدٍ أَخَْرَامِ ا حدما ف لرارا وجوهكخ شطرهر [البقرة: 54 ]١‏ [837-704]. 

وقالةالنة فئ وجل«( شتفون النقهاء تمن القايى ابا هم عَن قِبَلتِهم آلّى كانُوأ عَلَيْهَا قل لَه 
لْعَقَرْقَ وَالْمَدْوب يهدى من كاه إن ضوط مسقت و © [البقرة: 147]. 

وأخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبحء إذ 
جاءهم آتِ فقال: إن النبي يك قد أنزل عليه الليلةَ قران» وقد أَمِر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة. 

أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: صلى رسول الله وَل ستة 
عشر شهراً نحو بيت المقدس. ثم حُوّلت القبلة قبل بَدْرِ بشهرين. 

والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قولٌ الله عز وجل: لفَإِنْ حِفْتُمَ فَرِجَالَا أو ر 
[البقرة: 74]» وليس لمصلي المكتوبة أن يصلي راكباً إلا في خوفيء ولم يذكر الله أن يتوجه للقبلة. 

وروى ابن عمر عن رسول الله يِ صلاة الخوف فقال في روايته: «فإن كان خوفٌ شد من ذلك 
صَلَّوا رجالا وركباناء مستقبلي القبلة وغيرٌ مستقبليها». 

وصلى رسول الله قَلِةِ النافلة في السفر على راحلته أين توجّهت بهء حفظ ذلك عنه جابرٌ بن عبد 
الله وأنس بن مالك وغيرُهماء وكان لا يصلي المكتوبة مسافراً إلا بالأرض متوجهاً للقبلة [515-34]. 


مخ مام 01 


فزن نا 


0 9يتأَيّهَا ألنَئْ حَرَضٍ الْمُؤْينِنَ عَلَ الْقِتَال إن يَحُن مَِنَكُمْ عِشْرُونَ 
صَِرُونَ يَفْلِبُوأ مِأمَتيْن إن يكن مدكم يَأْعَةُ يَفْلِبوا أَلْهَا مِنَ آلديق كَُرُوا بأَنَهُْ ميم لا 
يَفْقَهُونَ * [الأنفال: 10]. 

ما طعا بحن عي ارطع رار تادراو اا اام اا 
ل ا 0 يَكُن منِكُم مَأْهٌ 

صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا أ مِأَْتيْنّ وَإن يكن مَنَكُمْ أَلْقٌ يَعْلِيُوَا ألْمَْنِ بِإذْنِ أنهو , مَعَ أَلصَّبرِينَ ‏ [الأنفال: 


.| 37-55 


5 57 ا 2 2 1 وه 2م ا 
5. قال تعالى: فور لس يَاتِينَ القلحشة مِن نِسَابِكُم فَاسْتَشْهدُوا عَليْهِنَ 


يدوا أ فَاَمَسِكُوهُنَ ف َلْبْيُوتٍ حَقٌ حو يَتَوَفْلوُة هن لْمَوْتُ 3 انه لبو شي و رداق باكنها 
0 ] ار لكا تأغرطوا عفدا أَلّهَ كان تَوَّابَا تَحِيمًا (©) © [النساء: 1-16]. 


اتح ابعال حير رادي في كتابه فقال: «أَلبَانِيَةُ وََليَان فَأَجَلِدُوا كلَّ وَحِدٍ مِّنَهُمَا 
فاك اد جَلَدَةٍك# [النور: »]١‏ فدلت السنة على أن جلد الماتة للزانيَينٍ واللكرا” 

أخبرنا عبل الوهاب عن يونس .بن عبيد غنخ الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كي قال: 
جلد ماثة والرجم» 

فدلت سنة رسول الله يي أن جلد المائة ثابت على البكرّيْنٍ الحْرّيْنِ ومنسوحٌ عن الثَيين”". وأن 
الرجم ثابت على التْيبيْنِ الحرَّيْنِ؛ٍ لآن قول رسول الله ييهْ : «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»- أولُ ما نزل؛ فتُسِخ به الحبسٌ 
وَالآذى عن الراسية”. 


(1) فالسنة هنا دلت علىتخصيص هذا اللفظ الذي نزل عامّاء وقد قال الشافعي في موضع آخر: دلت سنة رسول الله يي على أن 
الله أراد الخاص من الزناة والسراق» وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة (الرسالة: 517). وهذا يدل 
على أن الشافعي يرى تخصيص عام الكتاب بأحاديث الآحاد. وينظر: الشافعي لأبي زهرة ص 187 . 

(؟) وهذا من باب نسخ السنة بالسنة؛ لآن ترك النبي كَل جلد الزاني الثيب نسخ قوله وَلِهُ : «والثيب بالثيب جلد مائة وتغريب 
عام». 

(*') قد يقال: معنى هذا أن القران نسخته السنة» وليس يقول بذلك الشافعيء وانظر: اختلاف الحديث في الأم 7١0/٠١‏ 

والتعراك انا وام سياف ول على رظاني 101ل دوه لز واد لهند اد وان لدي ول قد الاك اوت 
لاحي ااا اسان الوه ثم نسخ الله تعالى الحبس والأذى في كتابه فقال: ل ألَانِيَةٌ يَةُ وألرَاف فَأجَلِدُواً 
كل وتجن منهكا مأكة جد 4 

لقا الجاع ال لاب تور اناتور القران بالسنة» ومن باب نسخ السنة بالسنة» ولهذا والله أعلم أورد 
الدادي هذا سق ن بوي ارهن كلت لافيت كلل الور ديد اقسامر بترو لابه التق خا 

وقد ذكر الشافعي هذه المسألة في الرسالة: 140-745 بأطول مما هناء وقال: دل قول الله في الإماء: «فَعَلَيْهنَ نِضَفُ ما عل 
لْمْحْصَئَتٍِ مِنَ أَلْعَدَابِ » [النساء: 70]؛ على قَرْق الله بين حد المماليك والأحرار في الزناء وعلى أن النصف لا يكون إلا 
من جُلْدِِ لأن الجلد بعددء ولا يكون من رجم؛ لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد. لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة» 
وباللت واكتز وا لصف لاما ١‏ ملم ابعندوو توا عبات لا سنن رت بالرئي على نماك الي 

واحتمل قول الله في سورة النور: ظآَلدَّانِية 3 كال تاخلدوا 6 وصند تتقما ياكة جد 4 أن يكون على جميع الزناة الأحرار» 
وعلى بعضهم دون بعض. فاستدللنا بسنة رسول الله د - بأبي هو وأمي كع فو | شلجنا جاده 


يض 


فلما رجم وه 9 يجلده: ا ا 0 فإن 3 


نه 
001 


أو فهو آخة [ لمرلا م3 ]. 


عه عه وك 
2 2 يت 


5. قال الله تبارك وتعالى: «كُيب عَلَيِكُمْ إِذَا حَصْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن كي الوضكة 
لِلْوَلِتَيْنِ َالأَقَرَييَ الْمَعْرُوفٌ > حَقَا عَلَ اَلْمْتَقِينَ © [البقرة: »]18٠‏ وقال الله: © وَالَذِينَ 0 
وَيَدَرُونَ روجا وَصِيِّة 5 لأزوجهم م5 معدهًا إِلَ أَْوْلٍ غَةّ غَيْرَ إِخْرَاجَ َإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُتَاعَ عَلَيكُمْ في ما 
فَعَلْنَ فق أَنفُسِهنَ من مّعْرُوفٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 6 [البقرة: .]14٠‏ 

فأنزل الله ميراث الوالدين ومّن ورث بعدهما أو معهما من الأقربين» وميراثٌ الزوج من زوجته 
والزوجة من زوجهاء فكانت الآبتان محتملتين لأن ثثبتا الوصية للوالدين والأقربين والوصية 
للزوجة» والميراث مع الوصاياء فيأخذون بالميراث والوصاياء ومحتملة لأن تكون المواريث ناسخة 


اسيم ا ب ع ا وجا م و ب ا و 0 
جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». فدل قول رسول الله 25 : «قد 
جعل ل له سيلا على أن هذ ول ماد به لزن لأ ل يقول: طحق وى لوت أز قل أل 5 شيبلة». 0 
رجم رسول الله كه ماعزاً ولم يجلده؛ وامرأةً الأسلمي ولم يجلدهاء فدلت سنةٌ سول الله يك على أن الجلد منسوخ عن 
الزانيين الثيبين» ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرقٌ إلا بالإحصان بالتكاح وخلاني الإحصان به. 

وإذ كان قول النبي ين : «قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)؛ ففي هذا دلالة على أنه أول ما نُسخ 
الْحَس عن الزاتييق وخذا يعد الحيس» وأن كل د حَدّه الزاتييق فل يكو الأ بعد هدّاء إذ كا هذا أول حمل الزاليية 

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول 
لله يي » فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول الله اقض بيننا 
بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم» » فقال: «تكلَّم» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فأخبرتٌ أنَّ على ابني 
الرجمّء فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي» : ثم إني سألت أهلّ العلم؛ فأخبروني أن على ابني جلدَ مائةٍ وتغريبَ عام؛ وإنما 
الرجم على امرأته. فقال رسول الله كل : اوالذي نفسي بيدهء لأقضينٌ بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فردٌ إليك»؛ 
زَخِلدَ ابته«ماتةً وعَرَبْه عاماء وأمر أتيْساً الأمتلي أن يآتئ امرأة الآخرء فإن اعترفت وجمهاء فاعترفت فر مها أخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر: أن النبي وَل رجم يهوديين زنيا. 

فثبت جلدٌ مائة والنفيٌ على البكرين الزانيين» والرجم على الثيبين الزانيين» وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد تخ عنهما الجلد 
مع الرجمء وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين» ورجم الثيبين بعد آية الجلد؛ بما روى رسول 
الله يه عن الله تعالى» وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندناء والله أعلم. 


رذن 


للوصاياء فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلبٌ الدلالة من كتاب الله فما لم 
يجدوه نضّاً في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله يي » فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله يه فعن 
الله قبلوه؛ بما افترض من طاعته. 

ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في 
أن النبي ويد قال عام الفتح: «لا وصية لوارثء ولا يقتل مؤمن بكافر)» ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن 
لقوا من أهل العلم بالمغازي» فكان هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل 
واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. 

وروى بعض الشاميين حديثاً ليس مما يُثبته أهل الحديث. فيه أن بعض رجاله مجهولون. 
فرويناه عن النبي وَل منقطعاً”"» وإنما قبلناه بما وصفنا من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه» وإن 
تاق 44 ا العويت وه راعطيرها على حديف امل المعازى عام و] جما التامن» 

أكقبونا فيا نغ سليواة الأول عزة محافاك: أن رستول الله كل فالعلا وهية لوا زق1: 

فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي يَيهِ أن لا وصية لوارث؛ على أن 
المواريث ناسخةٌ للوصية للوالدين والزوجة» مع الخبر المنقطع عن النبي كل وإجماع العامة على 
القول به [و-"”١‏ :]. َ 


عه عه و 
2 يت 


وفي القران ناسخ ومنسوخ غير هذاء وإنما وصفت منه جملا يُسْتَدَلُ بها على ما كان في معناهاء 
ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه» وأسأل الله العصمة والتوفيق 417-417[7]. 


)١(‏ يعني أنه رواه من جهة الحجازيين مرسلاً ورواه بعض الشاميين متصلاً بإسناد فيه رواة مجهولون. والحديث رواه الترمذي 
من طريق إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول في خطبته في حجة الوداع: «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». 

ورواه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه كلهم عن إسماعيل. ورواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة» وشرحبيل شامي ثقة» 
وصرح إسماعيل بالتحديث عند الترمذيء, كذا قال الحافظ في الفتح» وقال أحمد شاكر: وهو حديث صحيح بأسانيد 
صحاح. انظر حاشيته على الرسالة فقرة: .4٠7‏ 

(0) قال الشيخ أبو زهرة: «وقبل أن نختم بيان آراء الشافعي في النسخ نشير إلى أمرين جديرين بالاعتبار يجعلان له المكان 
الأول فى الاجتهاد: 

أحدهما: أن الشافعي في رسالته قد حرر معنى النسخ فيما ساق من أدلة وأمثلة» فميّره عن تقييد المطلق وتخصيص العام 
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عه عه وم 
2 2 ين 


وجعلهما من نوع البيان» وكثير من المتقدمين من الصحابة والتابعين من بعدهم كانوا يسمون تقييد المطلق نسخاً وقَخصيص 
العام نسخأء حتى كان منهم من يجعل الاستثناء نسخا وهكذاء وعقد الشاطبي لمعنى النسخ في عبارات المتقدمين فصلاً 


فلما جاء الشافعي حرر معنى النسخ وميّره من بين تلك الإطلاقات الواسعة التي كان بإدماجها فيه غير متميز» وجعل التخصيص 
والتقييد من باب بيان المراد بالنص» وأما النسخ فهو رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتاء ولا شك أن ذلك سبق للشافعي 
يذكر له» وهو يتفق مع عقله العلمي ونظرته للمسائل نظرة علمية دقيقة تتجه إلى تمبيز الكليات وتخصيصها. 

ثانيها: أن الشافعي درس النسخ من ناحية وقوعه في الشرع الإسلامي. فهو قد استقرى المسائل التي رأى أن فيها نسخاًء 
واستنبط منها أحكام النسخ وضوابطه؛ فأصّل أصوله في هذا الباب على ضوء ذلك الاستقراء. 

وإنك لتستبين ذلك في أكثر ما كتب. ولذلك لم يخض في مسائل نظرية كالتي خاض فيها الأشاعرة والمعتزلة من علماء 
الأصول الذين جاؤوا من بعده» فلقد درسوا إمكان نسخ ما حكم العقل بحسنه أو قبحه. ودرسوا إمكان النسخ قبل العمل 
بالحكم المنسوخ وعدم إمكانه» كما درسوا وجوب حلول حكم محل الحكم المنسوخ وعدم ذلك, وليس له أثرء ولذلك 
لم يخض الشافعي في شيء منه؛ لأنه كان يضع قواعد لما استقراه وتتبعه» لا مما يتخيله ويتصوره؛ ولذلك جاء كلامه في 
ذلك واضحاً نيراً مستقيماً». اه من الشافعي لأبي زهرة ص 771-17794. 


دلالات الألفاظ 

إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها 
اتساع لسانهاء وأن فطرته: 

- أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر» ويُستغنى بأول هذا منه عن آخره. 

- وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص. فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. 

- وعاما ظاهرا يراد به الخاص”© 

- وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. 

فكل هذا موجود علمّه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. 

- وتبتدئ انشيء من كلامها بن أول لفظها فيه عن آخره. 

صوتكدها الحي بِينَ آخرٌ لفظها منه عن أوله. 

- وتَكلّم بالشىء ” دنا لمق :دون الإيضاح باللفظ كما تُعَرّف الإشارة» ثم يكون هذا عندها 
من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. 

د وقئن الفىء الواحد بالأسماء :الكثيرة: 

عري بحت اراح الهاي اكير 

وكانت هذه الوجوه التي وَصضَفِت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به وإن اختلفت أسباب 


)١(‏ أي معنى العموم فيه غير مقصود ألبتة» بل المقصودتخصيصه ببعض آحاده؛ وليس المراد مفهوم لفظه بل اللفظ العام وضع 
في موضع الخاصء وحمل اللفظ على هذا يكون مفهوماً من الآية وما أحاط بنزولهاء أو بآية أخرىء أو بدلالة السنة 
والآثار» وكل هذا مثل له الشافعى لت . اه بتصرف من الشافعى لأبى زهرة ص ١17/9‏ . 

وقد ضبط الإمام الشافعي العام الوارد في القرآن الكريم في هذه الأقسام الثلاثة» وذلك بحسب الاستقراء: فإذا ورد لفظ عام 
حمل على واحد من هذه الثلاثة بحسب السياق أو لدليل آخر» فإن لم يوجد ذلك أجري اللفظ على عمومه؛ والشافعي يرى 
العمل بالعام حتى يثبت ما يخصصه. ولا يتوقف في ذلك. اه بتصرف من الشافعي لأبي زهرة ص 21176 .18٠‏ 

ويتضح من كلام الشافعي أن التخصيص هو بيان إرادة الشارع الخصوص من أول الأمرء وأن الآحاد التي لا يشملها العام لم 
تدخل في ضمنه أصلاء ويدل على هذا قوله في الرسالة: «بيان ما نزل من القران عام الظاهر يراد به كله الخاص»». فهذا 
اللفظ يدل على أنه يرى أن التخصيص ليس إلا بيان الإرادة» ولا يختلف هذا بسبق المخصّص أو تأخره خلافاً للحنفية. اه 
بتصرف من الشافعي لأبي زهرة ص .185-١/87‏ 
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معرفتها؛ معرفة واضحة عندها”"» ومستنكراً عند غيرها ممن جهل هذا من لسانهاء وبلسانها نزل 
الكتاب وجاءت السنة [107-/ا/ا1]. 

والحديث عن رسول الله يله كلام عربي؛ ما كان منه عام المَخْرّجَ عن رسول الله يه - كما 
وصفت في القران - يخرج عامّاً وهو يراد به العام » ويخرج عامَّاً وهو يراد به الخاص [الأم 04.07٠١‏ 


غ2 5ه 
دز خاي يات 


معرفة البيان فى كتاب الله 

البيان اسم جامع لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعّبة الفروع» فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة 
الفكسة انا يان لجن حوظت بها موقيل القر ناته "مار الأنهوافعتدة وإن كان بعفنها 
اكتساكنة ونان سو تس رتراك مدعو ني تناك العرت 

فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لِمَا مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه": 


)١(‏ المعرفة مصدر استعمل هنا في معنى اسم المفعول؛ أي كانت هذه الوجوه أمراً معروفاً واضحاً عند أهل العلم باللسان» 
وأمرا مستنكرا عند غيرهم. اه شاكر. 

(1) قال إمام الحرمين في المنخول ص :7١4‏ «مسألة. قال الشافعي ذه : الاسم المشترك اذا ورد مطلقاً كالعين والقرء؛ عمم 
في جميع مسمياته» اذا لم يمنع منه قرينة» وكذا اللفظ الذي يستعمل مجازاً في محل وحقيقة في محل؛ يعمّمء كلفظ 
اللمس يحمل في نقض الطهارة على اللمس باليد والجماع». وكثير من الأصوليين نقلوا هذا عن الشافعي. 

(؟) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري /١‏ 5915؟. 

(:) ذكر الإمام الشافعي ب##لتكه أن الحكم على أربعة أقسام: حكم منصوص ومبيّن في القران» وحكم ذُكر في القران مجملاً 
وبيّنته السنة» وحكم وردت به السنة ولم يذكر في القران» وحكم مجتهد فيه بالقياس على ما ذكر ذ فى القران والسنة. 

ولخص إمام الحرمين مراتب البيان عند الشافعي فقال في البرهان ١15 /١‏ : اقال الشافعي ضيه في باب البيان في كتاب الرسالة: 

المرتبة الأولى في البيان : لفظ ناص مني على المقصود من غير تردده وقد يكون مؤْكّداًء واستشهد في هذه المرتبة بقوله سبحانه 
وتعالى: ©فَصِيَامُ تَلَمَةٍ يام فى اج وَسَبْعَةٍ ع إذَا رَجَعْكُمُ يِلْكَ عَشَرَةُ كامِلَةٌ 4 [البقرة: »]١47‏ فهذا فى أعلى مراتب البيان. 

والمرتبة الثانية: كلاد ين افلح افق المتصتوة الذق سين الكلؤه لدو ؤلكن يمسي يدرك مايه وسا افيد ا لمسقارة وذون 
البصائر» واستشهد بآية الوضوء؛ فإنها واضحة. ولكن في أثنائها حروف لا يحيط بها إلا بصير بالعربية. 

والمرتبة الثالثة: ما جرى له ذكرٌ في الكتابء وبيانُ تفصيله محال على المصطفى و » وهو كقوله تعالى: 9وَءَاُوا حَقَّهُد يَوْم 
حَصَادِوء [الأنعام: »]١4١‏ فتفصيله قدراً وذكرٌ مستحقه محال على رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولكن الأمر به ثابت 
في الكتاب. 

والمرتبة الرابعة: الأخبار الصحيحة التي لا ذكر لمقتضياتها في كتاب الله تعالى» وإنما متعلقها من الكتاب قوله تعالى: ظروَمَآً 


يذن 


ل 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونصٌ الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» وبيّن 
لهم كيف فرضٌ الوضوء» مع غير ذلك مما بين نَضَاً. 

ومنه: ما أحكم فَرْضَه بكتابه» وبيّن كيف هو على لسان نبيه يل » مثل عدد الصلاة والزكاة 
ووقتهما وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه. 

ومنه: ما سن رسول الله يل مما ليس لله فيه نص حكمء وقد فرضّ الله في كتابه طاعةً رسوله وله 
والانتهاء إلى حكمه. فمن قبل عن رسول الله يي فبفرض الله قبل. 

ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم 
في غيره مما فرص عليهم» لوحييم :إلى لمعيه الجر وان .' وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ 
َجْهَكَ مَظرَ آلْمسْجِدٍ ارام وَحَيْثْ ما كنم ولوأ وجُوهَكُمْ مَظرَئه لقلا يَحُونَ للئاين عَلَيَحُمْ 
حَجَةٌ © [البقرة: فدلهم جل ثناؤه ا 
فرض عليهم منه» بالعقول التي رُكُّبت فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادهاء والعلاماتٍ التي تَصَب 
لهم دون عين المسجد الحرام الذي أَمَرَهم بالتوجه شطرّه. 

فقال: لوَهْوَ الى جَعَلَ أَكُمُ أَلشّجُومَ لعَهْتَدُوا بها فى ظُلْمَتِ لبر وَآلْبَحْرٍ 4 [الأنعام: 410]» وقال: 
#وَعَلمَتِ وَيأَلتَجْم هُمْ م يَهُكَدُونَ © [النحل: 17]» فكانت العلاماتٌ جبالاً وليلاً ونهاراء فيها أروا-”" 
معروفةٌ الأسماء وإن كانت مختلفة المَهَابّء وشمسٌ وقمر ونجومٌ معروفة المطالع والمغارب 
والمواضع من الفلك. 


َانَاكُمْ أَلرُولُ فَخَذُوهُ وَمَا تَعَلكُمْ عَنْهُ فَنتهُوأ4 [الحشر: ]. 
والمرتبة الخامسة: القياس المستنبط مما ثبت فى الكتاب والسنة. 
فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده؛ فكأنه 6 آثر ارتباط البيان بكتاب الله تعالى من كل وجه؛ ولهذا قال في صفة المفتي: «من 
عرف كتاب الله تعالى نصًا واستنباطا استحق الإمامة فى الدين»» فهذا مسلك الشافعى فى ترتيب مراتب البيان». 
ثم ذكر أن أبا بكر بن داود الأصفها: ني اعترض الشافعي بقوله: «أغفل الشافعي يلق في المراتب الإجماعٌ» وهو من أصول أدلة 
الشريعة». ثم قال إمام الحرمين: «ولو ذكر الإجماع لكان أقرب؛ إذ هو أعلى من القياس» ولا دفع للسؤال». 
وقال الغزالي في المنخول ص ١١5‏ : الفصل الثاني في مراتب البيان» وهي باتفاق الأصوليين خمسة. ولكنهم اختلفوا في 
ترتيبها على ثلاث مقالات. ثم ذكر مقالة الشافعي بأطول تفصيلاً مما هناء وزيّف المقالتين سواها. 
)١(‏ الأرواح: جمع ريحء كالرياح. اه شاكر. 


كن 


ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطرٌ المسجد الحرام بما دلهم عليه مما وصفتء فكانوا ما 
كانوا مجتهدين غيرَ مزايلين أمرّه جل ثناؤه» ولم يجعل لهم إذا غابت عنهم عين المسجد الحرام أن 
ُصَلُوا حيث شاؤوا[8ه-وه #دسمه]. 

ويعلم من فَهِمّ هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحدء يجمعها أنها عند أهل 
العلم بِيّنَة ومشتبهة الناقا ا«وعق بن بعشو عله ولف البيان 2001 : 


غ2 هم 
دزى: تاي يات 


. 


بيان النص والمجمل 

والنصٌ: ما حرّم الله وأحلّ نضا حرّم الأمهات والجدات والعمات والخالات ومن ذُكِر معهن, 
وأباح من سواهن» وحرم الميتة والدم ولحم الخنزير والفواحش ما ظهر منها وما بطن» وأمر 
بالوضوء فقال: © أَغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَبْدِيَحمْ ) [المائدة: 5] الآية» فكان مكتفيّ بالتنزيل في هذا عن 
الاستدلال فيما نزل منه مع أشباه له. 

والجملة: ما فرض الله من صلاة وزكاة وحجء فدلٌ رسول الله يك كيف الصلاةٌ وعددُها ووقتُها 
العمل فيهاء وكيف الزكاةً» وفي أي المال هيء وفي أي وقتٍ هي, وكم قدرٌهاء وبين كيف الحجٌ 
والعمل فيه» وما يدخل به فيه وما يخرج به منه [الأم 3/4 514/8 /4]. 


عه عه وي 
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قال الله تبارك وتعالى في المتمت 200 ل ا مِنَ الْهَدي فَمَن 
َم يج َصِيَام تلقة ياو فى احج وبع سَبْعَةٍ إِذا يَجَعْكُمَ تِلْكَ عَهَرَةٌ كايلة دَلِكَ لِمَن لّمْ يَحُنْ أَهْله 
حَاضِرِى المتحد َخخَرَامِ # [البقرة: 195]» 0 بهذه الآية أن صوم الثلاثة في 
الحج والسبعة في المرجع عشرة أيام كاملة. 

وقال الله تبارك وتعالى: 9 تِلَّكَ ع عَشَْرَةٌ كمِلَةُ 4# فاحتملت أن تكون زيادة فى التبيين» واحتملت 


)١(‏ يعني أن وجوه البيان عند أهل العلم بعضها بين لا يحتاج إلى إيضاح معانٍء وبعضها مشتبه يحتاج إلى دقة نظر وعناية» وأما 
عند غير أهل العلم فإنها كلها مختلفة البيان عنده ولا يدرك وجه الكلام فيها. اه شاكر. 


0 


أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جموعت إلى سبعة كانت عشرة كاملة0". 

وقال الله: ظوَوَعَدََا مُوسَئ تَلَدِينَ لَيْلَةَ وَأَنْمَمْئَهَا بِعَشْرٍ فَتَمّ مِيقتُ رَبّهِء أَرْبَعِينَ ليل »4 
[الأعراف: »]١47‏ فكان بيّناً عند من خوطب بهذه الآية أن ثلاثين وعشرا أربعون ليلة» وقوله جل ثناؤه: 
أقضية: ايه #دا سبوا الحنوؤرهرالكرااريا ين أن كو إذا: يعت #إلذتون | لى فى كادف 
أربعين» وأن تكون زيادة في التبيين. 

وقال الله عز وجل: « يَكأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كب عَلَيَكُمْ أَلصِيَامُ كُمَا كُيِبَ عَلَ ألَّذِينَ مِن 
َبِِحْمْ لَعَلَكْمْ تتَقُونَ © 0 00 نتن كان نكم تريضا رك قار فيةة ‏ ا 
أخَرَّ به [البقرة: *185-18]» وقال: « نَ أذ أول فيو الفرقان 0 وَيَيْتَتِ مِّنَ 
ل وَل قن غية سكم اكير ليشا عله ومن كان خريظا أؤال شمر قعكة ين أثائر 

خَنَ ب [البقرة: ل ل" بيك الهاا نوو فد 
اموا ال ل ل 
تبيين جماع العدد. 

وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع والثلاث وفي الثلاثين والعشر؛ أن تكون زيادةً 
في التبيين؛ لآنهم لم يزالوا يعرفون بهذا العدد وجماعه [078-"8]. 


1 من 


وقول رسول الله ييه : «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» دل على أن قوله في 
الجملة: «الجار أحق بسقبه» على بعض الجيران دون بعضء وأنه الجار الذي لم يقاسمء فهذا لا 


)١(‏ يعني أن جملة «اتِلَْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةُ» بكاملها مفهوم معناها مما قبلهاء فلماذا أعيدت؟ هل هي إخبار جديد عن جماع 
ثلاثة وسبعة؟ فالحاسب إذا ذكر عددين فصاعداً قال عند إرادة جمع الأعداد: فذلك أي المعدود كذا. وهذا بعيد؛ لأنه 
يقتضي أنهم كانوا بحاجة إلى معرفة أن ثلاثة إذا ضمت إلى سبعة فجماعهما عشرة» وهذا غير صحيح. أو المراد بهذه 
الجملة تأكيد العدد فقط وهذا هو الظاهرء كما سيرجحه الإمام الشافعي. 

وقال الزجاج في معاني القرآن١/‏ 578: «لما قيل: ظفَصِيَامُ تَلَكَةٍ تَكَنَة أيّامِ فى لج وَسَبْعَةٍ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَْكُم 4 [البقرة: 7 جاز أن يتوهم 
لا ا ا ل ل مفترضة كلها». وقيل غير هذاء 
فانظر: الهداية لمكى بن أبى طالب /١‏ 100» وتفسير الجلالين» والتحرير والتنوير 7/57 57,» والنقض للدارمى 2777/١‏ 
ومصيز اوري أبن تمي 56/01 ْ 


يخالف هذاء ولكن هذا جملة وهذا مفسَّر؛ فإن الشريك الذي لم يقاسم يسمى جاراء ويسمى 
المقاسم» ويسمى من بينك وبينه أربعون داراًء فلم يجز في هذا الحديث إلا ما قلنا من أنه على بعض 
الجيران دون بعض [الأم .]75١/8‏ 

وسنة رسول الله لةِ النص المفسّرة تدل على سنته الجملة [الأم 5/8؟7]. 


2 5 
دز تاي يات 


وجعل الله للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج حقوقاء بِّنها في كتابه وعلى لسان نبيه كل 
مفْسّرة ومجملة: ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم [الأم 


ك/ ةلا ؟]. 


بيان المطلق والمقيد 

قال الله تعالى: طوَالدِينَ يُهِرُونَ من يسَآبهمْ ثم يَعُودُونَ لِما قَالُوا مَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مّن قَبْلٍ أن 
يَتَمَآسَّا ُه [المجادلة: *]» فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثميها؛ لم يَجْزِه فيها 
إلا تحرير رقبة. 

ولا تجزئه رقبةٌ على غير دين الإسلام؛ لأن الله عز وجل يقول في القتل: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
مّؤْمِئَةٍِ» [النساء: ”5]» وكان شرطً الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارةً كالدليل والله تعالى أعلم 
على أن لا يجزيّ رقبةٌ في الكفارة إلا مؤمنة. 

كما شرط الله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين» وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع”"» فلما 


)١(‏ قال الشافعي في الأم 4/ ١‏ قال وأين هو؟ قلت: قول الله عز وجل: وَأمْهدُوا دَوَىْ عَذْلِ مَنكُمْ4 [الطلاق: 7 وقوله: 
0 انناو كوا عد ركم »[المائة 1 ٠‏ فشرط العدل في هاتين الآيتين . وقال : ؤوَآمْهِدُوَا د بعكم ولا 
يُضَارٌ تِبُ وَلَا شَهِيدٌُ 4 > [البقرة: 87؟]» وقال في القاذف: لزلا جَاءُو عَلَيّهِ أرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ * [النور: "11]» وقال: «وآلتى 
00 بن تاربكم انتقيذوا عليون أنينة مسدك إن فهذرا تانيكرض فق القثرت» نات 115 لم 
يذكر ها هنا عدلاً. 

ثم قال الشافعي: إذا ذكر الله رقبة في الكفارة فقال: * ظٍِ 9 مِنَة مِنَةٍ» ثم ذكر رقبة أخرى في الكفارة فهي مؤمنة؛ لأنهما مجتمعان في 
ل ا ل ال ا 


١ 


كانت شهادةٌ كلّها اكتفينا بشرط الله عز ذكره فيما شَرَطَ فيه واستدللنا على أَنَّ ما أطلق من الشهادات 
إن شاء الله تعالى على مثل معنى ما شر ط. 

وإنما رد الله عز ذكره أموالٌ المسلمين على المسلمين لا على المشركين» فمن أعتق في ظهار 
قن وؤطة قل بجر كله وغلية أن تيوه بق و ” “[الأم ك/ ملاسك١].‏ 


5 5ه‎ 
١ 


اجوز للعالم إلا أنبيجعل هما أنرل فها يلوم ف التق سقغرا ولبلا علن ها لسعم 
فيَحكمّ في المجمل حكمّ المفسّرء كما قلنا في ذكر رقبة مؤمنة في قتل: مثلّها رقبةٌ في الظهار وإن لم 
يذْكّر مؤمنةٌ فيه» وكما قلنا في الشهود حين ذُكروا عدولاً وذُكروا ل سي 
العدل: هم عدول في كل موضع على ما شَّرّط الله تعالى في العبد”"» حيث شرطه. 

فاستدللنا والله علط دبك بيجن سنك المسطو رذ كان و جيف 17401 

وكان المفسّر من القران يدل على معنى المجملء ومفسّر الحديث يدل على جملته [الأم 21١/5‏ 
.]١ 9١/5‏ 


عه عه و 
2 2 يت 


. 


وأقل ما يكفي من الكسوة في كفارة اليمين كل ما وقع عليه اسم كسوة» من عمامة أو سراويل أو 
إزار أو مقتّعة وغير ذلك للرجل والمرأة؛ لأن ذلك كلّه يقع عليه اسم كسوة» ولو أن رجلاً أراد أن 
يستدلٌ بما تجوز فيه الصلاة من الكسوة على كسوة المساكين جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في 


غيرَ عدول. 

)١(‏ روى ابن أبي حاتم عن أبيه عن يونس قال: سمعت الشافعي يعتب على من يقول: لا يقاس المطلق من الكتاب على 
المنصوص» وقال: يلزم من 'قال هذا أن يجيز نهادة العبيد والسفهاء؛ لآن الله عز وجل قال: لوَأَفْهِدُوأ دوي عَدَلٍ 
يَنحُمْ 4 فقيد. وقال في موضع آخر: لوَأَْهِدُوا ِذَا ْمك فأطلق» ولكن المطلق يقاس على المنصوصء مثل هذاء ولا 
يجوز إلا العدل. وكذلك قوله في كفارة القتل: ظمُّؤْمِئَةٍ»» ولم يقل في الظهار: مؤمنة» ولا يجوز في الظهار إلا مؤمنة 
[آداب الشافعي ومناقبه ص .]18١‏ 

وقال الزنجاني فيتخريج الفروع على الأصول ص: 77 7: وقال الشافعي #ه يحمل المطلق على المقيد؛ لأن الحكيم إنما يزيد 
في الكلام لزيادة في البيان» فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة» بل يجعل كأنه قالهما مع ولأن موجب المقيّد متيقن» وموجّب 
اللي وا 

(0) وفي نسخة: في الغير» ولعل الصواب: في العقد. 


3 


الشتاء أو فى الصيف أو فى السفر من الكسوة! ولكن لا يجوز الاستدلال عليه بشىء من هذاء وإذا 
أطلقه الله فهو مطلق [الأم 150-109/4]. 


عه عه وم 
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وذكر الله عز وجل صيد المحرم جملةً ومفسَّرا فالمفسّر من كتاب الله عز وجل يدل على معنى 
المجمل منه بالدلالة المفسّرة المبيّنة» والله أعلم. 

قال الله تعالى: لواح الكوردة عونا طَعَامُهُر مَكهَا لَكُمْ وَلِلِسّيارة وَحْرْمَ عَلَيكُمْ صَيّدُ 
لبر مَا دُمَكُم 18 لسو للها اك ادح ونوا ندا لعي لسر جر بل را اي 
حُرُما؛ دل على أن الصيد الذي حَرَّم عليهم ما كانوا حُرٌماً؛ ما كان أكلّه حلالاً لهم قبل الإحرام؛ لأنه 
والله أعلم لا يُسْبه أن يكون حرّم بالإحرام خاصة إلا ما كان مباحاً قبله» فأما ما كان محرّّماً على 
الحلال فالتحريم الأول كاف منه [الأم ؟/ 414]. 


ل ل 
قال الله تبارك وتعالى: ظ وَسَكَلَّهُمْ عَن آلَْقَرَيَة ة لت كَادْثْ حَاضِر ألْبَخْرِ إِذْ يَعْدُونَ فى أَلسَّبْتِ إِذْ 


ود سود م 21 


ا جبقائهغ يام سنهم شيعا ويم لا نيفو لا أيه ككيك كبلوهم بم كثوأ يفشفرن> 
[الأعراف: 1]» فابتدأ جل ثناؤه ذِكْرَ الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرّء فلما قال: إِذْ يَعْدُونَ 
فى ألسَّبْتِ يك الآية؛ دل على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة قة بالعدوان في 
السبت ولا غيره» وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين باهم بما كانوا يفسقون. 


عه عه وك 
2 2 ين 


ذقال عق رويطل 5198 قضنذا فين ليد 5اقق الع قاد لتقدهاة ورف #الشرية وهنا 
0 بَأْسََآ إِذَا هم مِْهَا يَرَكُمُ نَّ يه [الأنبياء: »]17-1١‏ وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلهاء فذكر 
قضّمّ القرية» فلما ذكر أنها ظالمة يان للسامع أن الظالم إنما هو أهلها دون منازلها التي لا تَظلمء ولما 
ذكر القوم المنشَّئِين بعدها وذَكّر إحساسّهم البأسٌّ عند القصم؛ أحاط العلم أنه إنما أحسّ البأس مَن 
يعرف البأس من الآدميين. 


١ 


واكاك نه تارك ونع ىوهو دكي قرل وه يوستب لمهم ما شَهدْئَآ إِلّا با عَلِمَئَا وَمَا 
كُنَا إِلْمَيْبٍ حَفِظِينَ © وَسْعَلٍ آلْقَرْيَة ألَى كُنّا فِيهَا لير ألَىَ أفيلنا فيه إن مدقو ) [يوسف: 
»]85-١‏ فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون 


أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا يُنبئان عن صدقهم [717-708]. 


بيان لزوم الأخذ بالظاهر إلا لدليل 

القران على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر [1777]. 

ولا يحتاج إلى أن يحكى قولٌ أحد في أحكام الله تعالى المنصوصة في القران التي لا يحتاج إلى 
تفسيرها؛ لأنه لا يحتمل غير ظاهرها [الأم 5/ 41"]. 

ومن قال في آية بباطن دون ظاهرء بلا دلالة له في القران والسنة أو الإجماع- فهو مخالف للآية 
[الأم ه/ 407 0]. 

والحديث على عمومه وظهوره؛ وإن احتمل معنى غير العام والظاهرء حتى تأتي دلالة على أنه 
خاضي دوة غام وباطن ذون اهو لام 400/1]: 

وقلّ حديث إلا وهو يحتمل معاني» والأحاديث على ظاهرها لا تحال عنه إلى معنى تحتمله إلا 
بدلالة [الأم ه/ 187]. 

وما كان جملة ظاهراً فهو على ظهوره وجملته, إلا أن تأتي دلالة عمن جاء عنه أو يقول العامة 
على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر [الأم ؛/ 885-88]. 


قال الله عز وجل لنبيه يك : « قل لَه أَجِدُ ما أربي إِلَ حزما عل طَاعِي يَظعَمَةة إل 0 
لي 5 خنزير ته + ع اوتنا أَهِلّ غَيْرِ أله بد [الأنعام: 14 


فاحتملت الآية معنيين: 
ا . ككوء مو -2 5 0 ٠. : ١‏ ناك 0 
أحدهما: ألا يَحْرّمِ على طاعم أبداً إلا ما استثنى الله تعالى» وهذا المعنى الذي إذا وجّه رجل 
مخاطباً به كان الذي يسبق إليه أنه لا يَحرّم عليه غيرُ ما سمّى الله محرّماًء وما كان هكذا فهو الذي 
يقال له: أظهر المعانى وأعمها وأغلبهاء والذي لو احتملت الآية معانيَ سواه كان هو المعنى الذي 
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056 


يلزم أهلّ العلم القولُ به إلا أ 


عن سالاد ال تارك وتاي 


سنة النبي يل تدل على معنىّ غيره مما تحتمله الآية» فيقولٌ: هذا 


ا 


0 حَرَمَا عَلَ طَاعِو يَظعَمُدُر # أ أي من شيء سئل 
عنه رسول الله يلد دون غيره. 

ويحتمل مما كنتم تأكلون» وهذا أولى معانيه استدلالاً بالسنة عليه دون غير( 

أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة: أن النبي كه نهى عن أكل 
عل نامس اه ل ا 


بيان وجوب عدم التخصيص إلا بدليل 

قال بعضهم: امعد لماع ع اواك رتسي ابر روحمو هو أن القراة عر 
والأحاديث بكلام عربي» فأتأول كلا على ما يحتمل اللسان» ولا أخرج مما يحتمله اللسان» وإذا 
تأوالثه فل ها يتدهلة فلبدت أخالفه. 

فقلت: القران عربي كما وصفتء والأحكام فيه على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد أن يحيل 
منها ظاهراً إلى باطن ولا عاماً إلى خاضٌ إلا بدلالة من كتاب الله» فإن لم تكن فسنة رسول الله 6 تدل 
على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهرء أو إجماعٌ من عامة العلماء الذين لأ يعوارة علبي 
ولاسنة» وهكذا السنة. 


)١(‏ قال الشافعي: معناه: قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرّماً مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذُكِر بعدهاء فأما ما تركتم 
أنكم لم تعدّوه من الطيبات؛ فلم يحرّم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله ودلت السنة على أنه إنما حَرّم عليكم منه 
ما كنتم تحرّمون؛ لقول الله : «يلُ لَهُمْ يبت وَيْحَرّمْ عَلَيْهمُ أْحَبَتِيتَ)4 [الأعراف : /ا6١].‏ الرسالة [157 ]. 

والأحسن أن تكون العبارة: وما ذكر بعدها مما تركتم أنكم.. إلخ» أي لأنكم. 

ولاك فشي الم اا : فأهل التفسير أو من سمعت منه منهم يقول في قول الله عز وجل: «قُل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِكَ 
خحَرَمَاك: يعني مما كنتم تأكلون؛ فإن العرب كانت تحرّّم أشياء على أنها من الخبائث» وتحل أشياء على أنها من الطيبات» 
فأُحِلت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثني منهاء وحُرّمت عليهم الخبائث عندهم: قال الله عز وجل: لوَيْحَرْمُْ عَلَيّهمُ 
َلْحَبَتيِتَ 4. 


ولو جاز في الحديث أن يحال الشيء منه عن ظاهره إلى معنىّ باطن يحتمله؛ كان أكثرٌ الحديث 
يحتمل عدداً من المعاني» ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معني غيره: 
ولكن الحقٌّ فيها واحد؛ لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله يك أو قولٍ عامة أهل 
العلم بأنها على خاص دون عام وباطنٍ دون ظاهرء إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة 
للدخول في معناه. 

وسمعت عدداً من متقدمي أصحابنا وبلغني عن عدد من متقدمي أهل البلدان في الفقه معنى هذا 
القول لا يخالفه [الأم .]59-1١/٠١‏ 


ولايقال بخاص في كتاب الله ولا سنةٍ إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهماء ولا يقال بخاص حتى 
تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاصء فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم 
تحتمل الآية [5054]. 


والحديث عن رسول الله َهْ على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة عن النبي يك بأنه أراد به خاضاً 
دون عام» ويكون الحديث العام المخرج محتملاً معنى الخصوصء وبقولٍ عواءٌ أهل العلم فيه» أو 
من حمل الحديث سماعاً عن النبي يه بمعنى يدل على أن رسول الله يي أراد به خاضّاً دون عام. 

ولا يجعل الحديث العام المَخرج عن رسول الله يد خاضّاً بغير دلالة ممن لم يحمله ويسمعه؛ 
لأنه يمكن فيهم جملة أَلّا يكونوا علموه» ولا بقول خاصة؛ لأنه يمكن فيهم جهله. ولا يمكن فيمن 
علمه وسمعه ولا في العامة جَهْلُ ما سَمِع وجاء عن رسول الله يل » وكذلك لا يحتمل الحديث زيادةً 
ليست فيه دلالةٌ بها عليه [الأم .20]40/٠١‏ 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص 19 : قال الربيع بن سليمان المصري: قلت للشافعي: إن علي بن معبد 
أخبرنا بإسناده عن النبي وَل أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض. فقال: أما هذا فغرر؛ لأنه يحول دونه فلا يرى» فإن 
ثبت الخبر عن النبي يل قلنا به» وكان خاصا مستخرجا من عام؛ كما منعنا بيع الصبرة بعضها فوق بعض؛ لأنها غرر» 
فلما أجازها النبي ييه أجزناها كما أجازهاء وكان خاصا مستخرجا من عام؛ لآن رسول الله يل نهى عن بيع الغررء وأجاز 
هذا. 


كت 


وروي عن النبي َل أنه أعطى من حضر أربعة أخماس الغنيمة» فلو قال قائل: هذا مِن الإمام على 
الاجتهاد- كانت الحجة عليه أن يقال: إعطاء النبي يَيِةِ على العام والحكم. حتى تأتي دلالة عن النبي 
بأن قوله خاص فبْتبِعَ قول النبي 6ك . 

فأما أن يتحكّم متحكّم فيدَّعيَ أن قولي النبي ول أحدهما حكم والآخر اجتهاد بلا دلالة- فإن 
جاز هذا خرجت السنن من أيدي الناس [الأم 575/4]. 


أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله و نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. 

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: «لا يتحرّى أحذكم بصلاته عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها». 

أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصَّنابحي”2 أن رسول الله يلك قال: 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان, فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء 
ثم إذا دَنَتَ للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها»» ونهى رسول الله ييْهُ عن الصلاة في تلك الساعات. 

فاحتمل النهي من رسول الله يلك عن الصلاة في هذه الساعات معنيين: 

التو هيك ويتو اعدهما 12 اتكرة الشلراه كلهاء ينها اذى ابو وأثيه عاونا لزه بريه 
من الوجوه منها: محرّّماً في هذه الساعات, لا يكون لأحد أن يصلي فيهاء ولو صلى لم يود ذلك عنه 
ما لزمه من الصلاة» كما يكون من قَدَّم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزئ عنه. 

واحتمل أن يكون أراد به بعضّ الصلاة دون بعض. 

فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين: أحدهما: ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركّه في وقته» ولو تركه 
اا تف وهو عونا تنرب إن ااال ر هدر كان للع قوز ماه لهل 

ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوعَ في السفر إذا كان المرءٌ راكباء فيصلي المكتوبة 
بالأرض لا يجزئه غيرّهاء والنافلةَ راكبا متوجهاً حيث شاءء ويتفرقان في الحضر والسفرء ولا يكون 
لمن أطاق القيام أن يصلي واجباً من الصلاة قاعداً» ويكون ذلك له في النافلة. 


)١(‏ صحابي سكن الشام» وفيه خلاف» وله حديثان: هذاء وآخر في فضل الوضوء. اه شاكر بتصرف. 


/وع 


فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم ألا يبحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة 
رسول الله يي أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجوعوا على خلاف سنة له. 

وفك عر بهذا ع كدي رنيو 1ن ل بن عل الكلاسر م اللعام حق اتن الدلاة غنه عنما 
وصفت أو بإجماع المسلمين: أنه على باطن دون ظاهر وخاصٌ دون عام فيجعلونه بما جاءت عليه 
الدلالة عليه» ويطيعونه في الأمرين جميعاً. 


أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدّثونه عن 
أبي هريرة: أن رسول الله وَل قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). 

فالعلم يحيط أن المصليّ ركعةً من الصبح قبل طلوع الشمسء والمصليّ ركعة من العصر قبل 
غروب الشمس؛ قد صلا معأ في :وقتين يجْمِعَان تحريمَ وقتين» وذلك أنهما صليا بعد الصبح 
والعصرء ومع بزوغ الشمس ومغيبهاء وهذه أربعة أوقاتٍ منهيٌ عن الصلاة فيها. 

فلما جعل رسول الله يي المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر؛ استدللنا 
على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات عن النوافل التي لا تلزم» وذلك أنه لا يكون أن يَجِعَل 
المرءٌ مُدركاً لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة. 

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله قال: «من نبي صلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء فإن لله يقول: #أَقِم ألصَّلَوَ لِذِكْرىَ ‏ [له: 14 206 . 

وحدّث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي يك مثلّ معنى حديث ابن المسيب» وزاد 
أحدهما: «أو نام عنها». 

فقال رسول الله يك : «فليصلها إذا ذكرها»» فجعل ذلك وقتاً لهاء وأخبر به عن الله تبارك وتعالى» 
ولم يستئن وقتاً من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها. 


)١(‏ هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأء وقد تبين وصله. فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. اه شاكر بتصرف. 


1:0 


أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي وَل قال: «يا بني 
عبد مناف» من وَلِيِ منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعنَ أحداً طاف بهذا البيت وصلىء أيّ ساعة شاء 
من ليل أو نهار». 

أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي يله مثل معناه» وزاد فيه: «يا بني عبد 
المطلب. يا بني عبد مناف»» ثم ساق الحديث. 

فأخبر جبير عن النبي وَل أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أيّ ساعة شاء الطائف 
والمصليء وهذا يبِيّن أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها: عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من 
الوجوه. فأما ما لزم فلم يَنْهَ عنه» بل أباحه كيه » وصلى المسلمون على جنائزهم عامةً بعد العصر 
والصبح؛ لأنها لازمة. 


عه عه و 
2 2 يان 


وقد ذهب بعض أصحابنا”" إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبحء ثم نظر فلم يرَ الشمس 
طلعت» فركب حتى أتى ذا طوى وطلعت الشمسء فأناخ فصلى. فنهى عن الصلاة للطواف بعد 
العصر وبعد الصبح» كما نهى عما لا يلزم من الصلاة. 

فإذا كان لعمر أن يؤْخُر الصلاة للطوافء فإنما تركها لأن ذلك له» ولأنه لو أراد منزلاً بذي طوى 
لحاجة كان واسعا له إن شاء الله ولكن سمع النهيَّ جملة عن الصلاة» وضرب المنكيرٌ عليها 
بالمدينة بعد العصرء ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفناء فكان يجب عليه 
ما فعل. 

ويجب على من عَلِم المعنى الذي نَهَى عنه والمعنى الذي أبيحت فيه: أن إباحتها”" بالمعنى 
الذي أباحها فيه خلافٌ المعنى الذي تَهَى فيه عنهاء كما وصفت مما روى علوت عن النبي يك من النهي 
عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث؛ إذ سمع النهي ولم يسمع سبب النهي. 


)١(‏ قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص ١155‏ : حدثنا أبي قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي: «إذا قلت: قال بعض أصحابناء فهم أهل المدينة» وإذا قلت: قال بعض الناسء فهم أهل العراق». ولهذا قال 
الماوردي في الحاوي "/ 87: «وكل موضع يقول فيه الشافعي: «قال بعض الناس» يريد به أبا حنيفة» وكل موضع قال فيه: 
«قال بعض أصحابنا» يريد به مالكاء وإذا أراد غير هما ذكره باسمه). 

(1) يعني: أن يعلم أن إباحتها .. إلخ» فحذف للعلم بالمحذوف. اه شاكر. 


: 


عه عه و 
2 يت ين 


فإن قال قائل: فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر؟ قلنا: والجواب فيه كالجواب في 
غيره» فإن قال قائل: فهل من أحدٍ صنع خلافٌ ما صنعا؟ قيل: نعم» ابن عمر» وابن عباس» وعائشة. 
وصلى قبل أن تطلع الشمس. 

أخبرنا سفيان عن عمار الدَهْنِى عن أبى شعبة7©: أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا. 

أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: رأيت ابن عباس طاف بعد 


عه عه وك 
3 2 


وإنما ذكرنا تَفَرّقَ أصحاب رسول الله يلِكِ في هذا؛ ليستدل من عَلِمه على أن تفرّقهم فيما لرسول 
الله يك فيه سنة لا يكون إلا على هذا المعنى» أو على أن لا تبلغ السنةٌ مَن قال خلاقها منهم, أو تأويل 
تخدمله السئةه أو ها أشنه 15ل هما قد يرف قائله له فبه هدر إن كياء الله ّ 

وإذا ثبت عن رسول الله يله الثيء فهو اللازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره» بل 
الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل الله لأحد معه أمراً يخالف أمره [405-4171]. 


6خ مام 11 


فزن نا 


بيان أن اللفظ الواره غلى سبب لا بخص به 
الذي أذهب إليه أن لا بأس أن يبتاع الرجل العرايا فيما دون حيينة أوسى» إن كان ماسر ا لأن 
النبي يك إذا أحلّها فلم يستثن فيها أنها تحل لأحد دون أحدء وإن كان سببها بما وصفت”" فالخبر عنه 


)١(‏ وفي بعض النسخ والسئن الكبرى: أبي سعيد. 

(؟) وهو أن رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي كل أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطباً يأكلونه مع 
الناس» وعندهم فضول من قوتهم من التمرء فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم, يأكلونها 
رطباً. [الأم / .]1١١‏ 


يلد جاء بإطلاق إحلالها ولم يحظره على أحد فنقول: يحل لك ولمن كان مثلكء كما قال في الضحية 
بالجذعة: تُجزِيك ولا تُجِزِي غيرك» وكما حرّم الله عز وجل الميتة فلم يرخص فيها إلا للمضطر. 
وهي بالمسح على الخفين أشبة» إذ مسح رسول الله يل مسافراًء فلم يحرّم على مقيم أن يمسح. 
وكثير من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم فكان لهم وللناس عامة» إلا ما بين الله عز وجل أنه 
اجر كع كيرورة اوقافة وا تحدم 


بيان جمع الكلمة الواحدة معاني مختلفة 
من اتساع لسان العرب أن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة. 


2 5 
دا اكت 


معان لفظ (الأم) في لسان العرب: 

فقوله: وَأَرْوجُهدٍ مهم 4 [الأحزاب: 5] يعني في معنى دون معنى؛ وذلك أنه لا يحل لهم 
نكاحهن بحال ولا يحرم عليهم نكاحٌ بناتٍ لو كُنَّ لهن» كما يحرم عليهم نكاح بناتٍ أمهاتهم اللاتي 
وَلَذْنهِمِ أو أرضعنهمء والدليل أن رسول الله يِ رَوّحَ فاطمة بنته - وهو أبو المؤمنين» وهي بنتٌ 
خديجة أمَّ المؤمنين - رَوَّجها علباً # , ورَّوّج رقية وأمَّ كلثوم عثمانَ وهو بالمدينة» وأن زينب بنتَّ أَمٌ 
سلمة تزوجت. وأن الزبير بنَ العوام تزوّج بنتَ أبي بكرء وأن طلحة تزوّج ابنته الأخرى» وهما أختا 
أمّ المؤمنين» وعبد الرحمن بن عوف تزوّج ابنة جحش أخت أمٌّ المؤمنين زينب. 

ولا يرئهن المؤمنون ولا يرثنهم» كما يرثون أمهاتهم ويرثنهم» ويُشْبِهْنَ أن يكن أمهاتٍ لعظم 
الح عدم جه حيريو لتحيل 

وقد ينزل القران في النازلة» ينزل على ما يفهمه مَن أنزلت فيه كالعامة في الظاهرء وهي”" يراد 
بها الخاص في المعنى”" دون ما سواه. 


)١(‏ يعني الآية التي أنزلت وظاهرها العموم. 
(؟) في الأصل وأحكام القرآن :١78/١‏ والمعنى» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


اه 


والعرب تقول للمرأة ترب أَمْرَهم: أَمُنَاء وأمّ العيال» وتقول ذلك للرجل يتولى أن يقوتهم: أَمُ 
لجان كدي الوتع نه موضع | لأمّ التي ترب أمرّ العيال» وقال تأبط شراً وهو يذكر غزاةً غزاها 
ورجلٌ من أصحابه وَلِيَ قوتهم: 


وأعٌعيالٍ قد شهدت تقُرتهم إذاالغبترق التسِيوت وأقاسينت 


قلت: الرجل يُسَبّى 0 تقول العرب للناقة والبقرة والشاة والأرض: هذه أمّ عيالناء على 
ننعن : الى تعرت هيالنا! 


عه عه وك 
3 2 


قال الله عز وجل: «آلَدِينَ يُهِرُونَ مِنكُم مّن ب نَسَآيهم ما هُنَ مهتم إِنْ َه 
وَلَدَنَهُمْ 6ه [المجادلة: ”]» يعني أن اللائي ولدنهم أمهاتهم بكل حال: الوارثات والموروثات» المحرّمات 
بأنفسهن والمحرّم بهن غيرهنء اللائي لم يكنّ قط إلا أمهات, ليس اللائي يُحَدِيْنَ رَضَاعاً للمولود 
نكو أنيانته وتداكر قبن إزفباع عر اواك نازلا الزات المؤسن التي زد بانين راع 
النبي يل » فكل هؤلاء يُحَرَّمْنَ بشيء يُحَدُِه رجل يُحَرَّمْهن أو يُحْدِثْتَه أو حرمة النبي يذ » والأم 
تُحَرّم نفسّها وترث وتورث. فيُحَرّم بها غيرها. 

فأراد بها الآمَّ في جميع معانيهاء لا في بعض دون بعضء كما وصفنا ممن يقع عليه اسم الأم 


)١(‏ الأبيات نسبها اللغويون إلى الشنفرى الأزديء انظر: المفضليات للمفضل الضبي ص .3٠١8‏ والأغاني لأبي الفرج 
٠/؛‏ وجمهرة اللغة لابن دريد »5١ /١‏ وتهذيب اللغة للآزهري 5/ 751: والصحاح للجوهري ؟7/ 577» ومقاييس 
اللغة لابن فارس "١/١‏ ولسان العرب لابن منظور 5/ 0175 »5٠ /١5‏ وقال في :!١/١17‏ (وروى الربيع عن الشافعي 
قال: العرب تقول للرجل يلي طعام القوم وخدمتهم هو أمهم» وأنشد للشنفرى». 

ويقصد بأم العيال: رئيسهم الذي كان يقوم بأمرهمء وكان تأبط شْرّاً. والمشهور: وأمّ عيال» بالنصب. والناصب له شهدتٌ» 
ويروى: : وأ بالخفض على واو رُبَّ. ومعنى أحترهم: أعطاهم عطاء نزراً قليلاً شيئاً بعد شيء؛ لثلا ينفد الزاد. ومين أن 
ألو تَألْتِ: أَيّ جَهْدٍ جَهَدَتْء ويروى: أيّ أَوْلٍ تألْتِء والآؤل: السياسة» وتألّت تفعُّل من الأؤل مع قلب الواو إلى موضع 
اللام. وفي الصحاح والمقاييس واللسان: إذا أطعمتهم أحترت وأقلت» وهو أحسن في المعنى. 


وه 


غيرها”" والله أعلم . 
وفي هذا دلالة على أشباءٍ له من القران جَهِلَها مَن قَصَر علمّه باللسان والفقه [الأم4/7"-ة"]. 


ا ات 


معاي الإحصان في لسان العرب: 
وقال الله جل ثناؤه: وَآلَذِينَ رمن اللخفنت د َم يَأَموأ ا شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُ وهم ثَمَلنِينَ 
جَلَدَةَ ## [النور: 5 فالمحصنات هاهنا: البوالغ الحرائر» وهذا يدل على أن الإحصان اسمٌ جامع لمعانٍ 

.]147١[ مختلفة‎ 

وجمّاع الإحصان: أن يكون دون التحصين مانعٌ من تناول المحرّم فالإسلام مانع» وكذلك 
م ل 
قال الله عز وجل: فير (َعَلَّمْئَهُ صَنْعَةَ صَنْعَةٌ بون أَحُمْ لِفُخْصِنَكُم مِنْ سِحكُمْ ب [الأنبياء: ١6]ء‏ وقال: © لا 
يقتلُونَحُمَ جبِيعًا إلا فى قُرَى تُحصَّئَةبه [الحدر: 116 يعني : ممنوعة. 

وقال الله عز وجل: «فَإدآ أَحْصِنّ فَإِنْ أن بتسدَة كعَليهنٌ يضف ما عل الْمُحْصَتتِ من 
أَلْعَدَابِ »4 [النساء: 115 يعني: إذا أسلمن, لا إذا نكِحْن فأ صبِنَ بالنكاح» ولا إذا 2 وإن لم بصي 
وآخر الكلام وأَوّلّه يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عام في موضع دون غيره؛ إذ الإحصان 
هاهنا الإسلاه”"» دون التكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف» وهذه الأسماء التي يجمعها 
اسم الإحصان ”541 45-41]. 


غ2 ده 
دزى: ناي يات 


معاي لفظ (الخير) في لسان العرب 


)١(‏ يعني غير الأم التي هي أم في جميع معانيهاء والله أعلم. 

(0) يعني أن الكلام كله قد دل على أن معنى الإحصان قد يكون عاماء وقد يكون خاصا؛ بدليل أنه في الآية الإسلام الذي هو 
عام» دون غيره الذي هو خاص. اه من كلام عبد الغني عبد الخالق المعلّقَ على أحكام القرآن 23٠١ /١‏ وانظر انتقاده 
للشيخ أحمد شاكر. 

(؟) قال الأزهري في تهذيب اللغة 5/ ١50‏ : والأمة إذا زُوّجت جاز أن يقال: قد اعدف لني زجعا قد اعمينا ردنك 
إذا أعتيقت فهي محصنة؛ لأن عتقها قد أعمّهاء وكذلك إذا أسلمت؛ فإن إسلامها إحصان لها. وقال ابن منظور في لسان 
العرب :17٠١ /١7‏ وأصل الإحصان المنع» والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج. وقال الراغب 
الأصبهاني في المفردات ص 774: والحصان في الجملة: المخْصّئة إما بعفتها أو تزوّجها أو بمانع من شرفها وحريتها. 


ون 


والخير كلمة يُعرّف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء قال الله عز وجل: في 
أَلصَلِحَتَ اولقياخه حير خَيْرُ لبي يه 6 [البينة: فعقلنا أنهم : خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا 
بالمال. وقال الله عز وجل: وَالْبِدْنَ جَعَلَتَهَا لَحُم من شََ مَعَتِبرِ أله لَكُمْ فِيهًا خَيْرُ» [الحج: 7 
فعقلنا أن الكين ]لم بالأجرء لا أن لهم في ادن بالل وقال عز وجل: 8 إذَا ا 
َلْمَوْتُ إن كَرَكَ خَيْرًا © [البقرة: فخقلنا أنه إن ترك نالا لذن المال المفروك ولقوله”": 8 الْوَصِيَةُ 
ولتي ورين 4 

فلما قال الله عز وجل: إِنْ عَلِمْتُمَ فِيهِمَ خَيْرَا؛ [النور: +7]؛ كان أظهرٌ معانيها - بدلالة ما 
استدللنا به من الكتاب - قوة على اكتساب المال وأمانة؛ لأنه قد يكون قويّاً فيكسب فلا يؤدي إذا لم 
يكن ذا أمانة» وأمينا فلا يكون قويّاً على الكسب فلا يؤدي [الأم 9/ 47 -44]. 


غ2 5ه 
١‏ 3 


معاي لفظ (الجار) في لسان العرب: 

أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله كل 
قال: «الجار أحق بسقبه» : والشريك الذي لم يقاسم يسمى جارأ» ويسمى المقاسم» ويسمّى من بينك 
وبينه أربعون داراًء فلم يجز في هذا الحديث إلا ما قلنا من أنه على بعض الجيران دون بعض. 

وكل من قارب بده بدن صاحبه قيل له: جار» قال حمل بن مالك بن النابغة: كنت بين جارتين 
لي» فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطّح. فألقث جنيناً ميت فقضى فيه رسول الله يل بغرّة. وقال 
الآعكى لامرآته: 

أجازكنسا شي فإنسِك طالقة ممخفةن وي الأ الوك 1 


بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام 


قال الله تبارك وتعالى: ا ألنّهُ َل كَل شَىْءٍ وَهُوَ عَلَ كل شَىْءٍ وَكِيلٌ # [الزمر: ”7]» وقال تبارك 


.١58/5 في الأصل: وبقوله» والتصويب من أحكام القرآن‎ )١( 


ان 


وتعالى: «ِخَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَوْضَ »4 [النحل: "". والتغاين: 7]. 

وقال: وما مِن د71 ب فى الْارْضٍ إِلّا عَلَ أله ررْقُهَا» احرد: <] فهذا عام لا خاص فيه» فكل شيء 
من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله حَلَّقَهه وكل دابة فعلى الله رزقهاء ويعلم مستقرها 
ومستودعها [180-1/9]. 


عه عه و 
2 يت يت 


بيان ما نزل من الكتاب عاما و يدخله الخصوص 
قال الله تبارك وتعالى: / يَِتأَيّهَا أَلّذِينَ ءَامَنُواْ كيب عَلَيَكُمْ أَلصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَ أَلَّذِينَ مِن 


0 2 ال را ا سس كا مر لوا 
# [البقرة: ما ماك وقال: 8 إِنّ العدللة نَتْ عل ألْمَوْيْعن كسب مَوَفوتَا » [النساء: 37 »]١١‏ فين 
لاني م ومو 


عه عه وك 


3 ياي يي 


-ه 
سَ 


لاسا طإمَا كن لِأَهْلٍ أَلْمَدِيئة كو 4و لايق اللقوات أن متكلفرا كن يول أله 
0 غَيُواأَفُسِهِمْ عَن تَّفْسِهء 4 [العوية: وهذا إنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال» وليس 
لأحد متهم أن يوغل بنفسة ع نفس الى 96 : أطاق التجهاد أو لم يُطنهه فتى بهذة الآية التخصوض 
والعموم ”[185-181]. 


غ2 هك 
دزى: تاي يات 


)١(‏ يعني والله أعلم أن الصلاة والصيام حكمهما عام على كل أحد. ويدخلهما الخصوص في غير البالغين وغير العاقلين 
والحيّض. وسينبه الإمام على هذا بقوله: «وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة». 

() باب الخصوص والعمو باحر م اي ا مح فى اما الا ء بالواجب على الكفاية» وبعض 
الأمثلة التي ساقها الشافعي ت* تشير إلى ذلكء كآية النهي عن التخلف» وهو تعبير مستقيم؛ لآن الخصوص فيه ملاحظ مع 
عموم التكليف به بدليل إثم الجميع إن لم يود الفعل وسقوطه بطائفة منهم. 

ثم إن تسمية المطلوب كفاية بأنه عام يراد به العام ويدخله الخصوص يومئ إلى معنى جليل في فروض الكفاية» وهو أن 
تستغني عنه الجماعة» فالجماعة كلها مخاطبة به ومطالبة بتهيئة الأسباب. اه بتصرف من الشافعي لأبي زهرة ص -١1/5‏ 
72 . 


عاك 


وقال تبارك وتعالى: «إنا خَلَقَتَكم م من ذَكر وَأَنق وَجَعَلْئَكُمْ شُعْو 1 د 
أَحُرَمَكُمْ عِندٌَ ألنّه َك 4 ار 1 نآما العموم منها ففي قول الله تعالى: #إِنَا 
خَلَفْتَكُم من ذَكر وَأَنق ف وَجَعَلْنَكُمْ شُعُو ا وقَبَيلَ لتعَارَفُوَ4» فكل نفس خوطبت بهذا في زمان 
رسول الله وقبله وبعدّه مخلوقة من ذكر وأنثى» وكلها شعوب وقبائل. 

والخاص منها في قول الله تعالى: «إإِنَّ أَحُرَمَكُمْ عِندَ أَللَه أَْفَدكُمْ4؛ لأن التقوى إنما 
كرن على يح عتله ارك اناس لعلها من للقي امن بلي اجوزطوت المخار يرون نوات سوام 
ودون المغلوبين على عقولهم منهم, والأطفالٍ الذين لم يبلغوا عَفَلَ التقوى منهمء فلا يجوز أن 
يوصف بالتقوى وخلافها إلا مَن عَمَلَّها وكان من أهلهاء أو خالفها فكان من غير أهلها". 

والكتاب يدل على ما وصفتٌء وفي السنة دلالة عليه؛ قال رسول الله يل : «رفع القلم عن ثلاثة: 
النائم حتى يستيقظ» والصبي حتى يبلغ» والمجنون حتى يفيق». 

وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة» على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومّن بلغ ممن غُلِبٍ 
على عقله» ودون الحُيِّض في أيام حيضهن [191-190]. 


و 


- 
صط و2 1 و 2 م 2 


3 ري حة 7 عق يَطؤرة اذا 8 ىَ 00 
لْمْتَظهَرِينَ نّ © © [البقرة: ؟77]. 
5 5 57 5 5 3 ااه 0 
وافترض الله الطهارة على المصليء في الوضوء والغسل من الجنابة» فلم تكن لغير طاهر صلاة» 
ولبا تكراك المضسن نام نافع ال التناء عدو بطويرة: قاذ تطيزرت أن «إمتددللنا عل أن قط ربعم 
طهارةٌ بالماء؛ لأن الله إنما ذكر التطهّر بعد أن يطهرن» ويطهرهن: زوال المحيضء في كتاب الله ثم 
سنة رسوله و . 


أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وذكرت إحرامها مع النبي كَل » وأنها 


م 2 
32 


ا إن الله يت الكريين افد 


سا ى 0 - 


ا 


.١١ /9 وينظر: الآم‎ )١( 


كه 


حاضت فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 

فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر فأما الحائض فلا تطهر 
بواحد منهماء وكان الحيضُ شيئاً خلق فيها لم تجتلبه على نفسها فتكونَ عاصية به» فزال عنها فر 
الصلاة أيامَ حيضهاء فلم يكن عليها قضاءٌ ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها. 

وقلنا في المغمى عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا جنابة له فيه؛ قياساً 
على الحائض: إن الصلاة عنه مرفوعة؛ لأنه لا يعقلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها [50-847]. 


2 5 
دز تاي يات 


. 


واوظاارس الترروعانايرر به اخاصين 

قال الله تبارك وتعالى: « «ألَّذِينَ قَالَ لَهُمْ آلنَاسُ إِنَّ آلنَاسّ قَدَ جمَعُوأْ لَكُمْ فَأَخْفَرَْهُمْ فَرَادَهُمَ 
إِيمندًا وََالُواً حَسَيْنَا أَللّهُ وَنعُمَ الْوكِيلُ > ا مم ا ل 
لهم من الناسء وكان المخبرون لهم ناساً غير من جَمّع لهم وغير من معه ممن جع عليه معهء وكان 
الجامعون لهم ناسا؛ فالدلالة بين بما وصفتٌ من أنه إنما جمّع لهم بعضٌ الناس دون بعض» والعلم 
يحيط أَنْ لم يبجمع لهم الناسٌ كلهم؛ ولم يخبرهم الناسٌ كلهم؛ ولم يكونوا هم الناسّ كلّهم. 

ولكنه لما كان اسمٌ الناس يقع على ثلاثة نفر» وعلى جميع الناسء وعلى من بين جميعهم 
وثلاثة منهم؛ كان صحيحا في لسان الوب أن يقال: لأَلَدِينَ قَالَ لَّهُمُ ناس > وإنما الذين قالوا(© 
لهم ذلك أربعةٌ نفر””» إن آلكاس قَدْ جمَعُوأ»: يعنون المنصرفين عن أُحُدء وإنما هم جماعةٌ غيد 


)١(‏ في الأصل (الذين قال)» وما أثبتناه من نسخة منقولة عن نسخة ابن جماعة» وهو كذلك في النسخ المطبوعة. 

مدر ار المح ار اشوا الب لتق و ا لد 
يريدون المدينة» فقال: ل تسيو م سك ار الا لج زبيياً غداً بعكاظ إن أنتم 
جئتموني؟ قالوا: : نعم. . قال: حيثما لقيتم محمدا وأصحابه فأخبروهم أنا قد أجمعنا الرجعة إليهم, وأنا آثارّكم. فانطلق أبو 
ا اي 0 ا ل ا ل ا 
إن الناس قد جمعوا لكم) الآية. 


/اه 


كثير من الناس» الجامعون منهم غيرٌ المجموع لهم» والمخبرون للمجموع لهم غيرٌ الطائفتين» 
والأكثر من الناس في بلدانهم غيرٌ الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين 701-19101]. 


وو را ضر و 6س 


5 له 2 00 211 7 عر ان | < سس 0 5 6 
وقال الله تعالى: ##يكَايهَا الكّاس رب مكل ستمعوا هد إن الذيه ين تَدْعْونَ عن دون َللَّهِ آن 
إصد 


رو كو 6م و 


كلكو ان ولو تفقوا اذى إن ا مقلفية اذ وفنا قاين( تقد ةر وده فق الطايت والمظلرت 
© * [الحج ا 

فمّخرج اللفظ عام على الناس كلهمء وبِيّنٌ عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يُراد بهذا 
اللفظ العام المَخْرّج بعضُ الناس دون بعض؛ لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلهاً 
آخَرء تعالى عما يقولون علوا كبيراً؛ لأن فيهم من المؤمنين والمغلوبين على عقولهم وغير البالغين؛ 
مَن لا يدعو معه إلهاً. 

وهذه في معنى الآية قبلها عند أهل العلم باللسانء والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم؛ لكثرة 
الدلالات فيها .]5١:-7١[‏ 


غ2 5 
دزى: تاي يت 


وقال الله تبارك وتعالى: فر ْم أَفِيضُوأ مِنْ حَيتْ أَقَاضَ آَلتّاس ب [البقرة: 4ه والعلم يحيط إن 
شاء له أن النأس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله كل المخاطب بهذا ومّن معه» ولكن 
صحيحاً من كلام العرب أن يقال: 9أَفِيصُوأ م ِنْ حَيْت قاض الئاس يعني بعض الناس. 

وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلهاء وهي عند العرب سواء. والآية الأولى أوضح عند من 
يجهل لسان العرب من الثانية» والثانية أوضح عندهم من الثالثة» وليس يختلف عند العرب وضوحٌ 
هذه الآيات معاً؛ لأن أقل البيان عندها كافٍ من أكثرهء إنما يريد السامع فهم قولٍ القائل» فأقل ما 


ِه ١‏ 0 
يفهمه به” ' كاف عنذده [ه١5١-5١5].‏ 


وقال أبو الفرج الحلبي في السيرة الحلبية ؟/ 5/!: فالمراد بالناس الأول: نعيم. نزّْل منزلة الجماعة» وعن إمامنا الشافعي 
رضي الله تعالى عنه أن القائلين ذلك كانوا أربعة» ولا مانع أن يكون هؤلاء الأربعة من المنافقين لعنهم الله وافقوا نعيماً على 
ماقال. 

)١(‏ قوله (يفهمه) بفتح أوله: أي أقل ما يَفهم السامعٌ به القولّ كافٍ عنده» ويصح م ضم أوله وكسر الهاءء أي أقل ما يُفهم القائل 
السامعٌ به قولّه كافٍ عنده. وعليهما ضبط الشيخ أحمد شاكر #لله . 


مه 


عه عه و 
35 5-5 2 


.4 اش 35 ورم رس 6ريرءر 4 7 5 ل 01 

وقال الله جل ثناؤه: # وَقَودهَا الكّاس وَالْحِجَارَة © [البقرة: 15 التحريم: 3]» فدل كتاب الله على أنه 
إنما وَقودها بعض الناس دون بعض؛ لقول الله: إن الدوة قم هم منَا الحُسج5 النيك عَنَهَا 
مُبَعَدُونَ # [الأنبياء: .]7017[]10١‏ 


عه عه وك 
3 5-5 2 


وقال الله عر وجل: «حَوٌة إذآ أَتيَآ أَهْلَ فَرْيَةِ َسْتَظعَمَا أَهْلَهَا كبا أن يُصَيَفُوهُمَا كه [الكيف: /10]: 
ا 00 ألْقَرَيَة أَلطَالِم أَمْلَْاك 
[النساء: 0]: خصوص؛ لأن كل أهل القرية لم يكن ظالماء ولكنهم كانوا فيها مكثورين» وكانوا فيها 
أقلّ 141 احدما. 


عه عه وموك 
2 يت ين 


. 


اك ال 
35 


خاي وي 


بيان ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص 


كادي كرت الالال على ١‏ الدداي وجل روفي شراة ابرع يا عتما رزد ان 
على خلقه اتباعَ أمرهء فقال تعالى: وَأَحَلَّ أله 4 أَلْبَيْعَ وَحَرّمَ ألرَيَأ [البقرة: ؛ فإنما يعنى: أحل الله 


6 
3 
ا 


البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه َه ". وكذلك قوله: « «وَأحِلٌ أَحُم 


)١(‏ ذكر الشافعي في توجيه هذه الآية ثلاثة احتماللات وهي: أن تكون من المجمل وفسرتها السنة» وأن تكون من العام الذي 

أريد به العموم ودخله الخصوصء وأن تكون من العام الذي أريد به الخصوص. ونص كلامه في الأم 5/ 5-/: 

«وذكر الله البيع في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته» فاحتمل إحلال الله عز وجل البيع معنيين: 

أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهماء وهذا أظهر معانيه. 

والثاني: أن يكون الله عز وجل أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله يك المبيّن عن الله عز وجل معنى ما أراد» فيكون هذا 
من الجمل التي أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه» أو من العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله يلل 

ما أريد بإحلاله منه وما حرمء أو يكون داخلا فبهماء أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه يل منه وما في معناه 

كما كان الوضوء فرضاً على كل متوضئ لا في عليه لَبسّهما على كمال الطهارة. 


4ه 


ما وراء دَلِكُمْ 4 [النساء: 4؟]؟ بما أحله الله به من النكاح وملك اليمين في كتابه» لا أنه أباحه في كل 
00-6 وهذا كلام عربى [151]. 


3 ينن ين 


وقال الله جل ثناؤه: وَل نه ِكل ود مهما سدس ما إن كان أ ون لم يسفن 
الك وورقلة ابو فاته لكلف وإن كاق 221 بكر فلاقد التتلاس # انه تومه بزقال: 00 
صف ما ترك رجحم إن لم يَححن لَمُنَّوَدْ إنِكان له َلك فَلَحُمْ | رَبُعُ م مِمًا ترَكُنَ مِن 
وَصِيِّةٍ يُوصِينَ بها أَوْ دَيْنَ وَلَهُنَّ آَلرّيُمُ مِمّا ترك كُمْ إن لَمْ يَحُن لَحُمْ وَلَدُ فإ ال ميج 
لكْمُنُ مِمًا تَرَكتُم مَنْ بَعْدِ وَصِيِة ماده سار 
حت فَلكلٍ وحِدٍ مَنْهُمَا آلسْدَسْْ إن كائوا أَحْترٌ من ذَلِكَ كَهُمْ شركاء فى ألقلْتْ من بَعْدِ وَصِيّ 
يُوصَئ بآ أو دَيْنِ غَيْرَ مُصَارَ وَصِية من أله وَأ نَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ © [النساء: .]1١‏ 


9 


وأي هذه المعاني كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله يل وأن ما قبل عنه فعن الله قبل؛ لأنه بكتاب الله 
تعالى قبل. 

فلما نهى رسول الله ييدْ عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على 
تحريمه على لسان نبيه يي دون ما حرم على لسانه» فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما 
تبايعاء إلا ما نهى عنه رسول الله ييدِ منهاء وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله وله محرّم بإذنه داخل في المعنى المنهي 
عنه). وينظر: الأم ا 

واختيار الشافعي هو القول الثاني كما يبدو من السياق» ولأنه الموافق لما نقلناه من «الرسالة»» فقوله عن المعنى الأول: إنه 
أظهر المعنيين؛ لا يدل على أنه يختاره» بل رجّح المعنى غير الأظهر بدليل آخر. 

ومن هنا تقف على نكتة يجب التنبه لها على من يقرأ كتب الإمام الشافعي ي#لتكه ؛ إذ قد يقف على مثل هذا الإطلاق فيظن أنه 
اختيار» ويجد في كتب المذهب قولاً آخر يخالفه يقول عنه الأصحاب: إنه الأظهر» فلا تصادم عند التأمل! 

07 كال القانسي : قال: فما معنى قول الله: لإحروك عَليك أتوقك > [النساء : 177 فقد ذكر التحريم وقال: راع لحك 

ما وَرَآءَ دَلِكُمَ4؟ قلت : دَكر تحريمٌ من هو حرام بكل حال مثل الأم والبنت والأخت والعمة وبنات الأخ وبنات الأخت» 

وذَكّر من حرّم بكل حال من النسب والرضاع» وذكر من حرم الجمع بينه وكان أصل كلّ واحد منهما مباحاً على الانفراد, 
قال: لوَاحِل لَكُم ما وَرَاء دَلِحُمَ 4 يعني: بالحال التي أحلها به» ألا ترى أن قوله: 2وَأجِلَ َكُم ما وَرَآءَ دَلِحُمْ» 
بمعنى: : ما أَحَلٌ به» لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصحء ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع» ولا جمع بين 
أختين» ولا غير ذلك مما نهى عنه . الرسالة [17015 -ه”7ة ]. 

وقال في الأم 5/ :9٠‏ وكذلك ليس في قوله: الأول لحك كا وَرَآءَ دَلِكُمْ#؛ إباحة غيره مما حرَّم في غير هذه الآية على 
لسان نسه وَل . 


فأبان أن للوالدّين والأزواج ما سَمََّى في الحالاتء وكان عام المَخرّج. فدلت سنة رسول الله كل 
علق اننزقها أزدلدية يعدن الوالك وو الازوا رفوك عقو بوذلك أن بكرن دين الوالدين بو النعولود 
والزوجين واحداًء ولا يكونَ الوارث منهما قاتلا ولا مملوكاً. 

وقال: #مِن بَعَدٍ وه صِيّة يُوضَى بآ أو دَيْنِكه» فأبان النبي يد أن الوصايا مقتّصرٌ بها على الثلث لا 
بدي تمن المي اك الملدافة روا بان أنه لدي كول الوضانا وا لقو اتقوان لومي اينات 
حتى يُستوفي أهل الدّين دينهم. 

ولو لا دلالة السنة 5 ثم إجماعٌ الناس لم يكن ميراثٌ إلا بعد وصية أو دين ولم تَعْدُ الوصيةٌ أن 


تكو 33و11" على لدي أو كوه و لتنا 7 سوا 14 


عه عه و 
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لا ان اذا كُمكُمْ إل الصَّلَرةٍ كَأغسِلوأ وُجُومَكُ وَأَيدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ كم 
لوت لَكُمْ إلى الْكعْبَينِ # [المائدة: 7]» فقصد جل ثناؤه قَضْدَ القدمين بِالعَسّْل كما قصد 
اجو سيفن سم عه 1 لا ورين اللاي لاسا سجر لي لجنس اتلد 
الرأس من المسح.ء وكان يَحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسجهما بعض المتوضئين دون 

فلما مسح رسول الله يلِهْ على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة؛ 
دلت سنة رسول الله يله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون 
ا 


وقال الله تبارك وتعالى: ‏ وَآَلِسََارقُ وَأَلسَّارفَةُ فَأفَطَعُوا أَيَدِيَهُمَا جَرَءيمَا كُسَبًا تكلا مِنَ أَللّه » 


)١(‏ في - جميع النسخ (مُبَدَاة)» والتصويب من أحكام القرآن للبيهقي 717/١‏ ومفض نذا الي عناسا هنا" إن كان من ند 
الشيء تبدية بمعنى أظهره» كما في تاج العروس /5/ 196 ((بدو). 

(؟) هكذا ضبط الشيخ أحمد شاكر بالفتح بناء على أن الواو معية. 

(") قال الشافعي: دلت السنة على أن فرص غسلي القدمين إنما هو على المتوضئ لا حُمَيْ عليه لبسهما كامل الطهارة. الرسالة 
[550]» وانظر حاشية أحمد شاكر على قوله: لا حَمّيْ عليه. والآم 4/ ه. 


[البائدة؛ «]ء وسن رسول الله وله أن «لا قطع في تمر ولا كثَرِه'2. وأن لا يُقطّع إلا مَن بلغت سرقته ربع 
دينار فصاعداً. 

وقال اما حال © ألرَّانِيَةٌ وَآَلََاف تلكرة وا كل وتسن فتينا اذه جََدَةٍ ب [النور: 5]» وقال في 
الإماء: ل فَإدآ أَحْصِنّ فَإِنْ نين بَِحِمَةٍ فَعلَيْهِنَ نف ما عَلَ آلْمْخْصَئتٍ مِنَ الْعَدَابِ»4 [النساء: 
] فدل القران على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرارٌ دون الإماء» فلما رجم رسول الله وك الثيب من 
الزناة ولم يجلده'' دلت سنة رسول الله يد على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحرَّان البكران» 
وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار» دون غيرهما ممن 
لزمه اسم سرقة وزنا 7[-50]. 


الك ال 
2 2 يت 


« 


- 
عار 


وقال الله عز وجل: ؤواغلتوا لقنتل وى توي كان إلو ا سار والتفول قاذ ذف الْفَركة 
ملي والمستكين وان ن آلسَّبِيلٍ © [الأنفال: »]4١‏ فلما أعطى رسول الله يل بني هاشم وبني المطلب 
سهمَ ذي القربى؛ دلت سنة رسول الله يه أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس: بنو 


)١(‏ الكثر بفتحتين: جمّار النخل» وهو شحمه الذي في وسط النخلة: قاله في النهاية. اه شاكر. 

والحديث رواه ْ ١‏ 

(5) قوله: (ولم يجلده)» لم يرد نفي الجلد ولا إثباته في الحد الذي أقامه النبي كَيةِ على الزناة» وكأن الشافعي أخذ هذا النفي 
من عدم الورود؛ إذ لو حصل لنقل كما نقل الرجم. والله أعلم. 

(؟) قال الشافعي: إن رسول الله يه لما سن القطع على من بلغت سرقته ربع دينار فصاعداًء والجلد على الحرين البكرين دون 
الثيبين الحرين والمملوكين؛ دلت سنة رسول الله يك على أن الله أراد الخاص من الزناة والسراق» وإن كان مخرج الكلام 
عاما في الظاهر على السراق والزناة. الرسالة: 517. وقال: فدلت السنة على أن الله لم يُرد بالقطع كل السارقين. الرسالة: 
ندا 

وقال في الأم 4/ 5 30-0: «القران عربي» فيكون عام الظاهر وهو يراد به الخاصء مثل قول الله عز وجل: (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما)» وقوله: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)؛ فلما كان اسم السرقة يلزم سُرّاقاً لا يُقطّعون 
مثل من سرق من غير حرز ومن سرق أقل من ربع دينار» وكانت الثيب تزني فترجم ولا تجلد. والعبد يزني فيجلد خمسين 
بالسنة- - كانت في هذا دلالةٌ على أنه إنما أريد بهذا , بعض الزناة دون بعضء وبعض السراق دون بعض. 

وليس هذا خلافاً لكتاب الله عز وجلء؛ فكذلك كل كلام احتمل معاني فوجدنا سنة تدل على أحد معانيه دون غيره من معانيه؛ 
استدللنا بهاء وكل سنة موافقةٌ للقران لا مخالفة» وقولك: «هذا خلاف القران» فيما جاءت فيه سنة تدل على أن القران على 
خاص دون عام؛ جهل. 
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هاشم وبنو المطلب دون غيرهمء ف فريك قوقرالة + وسرعيك ميس مساو بني المطلب في 
القرابة» وهم معاً بنو أب وأم وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونّهم. 

فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تُصِبّْهِ ولادةٌ بني هاشم منهم؛ 
ذل ذلك علق انهم إثما أغطوا افا ووه قيرهب بقزائة اعم القدي اين كنوه ا متدوين 
في نصر النبي يك بالشّعبٍ وقبلّه وبعدّه» وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصضًاً. 

ولقد وَلَدَتْ بنو هاشم في قريشء فما أُعِطيَ منهم أحدٌ بولادتهم من الخُمس شيئاء وبنو نوفل 
مساويتهم في حِذّم النسب. وإن انفردوا بأنهم بنوا أم دونهب”" [57-114]. 


عه عه مو 


3 راي يي 


(1) الجذم بسكر الجيم وإسكان الذال المعجمة: أصل الشيء»؛ وقد تفتح الجيم أيضاً. اه شاكر. 

(؟) قال البخاري في صحيحه في كتاب فرض الخمس: وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم» وأمهم 
عاتكة بنت مرة» وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 

وقال الشافعي في الأم 0/ 771: أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري أن محمد بن جبّير بن مطعم أخبره عن أبيه قال: لما قسم 
النبي وله عليه سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب؛ أتيته آنا وعثمان بن عفانء فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخواننا 
من بني هاشم. لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخوائّنا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو 
منعتناء وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال النبي كلك : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا»» وشبك بين أصابعه. 

ومطرّف هو ابن مازن الصنعاني» وضعفه جمع من العلماء. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ ١5‏ والمجروحين 
لابن حبان 797/7. وتاريخ الإسلام للذهبي /١1‏ 740» وتعجيل المنفعة لابن حجر 2557/7 وقال في نتائج الأفكار 
5 87: إن الشافعي احتج بمطرفء فهو وإن ضعفه غيره حجة عند من يقلد الشافعي. وانظر: أحوال الرجال للجوزجاني 
0١‏ و والكامل لابن عدي .٠١9/8‏ 

لكنه لم ينفرد بهذا الحديث؛ إذ رواه الشافعي أيضاً داود العطار عن ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن ابن 
المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي 8 بمثل معناه» وعن الثقة عن محمد بن إسحاق عن الزهري به وقال الشافعي: 
فذكرت لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب» فقال مطرف: حدثنا معمر كما 
وصفتٌ, ولعل ابن شهاب رواه عنهما معاً. 

قال الشيخ أحمد شاكر: ويظهر لي من هذا أن مطرفاً كان رجلاً حافظاً متثبتء وأن الشافعي كان يرضاه في الرواية. والحديث 
رواه أيضاً أحمد في المسند )8١/5(‏ عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن جبير بن 
مطعم؛ بنحو رواية الشافعي عن مطرف. ورواه أيضاً (5/ 85) عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس 

ورواه البخاري )791/١1(‏ عن عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب نحوه. 

ورواه أبو داود (791/87) عن مسدد حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب بمثل معناه. 


الا 


وقال الله تعالى: وَأَعْلَمُوَا أَنّمَا غَيِمَكُم من شَّىْءِ فَأنَّ يِلَّهِ خمْسَهُم وَلِلِرَسُولٍ# [الأنفال: »]4١‏ فلما 
أعظى توشؤل الله كةالسلن القاتل فى الإقبال20؛ دلت سنة الننى كل على أن الغنيمة المخهوسة” فين 
كنات اناف الشبلت؟ إذكان ادلب معتوقا فن الاقنال دون الأسلات الماعودة فى عير الأقال وان 
الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمةٌ تُخْمّس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة. 

ولو لا الاستدلالٌ بالسنة وحَكَمْنَا بالظاهر؛ قَطَعْنَا كلّ مَن لزمه اسم سرقة» وضربنا مائةٌ كلّ من 
زنى حرّاً ثيب وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي يي قرابة» ثم خَلَص ذلك إلى طوائف 
من العرب؛ لأن له فيهم وشائج”" أرحام, وخْمَسْنًا السلبَ؛ لأنه من المغنم مع ما سواه من 
الع ومو وما 


2 5 
دز تاي يات 


أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله يَلْهٌ نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر 
بالعمر” كيلا وبيع الكرع بالزييت كيلا 


)١(‏ الإقبال: ضد الإدبار» والمراد أن السلب الذي يعطيه الإمام نفلاً للمقاتل هو السلب الذي يؤخذ من المحارب المقبلء لا 
من المدبر المولى. اه شاكر. 

59) من لفطل الفلا معن لمان كلهم تنا أ عل 0 

(©) الوشايج بدون الهمز وبالهمز أيضاً: جمع وشيجة» وهي الرحم المشتبكة المتصلة» وأصله من: وَشّجت العروق 
والأغصانء أي اشتبكت. وفعله من باب وَعَد. اه شاكر. 

(5) قال الشافعي في اختلاف الحديث 77/٠١‏ من الأم: فوجب على كل عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله كي إذا قامت هذا 
المقام مع كتاب الله - في أن الله أحكم فرضه بكتابه» وبين كيفما فرض على لسان نبيه» وأبان على لسان نبيه َي ما أراد به 
العام والخاص - كانت كذلك سنته في كل موضع لاتختلف. وأن قول من قال: تُعرّض السنة على القران فإن وافقت 
ظاهرّه وإلا استعملنا ظاهر القران وتركنا الحديث؛ جهلٌ لما وصفتٌ؛ فأبان الله لنا أن سنن رسوله يك فرض علينا بأن نتتهي 
إليهاء لا أن لنا معها من الأمر شيئاً إلا التسليم لها واتباعهاء ولا أنها تُعرّض على قياس ولا على شيء غيرهاء وأن كل ما 
سواها من قول الآدميين تبع لها. 

(5) الثمر الأولى بالثاء المثلثة وفتح الميم» يعني ثمر النخل كما في رواية مسلمء والتمر الثانية بالتاء المثناة وسكون الميم» 
والمراد النهي عن بيع الرطب بالتمر لكونه متفاضلا من جنسه. اه شاكر بتصرف. 

(5) المزابنة مفاعلة من الزَّئْن وهو الدفع» كأن كل واحد يدفع صاحبه عن حقه أو يدفع البيع بفسخه ويدفعه الآخر بالإمضاء. 
وتفسير المزابنة المذكور في الحديث يحتمل أنه مرفوع أو أنه من كلام الصحابي» ورجح الحافظ في الفتح رفعه, وأنه 
على تقدير أن يكون من الصحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره. اه شاكر بتصرف. 
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أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيداً أبا عياش”" أخبره عن سعد بن 
أبي وقاص أنه سمع النبي يك يُسآل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال النبي فك : «أينقص الرطب إذا 
يبس؟) قالوا: نعم» فنهى عن ذلك. 

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أن رسول الله يك رَخص لصاحب العرية أن 
يبيعها بخرصها. 

أخبرنا ابن عيبنة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت: أن النبي يل رَخص في العرايا. 

فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي كَل » وبين رسول الله يَلِهُ أنه إنما نهى عنه؛ لآنه 
ينقص إذا يبسء وقد نهى عن التمر بالتمر إلا مِثْلاً بئْلِ فلما نظرنا في المتعقّب من نقصان الرطب 
إذا يبس كان لا يكون أبداً مدلا بئْل؛ إذ كان التقصان مغيّيا لا يُعرَف» فكان يجمع معنيين: 

أل ني! اللقافل اي لمكيل نوالكس: المزابنة» وهي بيع ما يُعرّف كيلّه بما يجهّل كيله من 

فلما رَخََص رسول الله يك في بيع العرايا بالتمر كيلاً لم تَعْدُ العرايا أن تكون رخصةً من شيء تُهي 
عنه؛ أو لم يكن النهي عنه - عن المزابنة والرطب بالتمر - إلا مقصوداً بهما إلى غير العراياء فيكون 


هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاض) ةخضم 


بيان تخصيص الكتاب بالإجماع 

فإذا لم تكن سنة وكان القران محتملاً فوجدنا قولّ أصحاب النبي كَليهُ وإجماع أهل العلم يدل 
على بعض المعاني دون بعض؛ قلنا: هم أعلم بكتاب الله عز وجلء وقولهم غيرٌ مخالف إن شاء الله 
تعالى كتاب الله. 

وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب النبي # ولا إجماعٌ يدل منه على ما وصفتٌ من بعض 
المعاني دون بعض؛ فهو على ظهوره وعمومه. لا يُخَصٌّ منه شيء دون شيء. 


)١(‏ جهل بعض أهل العلم أبا عياش هذاء وضعّف به الحديث, والصواب أنه ثقة معروف. انظر: حاشية أحمد شاكر. 


وما اختلف فيه بعض أصحاب النبي وَل أخذنا منه بأشبهه بظاهر القران [الأم50/8]. 


عه عه و 
3 2 


ايخ 8 


بيان مقتضى الأمر والنهي 

ومن جماع علم كتاب الله المعرفة بالفرض في تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة ”'81؟1]. 

قال الله تبارك وتعالى: «وَأَنكخُوأ الْأََى مِنكُ وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكَُْ وَإمَابِكُمْ إن 
يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ أَللّهُ مِن فَضْلِ ب [النور: 07]. 

والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني: 

أحدها: أن يكون الله عز وجل حرّم شيئاً ثم أباحه. فكان أمرّه إحلالٌ ما حرّم؛ كقول الله عز وجل: 
ومن سويد [المائدة: ؟]» وكقوله: لفَِدًا قُضِيّتِ أَلصَّلَوةُ فَأنتَصِرُوا فى الْأرْضٍ ) [الجمعة: 
٠‏ الآية؛ وذلك أنه حَرّم الصيد على المحرم؛ ونهى عن البيع عند النداء» ثم أباحهما في وقتٍ غير 
الذي حرّمهما فيه» كقوله: ياوا آليسَآء صَدَُِنَ يخ إن ِب لَحُمْ عن عَْءِ ينه كفنا نا فَكُلونُ 
هَنِيعًَا مركا [النساء: 5]» وقوله: فَإِذَا مَجَبَتَ يها كر ايا وَأَظمِمُو أ [الحج: 5" وأشباه لهذا 
راي كاب اله ضر وول وسه انيه 15 ؛ ا 4 ا ا ل 
الفخاوة إذا لوكو للا باكل مر صناق' اقزاته ةااطابض ده سيا ولراك هو ندقة] د ارما 

عمل الكرااي ع ما وديم ادك لترويظر رسال الزن بكري قرم يتوم 

للّهُ مِن فَضْلِهِء» يدل على ما فيه سبب الغنى والعفاف. كقول النبي # : «سافروا تَصِحُوا 
ا 0 


ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماًء وفي كل الحتم من الله الرشدٌ» فيح فيجتمع الحتم والرشد. 


)١(‏ يعني والله أعلم كون الأمر للا يجاب أو الإرشاد أو الإباحة. 

(؟) أسنده البيهقي عن ابن عمر وابن عباس ةا (1172941/7, “2172917 ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة ه (84565)» وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 5/ ١105‏ : «وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا معاوية بن هشامء ثنا محمد بن عبد الرحمن 
المدنى» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَل : «سافروا تصحوا وتغنموا». هذا إسناد رواته ثقات». 
وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني له (/ ٠١70‏ رقم: 7807). 
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وقال بعض أهل العلم: الآمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد» حتى توجد الدلالة من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه إنما أريد بالأمر الحتمٌ فيكون فرضاً لا يحل تركهء كقول الله عز 
وجل: وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَ وَعَانُوا آلَّكَوة؟ [البقرة: '4]» فدل على أنهما حتدٌ» وكقوله: طِخْد مِن أَمْوَلِهم 
صَدَفَةَ # [التوبة: »]٠١‏ وقوله: «وَأيئُوا لج وَألْعْمَرَةَ لِلَّهِ © [البقرة: 147]» وقوله: لوَِنّهِ عل أَلتّايس حِحٌ 
َلْبِيّتِ مَنِ أَسَْطاعٌ إِلَيْه سَبِيلًا يه [آل عمران: 97]» فذكر الحج والعمرة معاً في الأمر. وأفرد الحج في 
الفرض. فلم يقل أكثرٌ أهل العلم: العمرة على الحتمء وإن كنا نحب أن لا يدعها مسلمء وأشباهُ هذا 
في كتاب الله عز وجل كثير. 


عه عه وك 
2 2 يت 


وما نهى الله عنه فهو محرّمء حتى توجد الدلالة عليه بآن النهي عنه على غير التحريم, وأنه إنما 
أريد به" الإرشاد أو تنزهاً أو أدباً للمنهي عنه» وما نهى عنه رسول الله يو كذلك أيضاً. 

ومن قال: الأمر على غير الحتم حتى تأتي دلالة على أنه حتةٌ؛ انبغى أن تكون الدلالة عليه ما 
وصفتٌ من الفرق بين الأمر والنهي. 

أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يلْ قال: «ذروني ما 
تركتكم, فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فما أمرتكم به من أمر 
فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فانتهوا». 

وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي» فيكونان لازمين إلا بدلالةٍ أنهما غير لازمين» ويكون 
قول النبي كَل : «فاتنوا منه ما استطعتم»؛ أن يقول: عليكم إتيانَ الأمر فيما استطعتم؛ لأن الناس إنما 
كُلَُّوا ما استطاعوا في الفعل استطاعة شيء, لأنه شنيء متكلّف. وأما النهي فالتركٌ لكل ما أراد تَرْكّه 
يستطيع؛ زافو تق اسيرع ماهو اتيم 

وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفةٍ السنة طلبٌ الدلائل؛ ليفرقوا بين الحتم» والمباح 


)١(‏ نائب الفاعل هو الجار والمجرور. اه أحمد إمام. 

وهنا ذكر الشافعي لفظ (التنزه) بمعنى كراهة التنزيه» ومن هذا ما رواه الآبري في مناقب الشافعي ص 86 قال: أخبرنا محمد بن 
رمضان المصريء أخبرنا ابن عبد الحكم قال: قلت للشافعي: في حديث نافع عن ابن عمر أنه مر بزمارة راع فجعل إصبعه 
في أذنه» وعدل عن الطريق» وجعل يقول: يا نافع أتسمع؟ حتى قلت: لا. فقال: هكذا كان رسول الله كَل يفعل. فقلت: 
ينبغي لأن يكون حجة في تحريم السماع. فقال الشافعي: لو كان حراماً ما أباح لنافع ولنهاه أن يسمعء ولكنه على التنزه. 


لا 


والإرشاد الذي ليس بحتم؛ في الأمر والنهي معاً [الأم 010/1-838/5]. 


هك عه و 
35 2 


ونهى رسول الله يله عن صوم أيام منى. ولا نجد السبيل إلى أن يكون النهي خاضّاً إذا لم يكن 
عن النبي يل دلالة بأن نهيه إنما هو على ما لا يلزم من الصوم. وقد يجوز أن يكون من قال: يصوم 
المتمتع أيام منى- ذهب عليه نهي النبي وَل عنهاء فلا أرى أن يصوم أيام منى» وقد كنت أراهء وأسأل 
الله التوفيق [الأم ؟/ 580]. 


!خخ مام 0 


غ2 هه 
دزي تخا يات 


ا ب الرسن إرعاة لاخر دن عليه لأن 


ل فَإِنْ أَم 8 مِنَ بَعَْضْكُم بَعَضَا فَلْمُوَدِ أذ وتم أَمَلِئَكَهُو [البقرة: 75/7 ]؟ إباجية أن يأمنَّ بعضهم 
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عه جه و 
2 2 يت 


وقال الله عز وجل: وَآلَذِينَ يَبتَفُونَ آلْكِمَنبَ مِمّا مَلَكُتْ أب نكن تَكابُومُم إن عَِمُمْ يهم 
ا خَيْرَا # [النور :]0 ولا يَبِينُ لي أن يُجبر الحاكمٌ أحداً على كتابة مملوكه؛ لأن الآية محتملةٌ أن تكون 
زان ]عله ون ماقف لجدضا مضي لاسا ناك 1111 


6خ مام 010 


وقال الله تعالى: وَأَمْهدُوَأ إِذَا تَبَايَعْكّمْ 4 [البقرة: 01187 فاحتمل أمرٌ الله جل وعز بالإشهاد عند 
البيع أمرين: 

أحدهما: أن يكون الذلادة على كانه لد بالشهادة» ومباحٌ تركهاء لا حتماً يكون من تركه 
عاصياً بتركه. واحتمل أن يكون حتماً منه» يعصي من تركه بتركه. 

والذي أختار آَلَّا يَدَعَ المتبايعان الإشهاد؛ وذلك أنهما إذا أشهدا لم يَبْقّ في أنفسهما شيء؛ لأن 
ذلك إن كاق خنما فقد أَمَيَا إن كان :دلآلة فقن أععذًا بالحطظ فيها: 

وكلٌّ ما ندب الله تعالى إليه من فرض أو دلالة فهو بركة على مَن فعله ألا ترى أن الإشهاد في 
البيع إن كان فيه دلالةَ كان فيه أن المتبايعين أو أحدّهما إن أراد ظلماً قامت البينة عليه» فيُمئَع من 
الظلم الذي يأثم به وإن كان تاركاً لا يُمنَع منه» ولو نسي أو وَهم فجحد مُنِع من المأثم على ذلك 
بالبينة» وكذلك ورثتهما بعدهما [الأم 179/4]. 


5/ 


وقال ال عن وجل : لظ كَإذا بَلَعَنَ أَحَليُقٌ َأكَسكرهُن بتغروك أو فارفوهن بتغزوق وأفهدوأ 
و عَدَلِ مّنكُمْ ) # [الطلاق: ؟]» فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل 
أمرّه بالإشهاد في البيوع» ودلّ ما وصفت - من أني لم ألق مخالفاً حفظتٌ عنه من أهل العلم أن 
حراماً أن يطلّق بغير بينة - على أنه والله تعالى أعلم دلالة اختيار» لا فرض يعصي به من تركهء ويكون 
عليه أداؤه إن فات في موضعه. 

واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق» ويشبه أن تكون في مثل معناه؛ لأنهما 
إذا تصادقا على الرجعة في العدة تث, كيت ارج رن كرك لبر ادالقوه قر ايان كما إذاالصادقا علي 
الطلاق ثبت» وإن أنكر الرجل فالقول قوله؛ والاختيار في هذا وفي غيره مما أُمِر فيه بالشهادة والذي 
ليس في النفس منه شيء: الإشهادٌ [الأم8/ .]19١‏ 


وكان ظاهرٌ قول الله تعالى: ‏ فَأَغْسِلُواً وُجُوهَكمْ يه [المائدة: 1] أقلّ ما وقع عليه اسم الكَسْل 
وذلك مرة""» واحتمل أكثر» فسن رسول الله يِه الوضوء مرةً فوافق ذلك ظاهر القران وهو أقل ما يقع 
عليه اسم الغسشل» وسنه مرتين وثلاثاء فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضا 
مرة ويصليء وأن ما جاوز مرةً اختيارٌ لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه. وهذا من الفرائض التي 
لو ثّرك الحديث فيها استغنى فيها بالكتاب [1007-454]. 


بيان صفة نبي رسول الله كل 

أصل النهي من رسول الله يله أن كل ما نهى عنه فهو محرمء حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما 
نهى عنه لمعنى غير التحريم؛ إما أراد به نهياً عن بعض الأمور دون بعضء وإما أراد به النهي للتنزيه 
عن المنهي والأدب والاخمان: 


)١(‏ هذا يدل على أن الشافعي يرى أن الأمر لا يقتضي التكرار» وأنما مقتضاه الامتثال مرة واحدة. 
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ولا نفرق بين نهي النبي يِل إلا بدلالة عن رسول الله يل أو أمر لم يختلف فيه المسلمون؛ فنعلم 
أن المسلمين كلَّهم لا يجهلون سنة؛ وقد يمكن أن يجهلها بعضهم. 

فمما نهى عنه رسول الله د فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه: أنه نهى عن الذهب 
بالورق إلا هاء وهاء» وعن الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيده ونهى عن بيعتين في بيعة» فقلنا 
العام لمتفاء ]ذا انم لعسزبدان 3ق برق 81531 لمن فلم اعارع كت أن بر عااطا ليم موف 
وكانت حجتنا أن النبي يي لما نهى عنه صار محرّماَء وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان 
جميعاً مفسوختان بما انعقدت, وهو أن يقول: أبيعك على أن تبيعني؛ لأنه إنما انعقدت العقدة على 
أن مَلَكَ كل واحد منهما عن صاحبه شيئاً ليس في ملكه. بنهي النبي يلك » فكان كل واحد منهما إنما 
ملك المحرّم بالنهي المحرّم؛ فكان ذلك مفسوخاً. 

ونهى النبي كَلِهْ عن بيع الغررء ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقداً أو بخمسة عشر إلى 
أجلء فقد وجب عليه بأحد الثمنين؛ لأن البيع لم ينعقد بشيء معلومء وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة 
نكتفي بهذا منها. 

ونهى النبي كله عن الشغار ونهى عن نكاح المتعة» ففسخنا العقدة إذا انعقدت على الشغار أو 
المتعة» أو انعقدت على شيء محرّم علي ليس في ملكي؛ بنهي النبي كَل ؛ لأني قد ملكت المحرّم 
بالبيع المحرّم» فأجرينا النهي مجرىّ واحداً إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه» ففسخنا هذه الأشياء 
والمعدة و الشعان كنا فيتهنا المع 

ومما نهى عنه رسول الله يَيةْ في بعض الحالات دون بعضء واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي 
عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته كَل : 

أن أبا هريرة روى عن النبي كَل أنه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه». فلولا الدلالة عنه 


2 
4. 


كان النهيُ في هذا مثلّ النهي في الأول. فيحرم إذا خطب الرجل امرأةً أن يخطبها غيره”"» فلما قالت 


)١(‏ قال الشافعي في الرسالة 801-517 : أخبرنا مالك عن أبي الزناد و محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله ييْهْ قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه». وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي وَل أنه قال: «لا 
يخطب أحدكم على خطبة أخيه». فلو لم تأت عن رسول الله يَلِةِ دلالة على أن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على 
معنى دون معنى؛ كان الظاهر أن حراماً أن يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ الخطبة إلى أن يدعها. 

وكان قول النبي يك : ١لا‏ يخطب أحدكم على خطبة أخيه» يحتمل أن يكون جواباً أراد به معنى في الحديثء ولم يسمع مَن 


فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله يك : «إذا حللت فآذنيني» فلما حلَّت من عدتها أخبرته أن معاوية 
وأبا جهم خطباهاء فقال النبي وَل : «أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه. ولكن انكحي أسامة بن زيد)» قالت: فكرهته. فقال: «انكحي أسامة)»» فنكحته فجعل الله فيه 
خيراً واغتبطت به- استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة 
حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد. فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المِرْضِيٌ أو 
عليها أو عليهما معاًء وقد يمكن أن يُفسد ذلك عليهماء ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب الثاني» وهذا 
من الضرر عليها أو على الخاطب. 

ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحداً منهما لم يخطبها إن شاء الله على أسامة» ولكنها أخبرته 
بالخطبة واستشارته» فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم تَرُدَّه فإذا كانت المرأة بهذه الحال 
جاز أن تُخطّبء وإذا رضيت المرأةٌ الرجلّ وبدا لها وأَمَرَتْ بأن تُنكَحَه" لم يجز أن تُخطّب في 
الحال التي لو زوّجها فيها الولي جاز نكاحه؛ ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا خَطِبّتْ حرمت على غير 
خاطبها الأول أن يخطبها حتى يتركها الخاطب الأول”". 


حدثه السبب الذي له قال رسول الله ييدْ هذاء فأديا [يعني أبا هريرة وابن عمر اللذين روى عنهما الحديتٌ] بعضه دون 
بعض»ء أو شكًا فى بعضه وسكتا عما شكا فيه. فيكون النبى 6 سُئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في إنكاحه؛ 
فخطبها أرجح عندها منهه فرجعت عن الأول الذي أذنت وا كاسو نهى ع خيظلة الجر اء إذا كافف ربياه الحا اترقد 
يكون أن ترجع عمن أذنت في إنكاحه فلا يتكحها من رجعت له فيكون فساداً عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه. 
(1) مذهب الشافعي أن الرجل الثاني لا يمنع من الخطبة حتى لو ركنت البنت إلى الأول ورضيته واشترطتء حتى تأذن لوليها 
بالتزويج للأول. انظر: الأم 5/ .47١-1419‏ 

(؟) قال الشافعي في الرسالة 609-4656: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقهاء فأمرها رسول الله يهِ أن تعتد في بيت ابن أم مكتومء وقال: «إذا حللت 
فآذنيني»» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله كله : فأما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال لهء انكحي أسامة بن زيدء قالت: فكرهته» فقال: «انكحي أسامة», 
فنكحته» فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به. فبهذا قلنا. 

ودلت سنة رسول الله يَدْ في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله وَل أن معاوية وأبا جهم خطباها؛ على أمرين: 

- أحدهما: أن النبي وله يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخرء فلما لم ينهها ولم يقل لها: ما كان لواحد 
أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك» وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهماء فاستدللنا على أنها لم ترض» ولو رضيت 
واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت. 

- وأن إخبارها إياه بمن خطبهاء إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه» ولعلها استشارة له» ولا يكون لها أن تستشيره وقد أذنت 


الا 


ثم يتفرق نهي النبي 35 على وجهين: 

فكل ما نهى عنه مما كان سوقم لاط دنع برل اع ود ترا الوق ارج قوم ا يا 
عد الم هه ركان على ا ديه إذ ورا شورع ازع القامر امه ولك فل 8 مالقاو 
مووعة ون روقوو ران شاه سرع اصقن الرشاك الاق برقن ويد ال الركل عنم عد د 
بيع أو هبة وغير ذلكء وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو مِلْكِ يمين صحيح. فإذا اشترى 
الرجل شراء منهيّاً عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه؛ لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل منه؛ ولا 
يحل المحرّم بالمحرّم؛ وكذلك إذا نكح نكاحا منهيّاً عنه لم تحل المرأة المحرّمة بنكاح نهى عنه 
رسول الله وه 20©. َ 

والنهي الذي يجامع هذا ويفارقه: كل ما نهي عنه من فعل شيء في ملكي أو شيءٍ مباح لي ليس 
بملك لأحدء فذلك نهي اختيارء ولا ينبغي لأحد أن يرتكبه فإذا عَمَد فِعْلَ ذلك أحدٌ كان عاصياً 
بالفعل”"» ويكون قد ترك الاختيار» ولا يحرم عليه ماله ولا ما كان مباحا له» وذلك مثل ما روي عنه 
أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريدء ولا يعرّس على قارعة الطريق. 

فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرّس على قارعة الطريق أَيْم بالفعل الذي فَعَله إذا كان 
عالماً بنهي النبي وَل » ولم يَحرّم ذلك الطعامٌ عليه» وذلك أن الطعام غير الفعل» ولم يكن يحتاج إلى 
نو بعل له يه الطقاء 4 لآن الطام كان بحاؤلاً لله قاذ يعرم السلال عليه بأد عصى في الموضع 


بأحدهماء فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيه غير الحال التي نهى عن خطبتها فيهاء ولم تكن 
حال تفرّق بين خطبتها حتى يحل بعضّها ويحرم بعضها؛ إلا إذا أذنت للولي أن يزوّجها فكان لزوجها - إن زوجها الولي - 
أن يُلزِمها التزويج» وكان عليه أن يُلزمه. وحلت له. فأما قبل ذلك فحالها واحدة» ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن» 
فركونها وغيرٌ ركونها سواء. 

)١(‏ ذكر الإمام الشافعي قريباً من هذا الكلام في الأم 454/5» ثم قال له المناظر: ولكن قد يقول بعض الفقهاء في النهي ما 
قلت ويأتي نهي آخر فيقولون فيه خلاقه» ويوجهونه على أنه لم يرد به الحرام! قال الشافعي: فقلت له: إن كان ذلك بدلالة 
عن النبي وَلِهِ أنه لم يرد بالنهي الحرام؛ فكذلك ينبغي لهمء وإن لم يكن فيه عن رسول الله يلد دلالة لم يكن لهم أن يزعموا 
أن النهي مرةً محرّم وأخرى غيرٌ محرّم؛ فلا فرق بينهما عن النبي 25 . 

(؟) يعني أن ارتكاب النهي معصية مطلقا حتى وإن كان للإرشاد؛ لأنه ترك للامتثال» ولكن بعض المعاصي أعظم من بعض» 
كما سيأتي في كلامه والله أعلم. 
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الذي جاء منه الأكل» ومثل ذلك النهىٌ عن التعريس على قارعة الطريق» فالطريق له مباح» وهو عاص 
بالتعريس على الطريق» ومعصيته لا تحرّم عليه الطريق. 

وإنما قلت يكون فيها عاصياً إذا قامت الحجة على الرجل؛ بأنه كان عَلِم أن النبي كل نهى عنه. 
والله أعلم [الأم 9/ 1ه-ده]. 


بيان أنواع النهي 

وي الى © يجمع معين: 

أحدهما: أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرّماً لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على 
لسان نبيه يِه فإذا نهى رسول الله يل عن الشىء من هذا؛ فالنهي محرّّم لا وجه له غير التحريم [518- 
9 . 

وقد نهى الله عن الجمع بين الأختين وأن ينكح الخامسة. ونهى النبي َل أن ينكح المرأة على 
عمتها أو خالتهاء وأن ينكح المرأة في عدتهاء فكل نكاح كان من هذا لم يصحء وذلك أنه قد هي عن 
عقده. وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم [/70ة-"4]. 

ومثله والله أعلم أن النبي كله نهى عن الشغارء وأن النبي يله نهى عن نكاح المتعة» وأن النبي كل 
نهى المحم أن يكح أو يُكِح» فنحن نفسخ هذا كلّه من النكاح في هذه الحالات التي نَهَّى عنهاء 
بمثل ما فسخنا به ما تَهَى عنه مما ذُكر قبله» ومثله أن يكح المرأةً بغير إذنهاء فتجيرٌ بعد فلا يجوز؛ 
لأن العقد وقع منهيا عنه. 

ومثل هذا ما نَهَى عنه رسولٌ الله يك من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العراياء و غير ذلك 
نما ني عن :وذلك أن أمتل :مال كل اقرى محم على غيره إلاينما أجل يةوروما أجل يمن البو ذا 
ليه علة حول اش كة »ولا يكون اما نين عتهبرسول الله كه من النبوع كلتما كان أضله مسرماً 
من مال الرجل لأخيه» ولا تكون المعصية بالبيع المنهِيّ عنه تُحِلّ محرّماًء ولا تَجِل”" إلا بما لا 


)١(‏ قوله (ولا تحل) أي أموال الغير المحرمة. اه شاكر. 


ف 


يكون معصية» وهذا يدخل في عامة العلم. 

والوجه المباح”": مثلٌ نهي رسول الله يه أن يشتمل الرجل الصماءء وأن يحتبى فى ثوب واحد 
نفضيا بترعسة السدانت وان نون الوجل إذا أكل مين السرني زان كدت القيرة هما فى جو فياه وان 
يعرّس على ظهر الطريق. 
له إن كانت لله لا لآدمى» وكان الناس فيها شَّرَع"؛ فهو منهى فيها عن ثىء أن يفعله للأدب والنظر 
له وأمر فيها بأن يفعل شيئاً غير الذي نُهي عنه. 
كشف عورته”"» فلم يكن نهيّه عن كشف عورته نهيّه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه» بل أمره أن 
يلبسه كما يستر عورته. 

ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه إلا أدباً في الأكل من بين يديه؛ لأنه أجمل به عند مؤاكله. 
وأبعدٌ له من قبح الطّعمة والنَّهّمه وأَمّره ألا يأكل من رأس الطعام؛ لأن البركة تنؤل منه له» على النظر 
له في أن يبارَك له بركة دائمة يدوم نزولها له» وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه. 

وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق فله التعريس عليها؛ إذ كان مباحا لأنه لا مالك له يمنع الممر 
عليه فيحرمَ بمنعه. فإنما نهاه لمعنى يُثبت نظراً له» فإنه قال: «فإنها مأوى الهوامٌ وطرقٌ الحيات»» 
على النظر له لا على أن الريس محرّم [100-944]. 


ومن فعل ما نّهِي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نّهِي عنه. وليستغفر الله ولا يَعْدْ أما في 
المعصية فلم أفرق بينهما؛ لأني قد جعلتهما عاصيين» وبعض المعاصي أعظم من بعض. 
ولم أحرّم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته. وحرَّمتَ على الآخر نكاحه وبيعه 


)١(‏ وهو النوع الثاني من النهي» وهو ما نهي المرء فيه عن شيء على صفة وهو مباح له. 

)عا أ سنو ا 

(") يشير الشافعي هنا أن معنى اشتمال الصماء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منكبه فيبدو منه فرجه. وهذا المعنى عزاه أبو عبيد إلى الفقهاء ورجّحهء والشافعي حجة في اللغة أيضا. انظر: النهاية في 
غريب الحديث (ش م ل). 
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بمعصيته؛ لأن هذا أُمِر بأمر في مباح حلالٍ لهء فأحللت له ما حل له» وحرّمت عليه ما حرّم عليه» وما 
خُرّم عليه غير ما أُحِلَّ له» ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرّمه عليه بكل حال» ولكن تحرّم عليه أن 

وهذا مثل الرجل له الزوجة والجارية» وقد نُهِي أن يطأهما حائضتين وصائمتين» ولو فعل لم 
يَحِلّ ذلك الوطءٌ له في حاله تلك» ولم تُحَرَّم واحدةٌ منهما عليه في حالٍ غير تلك الحال؛ إذا كان 
أ ليها مانها شلال 

وأصل مال الرجل ان رس حعوا بسني د ردول اهنا محرّمات إلا بما 
أبيحت به من النكاح والملكء فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهياً عنهما على 0005000-5 5 
أَحِلَّ به ولم ييل المحرّم بمحرّم؛ وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به في 
كتابه أو على لسان رسوله وَل أو إإجماع المسلمين أو ما هو في مثل معناه. 

وقد مَثَّلتُ قبل هذا النهيّ الذي أريد به غيرُ التحريم بالدلائل» فاكتفيت من ترديده» وأسأل الله 
العصمة والتوفيق [457. 915:0-408:9407-9054]. 


السنة 

وضع الله رسوله يل من دينه وفرضه وكتابه الموضعٌ الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله عَلَّماً لدينه؛ بما 
افترض من طاعته وحرّم من معصيته» وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به 
فقال تبارك وتعالى: (فآمنوا بالله ورسوله)» وقال: (إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا 
معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه)» فجعل كمال”"© ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له؛ 
الإيمان بالله ثم برسوله 88 . 

فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله يل لم يقع عليه اسمٌ كمال الإيمان أبدأء حتى يؤمن برسوله ك4 
معهء وهكذا سن رسول الله يل فى كل من امتحنه للإيمان. 

أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال: أتيت رسول الله كل 
بجارية» فقلت: يا رسول الله علي رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله ل : «أين الله؟» فقالت: في 
السماء»ء فقال: «ومن أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «فأَعْتقها). . وهو معاوية , بن الحكمء وكذلك 
رواه غيرُ مالك» وأظن مالكاً لم يحفظ اسمه. 

الي ا ارس امور 0 # وه بدا وَأَبْعَثُ فِيهم مولا 
اي ا 00 الم رد و هم نك أنت الْعريؤ الحكين ) [البقرة: 
6 وقال جل ثناوؤه: # كما ل ل ّ 7 ا يَتَلُوأ عَلَيْكُمْ ءَايْتِنًا نك كُ 
0 كُمْ الك الككنت :وا ا لم ملم تسطوثأ ا تَعَلَّمُونَ ) # [البقرة: »]15١‏ وقال: # لقَدٌ مَنَّ 

لنّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَْ بَعَتَ فِيِهِمْ رَسُولَا م 1 فيه يَتْلُوأ عَذَيَهمْ «ايلقه- وَيرَكْيههُ 0 ] 0 
220000 آل عمران: 154]. 

وقال جل ثناؤه: لهُوَ ف بَعَثّ ف ا 1 متهم نلو عَلَيّهُم ءَايلتهء وَيُرَكْيِههٌ 


وَيَعَلْمهه الكقنت كه وَإِنْ و مِن قَبْلُ لَنى صَلَلٍ مَبِينِ » [الجمعة: ؟]» وقال: © وَاذْكْرواً 
تت أله عَليْحُمْ و مآ أَنوَلٌ عَلَيْحكُم م لح كيه ماك وجاارل: ١7]ء‏ وقال: 
«وَأنرَلَ أللّهُ عَلَيْكَ ألْكِتب وَآِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تحن تَعْلَمُ ون فَصْلْ أللّهِ عَلَيْكَ عَظِيبَا4 


)١(‏ يعني بكمال الإيمان هنا وفيما يأتي: أصل الإيمان. اه أحمد إمام. 
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[النساء: 461١‏ وقال: 8 وَآذْكُوَنَ ما يُثْلَ فى بُيُوتِحُنَ مِنْ َاينتِ أَللّه وَألْيِكْمَة إِنَّ أللّهَ كن لَطِيفًا 
حَبيرًا بك [الأخراب:84], 

فذكر الله الكتاب وهو القران» وذكر الحكمة فسمعتٌ من أرضى من أهل العلم بالقران يقول: 
الحكمة سنة رسول الله يك » وهذا يشبه ما قال» والله أعلم؛ لأن القران ذُكِر واَنعتُةُ الحكمةٌ وذّكر الله 
مَنَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة, فلم يَجُْْ والله أعلم أن يقال: الحكمة ها هناء إلا سنة 
رسول الله يل ؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله ييِدِ وحثّم على الناس 
اتباعَ أمره. 

اياعر لوقي زا مكايا عاتم سد رتيواك ا لجا روص مق الا لجر 
الأساة رسو لستقوونا لانو ذه حوفس سوك الكتتيته عن انتوق ها آزاد ولا فلن قاض 
وعامّه ثم قرن الحكمة المرادة بها بكتابه فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله وله 


[95؟-لاه؟]. 


بيان فرض الله طاعة رسوله #6 

لم أسمع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أنَّ فَرْض الله عز وجل اتباعٌ أمر 
مسرلا الك لقو لمي كوه ان الاين قاوداني ند كدرو لفاكت راف لا بترم قرول 
بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله يِه وآن ما سواهما تبع لهما [الأم 15/5]. 

قال الله تبارك وتعالى: وما كان لِمُؤمِنِ وَلَا مُؤْمَِةٍ إِذَا قََى لله وََسُولَةد أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
0 5 مِنّ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعٌص لله 0 فَقَدُ ف صَكَلَا مُبِينًا كك [الأحزاب: 5*]» وقال: ( يَأَيهَا 

225 000 النضخ 

ل حيرو حْسَنُ تأويلًا) © [النساء: 54]. 

ا 
يشبه ما قالواء والله أعلم؛ لأن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة» وكانت تَأَنّفُ أن 


)١(‏ أي أخبرنا قائل ذلك من أهل العلم» ويصح أن يقرأ بالمجهول. 
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يعطي بعضّها بعضاً طاعة الإمارة» فلما دانت لرسول الله يي بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير 
رسول الله » فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أَتّرهم رسول الله 6 , لا طاعة مطلقة بل طاعة 
مستثناةً فيما لهم وعليهه”". 

فقال: طقن تمَرَغثم فى شن 6 يعني إن اختلفتم في شيء» يعني والله أعلم هم وأمراؤهم الذين 
أمروا بطاعتهم؛ 8 فَرُدُوُإِلَ أَللَّهِ وَألئَسُولٍ 4 يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه» فإن 
لا ا اا لأن ذلك الفرض الذي لا 
منازعة لكم فيه؛ لقول الله: ظإوَمًا كن لِمؤْينِ وَلَا مُوْ فك إذا قط الله ووكولة* انوا أن بكرن 1 
َخِْيرَةُ مِنْ أَمْرِجِم # . 

ومن تنازع ممن بعد رسول الله يي رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله يِل فإن لم يكن فيما 
تنازعوا فيه قضاءٌ نضّاً فيهما ولا في واحد منهما؛ رَدُوه قياساً على أحدهماء كما وصفتٌ من ذكر القبلة 
والعدل والمثل [5575-7548]. 


- 


ار 


ب 2 ب 


2١ 2 


1 


وقال الله عز وجل: رومن يُطِد آله وَآلرَُول فَأوْلَتيك مَعَ آلذِين أ ذ نعَمَ أللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ آلتَِينَ : 
لاسي جين وكقن ارق رنيقا »اسه وقان شال انا 3 
عَامئوا أطيكنا أللّهَ وَرَسُولَهُم © [الأنفال: .]٠١‏ 

وقال الله جل ثناؤه: إن أ 
ل [الفتح: »]٠١‏ وقال: 
# من بطع أليَسُولٌ فَقَدَ أطاع أَلنّهَ كك [النساء: »]6٠‏ فأعلمهم أن بيعتهم رسولّه ع وكذلك أعلمهم أن 
طاعتهم إياه طاعته. 

وال لكلا ريك "لفون يدق فكترة فنعا هذ يتنه 3 [ دوا فا أشفية خرخا 


ا قصب 0 أ 01 : يمَا يأ [النساء: هك]ء» نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم 
الزبير في أرضء فة فقضى النبي يي بها للزبير» وهذا القضاء سنة من رسول الله يِه لا حكم منصوص في 


)١(‏ أي فيما فيه مصلحة المأمورين وما فيه غير مصلحتهم. اه أحمد إمام. 
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القران؛ لأنه لو كان قضاءً بالقران كان حكماً منصوصاً بكتاب الله وأشبة أن يكونوا إذا لم يُسَلَّمُوا 
لحكم كتاب الله نضّاً غيرَ مُشْكِل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين؛ إذ ردوا حكم التنزيل فلم يُسَلَّمُوا له. 


عه عه و 
5 2 


ايخ ا 


ص 


ركان الله تقال ل 0 زرا دعا ألرّسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضَا قد قَدْ يَعلَمُ آلآ 


ادن لسار كه رونا فَلْيَحْدَرِ 0 حر ود أن تُصِيبَهُمَ فِنَئةُ أو يُصِيبَهُمَ عَدَابٌ 
َِيم 4 [النور: *7]» وقال: لوَإدًا دُعْوَأ إِلَ أَلنّه وَوَسُولء لِيَحْكُمَ بََُْم إِذَا فَرِقٌ مَنْهُم 2 © 


آ 


وَإن نض أ الح ا له معي ه أن فلي مر أ تابو أ يحَافُونَ أن يجِيق ييف أله 
َلَيْهِمْ وَرَسُولَهُم بَلُ أَوْلَتِيكَ هُمُ آلطَلِمُونَ < © إننا كن نول المزمفيق 11 قضزا إل أله ا 
يكم يتم أن يورأ سينا وَأَطعْنًا وواليةاقة النفلخوةج © وَمَن يْطِع أللّهَ وَرَسُولَهُِ وَيَخْسّ 
أله وي تولك هُمْ فيو [النرر: +:-5]. 

فأعلم الله الناس في هذه الآ أن ُعاءهم إلى رصول لله يك ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله؛ لأن 
الحاكم بينهم رسولٌ الله يه وإذا سَلَّمُوا لحكم رسول الله يك فإنما سَلَّمُوا له بفرض الله وأنه أَعْلَمَهِم 
أن حكمّه حكمّه على معنى افتراضه حُكُمّه وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه 
وما شهد له به من هدايته واتباعه أمرّه. 

فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله يِل بإعلامهم أنها طاعته» فجمع لهم أَنْ أعلمهم أن 
الفرض عليهم اتباعٌ أمره وأمر رسوله يي معاه وأن طاعة رسوله يلد طاعته ثم أعلمهم أنه فَرَضِ على 
رسوله اتباعٌ أمره جل ثناؤه. 


وقال الله تبارك وتعالى لنبيه ع : © يَتأَيُهَا آلتَئُ انق النة1 ادح الكتري ولشووه َمعفقين إن أله 
كان عَلِيِمَا حَكِيمًا © وَاَبع ل ال 4 205 
»]١‏ وقال: (اتي مآ أري ليق من العا ور َأعْرض عَنٍ الْمُشْرِكِينَ» [الأنعام: 1٠١‏ 
وقال: «مُمَ جَعَلْئكَ عَلَ سَرِيعَةٍ مِّنَ الْأمْر فَأتَِعَهَا ولا تع أَهْوَآءَ آلَدِيَ لا يَعْلمُونَ 6 [الجائية:16]. 

الاك عر اانه ارا ىسعف أ لف 11010 
اقول كله هآ أدرل ليك فين بك وَإن لم تفْعلَ قَما بَلَفْت رِسَالَكَُم وله يَعْصِمُكَ مِنَ آلتّايس» 
لوك رح سي لطر اشع ل 0 
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لوَكَدَلِك أَرْحَْنَا إِليِكَ رُوحَاهِ أَمْرِئامَا كُنت تَدْرى ما أَلْكِتَبُ وَلَا آَلْإِيمنُ وَلَكن جَعَذْئَهُ ورا 
0 معد انها ون كاذ وَإِنَّكَ هد ِل صر مُسْتَقِي وي [الشررى: ا 
لوَلَوْلَا فَضصْلُ أَللّهِ عَلَيْكَ وَرَعْمَتُهُء لَهَمَّت طايِفَةٌ مّنْهُهُ َنهُمْ أن 0 0000 1 اسك وم 
يَضُرّونّكَ مِن طَيْءِ وَأَنَِلٌ أَللّهُ عَلَيْكَ ألْكِتبَ لحم ولك َم كك نحن تخد كان قل لك 
عَلَيكَ عَظِيمًا # [النساء: 11]. 

فأبان الله أن قد فرض على نبيه يلك اتباَ أمره» وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد وَل به لنفسه» و 
نشهد له به» تقرباً إلى الله بالإيمان به» وتوسلاً إليه بتصديق كلماته. 

أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب أن رسول الله 
يل قال: «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به. ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد 
نهيتكم عنه). 

وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وَحَدْمٍ قضائه الذي لا يُرَده من فضله عليه ونعمته؛ أنه منعه من 
أن يَكمُوا به أن يُضلُو وأعلمه أنهم لا يضرونه من شي وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط 
مستقيم صراط الله والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره» وفيما وصفت من فرضه طاعتّه وتأكيده إياها 
في الآي التي ذكرت- ما أقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله ييه واتباع أمره [0- 
1 


!ع ماد 0 


أخبرنا سفيان وعند الوهات عن يحي بخ سعيد غن سغيل بق المسيب أن غمر بن الخظات قفن 
في الإبهام بخمسر عشرة من الإبل» وفي التي تليها بعشر. وفي الوسطى بعشرء وفي التي تلي الخنصر 


فلما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي يليد قضى في اليد بخمسينء وكانت اليد خمسة 
أطراف مختلفةِ الجمال والمنافع تَزَّلَهَا منازلهاء فحكم لكل واحدٍ من الأطراف بِقَدْرِهِ من دية الك 
فهذا قياس على الخبر. 

فلما وّجد كتابٌ آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله يي قال: «وفي كل إصبع مما هنالك عشر من 
الإبل»؛ صاروا إليه» ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله 


وفي هذا الحديث دلالتان: إحداهما: قبول الخبرء والأخرى: أن يُقبّل الخبرٌ في الوقت الذي 
يَنْبْت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلواء ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من 
أحد من الأئمة» ثم وُجد عن النبي 4# خبر يخالف عمله؛ ليك عملّه لخبر رسول الله يك » ودلالة على 
أن حديث رسول الله يله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. 

ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمرٌ بخلاف هذا بين المهاجرين والآنصارء ولم تذكروا أنتم أن 
عندكم خلاقّه ولا غيدكم؛ بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله 2# وترك كل 
عمل خالفه. ولو بلغ عمرٌ هذا صار إليه إن شاء الله» كما صار إلى غيره مما بلغه عن رسول الله يل 
بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله يل وعليه بِأَنْ ليس لأحدٍ مع رسول الله 2 أمرى 
وأنَّ طاعة الله في اتباع أمر رسول الله 5ه ”/1:+1158-11]. 

أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة» 
ولآاثرث المرأة هن دية زوجها شا حت أخيرة المنحاك بخ شفيان أن رسو الله عله كبن إليه أن 
يُوَرّث امرأة أَْيّمَ الضَّبَابِي من ديته» فرجع إليه عمر. 

وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس ناعم 'قال* اذكر الله قر | تيع دق 
النبي يك في الجنين شيئاً! فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي» يعني ضرتين» 
فضربتٌ إحداهما الأخرى بِوِسْطّح” فَآلْقَتْ جنيناً ميت فقضى فيه رسول الله 2# بعْرَّة فقال عمر: لو 
لم أسمع فيه هذا لقضينا بغيره. وقال غيره: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. 

فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكمٌ نفسه. وأخبر في الجنين 
أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره» وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأيناء يُحْبر والله أعلم أن 


)١(‏ قال الشافعي في اختلاف الحديث في أثر عمر ١5 /٠١(‏ مع الأم): وفي هذا دليل على ما قلت من أن الخبر عن رسول الله 
يل يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره» ولا يزيده غيرٌه إن وافقه» ولا يوهنه إن خالفه غيرٌه» وأن بالناس كلهم الحاجة إليه 
والخبر عنه» فإنه متبوع لا تابع» وأن حكم بعض أصحاب رسول الله ول إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر 
عن رسول الله يل » وأن يتركوا ما يخالفه» ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله يي » وأن يتركوا ما يخالفه» ودليل 
على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الشيء يعلمه غيره. 

() المِسْطّح: عود من أعواد الخباء والفسطاطء كما في اللسان وغيره. اه شاكر. 
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السنة إذا كانت موجودة بأنَّ في النفس مائةٌ من الإبل» فلا يعدو الجنينٌ أن يكون حيا فيكونّ فيه مائة 
من الإبل» أو ميتا فلا بيء فيه» فلما أَُحبر بقضاء رسول الله يك فيه سَلَّم له» ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه 
فيما مضى حكمه بخلافه وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله َل فيه ثبيء» فلما بلغه خلافٌ فعله 
صار إلى حكم رسول الله يِ وتركَ حكم نفيسه؛ وكذلك كان في كل أمرهء وكذلك يلزم الناسّ أن 
يكونوا 21110/[7 1١1/4‏ -ولا١١].‏ 


عه عه و 
3 2 


ايخ 8 


ولا أجد لرسول الله يك سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناسٌ كلّهمء ولكن قد أجد الناس 
مختلفين فيها: منهم من يقول بهاء ومنهم من يقول بخلافهاء فأما سنة ثابتة يكونون مجتمعين على 
القول بخلافها فلم أجدها قط [1807-1:07]. 

عار العلم كتاب الله عز وجل وسئنة رسوله 3 والسنة ما كانت موجودة مستغنيّ بها عن 
غيرهاء وقد يرد عن غير واحد من أصحاب النبي 2# القولٌ يقوله توجد السنة بخلافه» فإن وجدها 
رجع إليهاء وإن وجدها من بعده صار إليها [الأم 6/8 7]. 

ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي كَل لقول أحد سواهء ولا حجة مع السنة [الأم 074١/8‏ // 474]. 


5 2 


وفيها ذكرنا ققاةاجة الأكان الدوال عن :طاضه اليك لختاب تعضقه ون له الففلة هن الحظ 
والازدياد من نوافل الفضل .]17١[‏ 


عه عه كم 
2 2 يت 


)١(‏ قال الشافعي في اختلاف الحديث ١1/٠١١(‏ مع الأم) في أثر عمر: في كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد إذا كان 
صادقا عند من أخبر» ولو جاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك : أنت رجل من أهل نجد. 
ولحمل بن مالك: أنت رجل من أهل تهامة» لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلاء ولم أزل معه ومن معي من 
المهاجرين والأنصار» فكيف عزب هذا عن جماعتنا وعلمته أنت» وأنت واحد يمكن فيك أن تغلط وتنسى! بل رأى الحق 
اتباعه» والرجوعَ عن رأيه في ترك توريث المرأة من دية زوجهاء وقضى في الجنين بما أَعْلّم مَنْ حضر أنه لو لم يسمع عن 
النبي يل فيه شيئاً قضى فيه بغيره» كأنه يرى إن كان الجنين حيا ففيه مائة من الإبل» وإن كان ميتا فلا شيء فيه» ولكن كان الله 
تعبده والخلقٌ بما شاء على لسان نبيه يك فلم يكن له ولا لأحد إدخالٌ لم ولا كيف ولا شيئاً من الرأي على الخبر عن رسول 
الك كه ولا رده على م سف ادق ف تيد وزن كانرواخذا. 


1 


بيان وجوه السنة مع القران 

لم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي وله من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين: 
والوجهان يجتمعان ويتفرعان: 

أحدهما: ما أنزل الله فيه نصّ كتاب. فبيّن رسول الله يك مثلّ ما نصّ الكتابٌ. فَاتَّبَعَهُ رسول الله كل 
كما أنزل الله. 

والآخَر: ما أنزل الله فيه جملة كتاب”"2» فبيّن رسول الله وَل فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة» 
وأنفع عدا توعان ا رسا ركيت اران ان الح عافن رهد اذ | ضهان انان ال كا 

والوتخه القالك :ماش وسو ل لله كل فيما لسن :فيه نص كدا6 

فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يَسُنَّ فيما 
ليس فيه نص كتاب. 

ومنهم من قال: لم يس يَسُنَّ سنة قط إلا ولها أصل في الكتابء, كما كانت سنثه لتبيين عدد الصلاة 
لد وسطي ا ل ؛ لأن الله قال: 

َمْوَلَكُم بَيْنَكُم 6ه 4 [النساء: 79]» وقال: لوَأَحَنَّ لله بَيّعَ وَحَرَمَ لراك 

ا 0 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسال اله فَأنتْ تبت ينه فر فين الو 

ودمونو اله الدع فى عع هاس ونه لحك إلى الشيع ل 3 رحتعن الله ومن 


)١(‏ قوله (جملة) يريد: المجمل الذي بينته السنة» ولذلك سيعيد الضمير تارة مذكراً وتارة مؤنثاء على المعنى وعلى اللفظ. اه 
شاكر. 

(؟) هذا الوجه لم يخالف في حجيته إلا بعض أهل البدع» واتفق أهل العلم على الاحتجاج به وإن اختلفوا في وجه كونه حجة. 
() فعلى هذا كل السنة الزائدة تعود إلى السنة التي تبيّن مجمل القرآن» وهذا فيه تكلف وإن قال به بعض أهل العلم. اه أ. د. 
صالح الثنيان» سمعته منه في درس الرسالة /١١/1١/‏ 1575. 

(5) يعنى أن السنة وحى مباشر غير القرآن» كما قال حسان بن عطية: «كان جبريل يله ينزل على النبى وَل بالسنة كما ينزل القرآن 
عليه يغلمه إناها كما يعلقه القرآن) .برو المغنه أب و داوه ف المراسيل والدارض» في السلين .والمروزي ف 'السينة:واللايكائن 

بطة وغيرهم» بسند صحيح. 


/ 


الحكمة التي ذكر الله» وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله وكل جاءه من نِعَم الله كما أراد الله» وكما 

جاءته النعمٌ تجمعها النعمة» وتتفرق بأنها فى انو يماك عفر ونان ا العمنية والكود: 

وأيّ هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله #ء ولم يجعل لأحد من خلقه عذراً 
بخلافٍ أمر عَرَقَه من أمر رسول الله يِ وأن قد جعل الله بالناس كلّهم الحاجة إليه في دينهم. 

وأقام عليهم حجته بما دلهُم عليه من تبيين رسول الله يك معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه؛ 

ليَعلم من عَرف منها ما وصفنا أنَّ سنته ي إذا كانت سنة مبيّنة عن الله معنى ما أراد الله من فرضه فيما 
فيه نص كتاب يتلونه» وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى”"؛ فهي كذلك أين كانت» لا يختلف حكم الله 
ثم حكم رسوله ينه بل هو لازم بكل حال [00-798 الل ؟] 


2 0 


عه عه وي 
يت 


ذكر الفرائض المنصوصة التي أبان رسول الله عن معناها وسنّ معها 


الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه كيد من كتابه ودينه وأهل دينه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضّه 


في كتابه وبينه على لسان نبيه 525 » وما أراد بجميع فرائضه. ومن أراد اكل خلقه أم بعضهم دون 


بعص » وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره. وأن اتباع أمره طاعة اللّه» وأن سنته تبع 
لكتاب الله فيما أنزل» وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا [414:-175:419] 


١‏ قال لله جل ثناوه: لروالاين ؛ ا 2 َآَجَلِدُوهُمْ تَمَنِينَ 
اك 1 ار َهُمْ شَهَدد 7 هُمُْ أَلْمَسِفُونَ 4 [النور: :]» المحصنات هاهنا: ابوالخ 
الحرائر» وقال ١‏ ( رانيد 0 تآ لآ أَشْمهمْ 
تيناد الو .لين الصنيفية 8 

عَنْهَا أَلْعَدَابَ أن 5 


8 
2 


فشهلدَة ؛ أَحَدِمِمْ أَريَمُ 
© والخديسة أن لَغتت الله عله إن كن من كيين © 
َشْهَدَ أَرْبَعَ هَهَددتٍ بألل إِنَّهُد لَمنَ الْكذِبِينَ © وَالْخَدمِسَةَ أنَّ ع 


وَيَدْرَوَا 
غَضَبَ أللّهِ عَلَيّهَا 


4 


إن كن مِنَ نّ آلصَّدقِينَ » # [النور: 4-5]. 

فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذفٍ سواه فحدّ القاذف سواه إلا أن يأتي بأربعة شهداء على 
ما قال» وأخرج الزوج باللعان من الحدٌ؛ دلّ ذلك على أن قذفة المحصنات الذين أريدوا بالجلد: 
قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج» وفي هذا الدليلٌ على ما وصفت من أن القران عربي يكون ظاهره 
غَامَاً وهويزاديه!الخاضٌ» لا أن واحدة من الآبني سفت الأخرق» ولكن كل والحدة منهها غعلن هنا 
حكم الله به فيُفرّق بينهما حيث فرَّق الله ويجمّعان حيث جمع الله. فإذا التعن الزوج خرج من الحد. 
كما يخرج الأجنبيون منه بالشهود. وإذا لم يلتعن وزوجته حرةٌ بالغة حُد. 

وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان» ولَاعَن النبي يأ بينهما كما أنزل الله» وسنّ أحكاماً 
لببيكا نضا فى الفرانة هنها: : تفريقه بين المتلاعنين» ونفيه الولد» وقوله: «إن جاءت به هكذا فهو 
للذي يَتَهِمُهاء فجاءت به على الصفة» وقال: «إن أمره لبيّن لو لا ما حكى الله». وحكى ابن عباس أن 
النبي يك قال عند الخامسة: ١قِفُوه‏ فإنها مُوجبة) ”'44-4511]. 

وفيما حكي عن رسول الله بل - إذ لاعن بين أخوي بني العجلان» ولم يتكلف أحدٌ حكاية حكم 
النبي يِ في اللعان أن يقول: قال للزوج: قل كذاء ولا للمرأة: قولي كذاء إنما تكلفوا حكاية جملة 
اللعان -؛ دليلٌ على أن الله عز وجل إنما نصب اللعان حكاية في كتابه» فإنما لاعن رسول الله يك بين 
المتلاعنين بما حكم الله عز وجل في القران» وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه مما 
لبون في القران منه [الأم7/ ]| 


ماد 0 


غ2 ده 


عقون اش دووحا با ها ادن بن غَامَنُوأ كيت لبك الصِبَامْ كنا كيب عل الذين عن 
ريك لكر َك ََُونَ © أَيّامًا مَعْدُودَتِ 4 [البقرة ا -1186» قَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ آلمّهْرَ فلَمَضْنَهك 
[البقرة: : 1 ثم بين بين أي شهر هوء فقال: #شَهْرُ رَمَضَا مَضَا لنت نل فِيه ألْقرََانُ 4 الآية[البقرة: 10]. 

فما علمت أحداً من أهل العلم بالحديث قَبَْنا تكلّف أن يروي عن النبي 4# أن الشهر المفروصضٌ 
صومّه شهرٌ رمضان الذي بين شعبان وشوالٍ؛ لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واكتفاءً منهم بأن 


)١(‏ يعني أن هذه اليمين الخامسة توجب النار لمن حلف كاذباً؛ إذ لو اعترف قبل أن يحلف فقد وجب عليه الحد. وهو كفارة 
لذنبه. اه شاكر. 


الله فَرَضصَهء وقد تكلفوا حفظ صَوْمِه في السفر وفِطره. وتكلفوا كيف قضاؤه. وما أشبه هذا مما ليس 
فيه نص كتاب. 

ولا علمت أحداً من غير أهل العلم احتاج إلى المسألة عن شهر رمضان أي شهر هو؟ ولا هل 
هو واجب أم لا؟ وهكذا ما أنزل الله من جمل فرائضه في أن عليهم صلاةً وزكاة وحجّاً على من 
أطاقه. وتحريم الزنا والقتل» وما ا هذا زه؟:-و":]. 


عه عه مو 
5 2 


أكون اشع وجل في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة: «فإن طَلَّقَهَا قلا تل له مِن بَعْدُ يعد 
حّ حَقَ تَدكِمَ رز جا غير إن طَلَّقَهَا فلا جاح عَلَبْهمَآ أن يَترَاجَعَا حا [البقرة: 0000 00 

#حَة حَق تَدكِمَ زعا غَيْرَهُ # أن يتزوجها زوحٌ غيرُه» وكان المعنى الذي يسبق إلى ينه انها 
ا عقدةٌ النكاح فقد نَكَحَتْء واحتّمّل حتى يصيبها زوحٌ غيزه؛ لآن اسم النكاح يقع 
بالإصابة ويقع بالعقد. 

5 5 مإ 50 ا 7 ص ديبز 

فلما قال رسول الله عل لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعذده رجل: «لا تجلين له حتى تذوقي 
عسيلته ويذوقٌ عسيلتك». يعني يصيبَّكِ زوج غيرُه» والإصابة التكاح؛ فبيّن رسول الله يي أن إحلال 
لله إياها للزوج المطلّق ثلاثا بعد زوج بالتكاح؛ إذا كان مع النكاح إصابةٌ من الزوج. 

أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبى يَلِةِ فقالت: إن 
رفاعة طلّقني فب طلاقي» وإن عبد الرحمن بن الزّيير تزوجنيء وإنما معه مثل هُذْبَة الفوب”". فقال 
رسول الله عله +“لأتريديخ أن توجعئ ي إلى رفاعة؟! لاء حتى تذوقي عَسَيّلته ويذوق عَسَيّْلتك» [441- 


.]) 5575*555 


عه عه وك 
3 2 


؛. قال الله تبارك وتعالىة. ( يَتأَيهَا ين 6 َامَنُوا إِذَا قُمَكُمْ إل ألصّلَرةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُومَكُمْ 


ونوك إل التوفو وانتكرا اريك :ارجات ِل ا وَإن كُنثُمَ جُنْبَا فَأَطَهرُو أ 
[المائدة: 5]» وقال: 8 وَلَا جُنبًا إل عَابِرى ييل ح تَعْتَسِلُوا» 4 [النساء: 47]» فأبان أن طهارة الجنب 


)١(‏ قال ابن الأثير ذ في «النهاية» : أرادت متاعه» وأنه رخو مثل طرف الثوب. لا يغني عنها شيئاً. 


ك/ 


الغسل دون الوضوءء. وسن رسول الله يل الوضوء كما أنزل الله فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 
ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين [451-454]. 

وكان ظاهرٌ قول الله تعالى: 8 فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4 أقلّ ما وقع عليه اسم الغَسْلء وذلك مرة» 
واحتمل أكثر» فسن رسول الله يد الوضوء مرةً فوافق ذلك ظاهر القران وهو أقل ما يقع عليه اسم 
العَسْلء وسنه مرتين وثلاثء فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضاً مرة 
ويصليء وأن ما جاوز مرةً اختيارٌ لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه. 

وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله. لو ثُرِك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب» وحين كي 
الحديث فيه دلّ على اتباع الحديث كتاب الله» ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ 
سول الله 1 ثانا +فارادوا أن الوضوه تلكا كديا لا أنه ؤاجك :لا بجزئ أفل مله ولما ذكز فيه أن 
امن توضأ وضوءه هذا - وكان ثلاثاً -» ثم صلى ركعتين لا يحدّّث نفسه فيهما؛ غَفِر له200. 

وغسل رسول الله يَيدِ في الوضوء المرفقين والكعبين» وكانت الآية محتملة أن يكونا مغسولين» 
وأن يكونا مغسولاً إليهما ولا يكونان مغسولين» ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضاء وأشبه 
الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين» وهذا بيان السنة مع بيان القران [411-454: 88-40]. 

وسن رسول الله يك في العْسْل من الجنابة: غَسْلَ الفرج» والوضوءَ كوضوء الصلاة» ثم العْسْل 
وكذلك أحببنا أن نفعل» ولم أعلم مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بِعْسّْل وأتى 
على الإسباغ أجزأه. وإن اختاروا غيره؛ لأن الفرض العْسْل فيه» ولم يحدَّد تحديدٌ الوضوء. وسن 
رسول الله يك ما يجب منه الوضوءء وما الجنابة التي يجب بها الغسل؛ إذ لم يكن بعض ذلك 
منصوصاً في الكتاب [416-57]. 


بيان جمل الفرائض التي أحكم الله فرضها بكتابه ويدّن كيف فرضها على لسان نبيه * 
1 


.]4 قال الله تبارك وتعالى: 8 وَأَقِيمُواً آلصَّلَةَ وَعَاجُوا ألكَكَوة © [البقرة:‎ .١ 


)١(‏ الحديث الذي أشار إليه الشافعي معروف من حديث عثمان بن عفان #ه » رواه الشافعي وأحمد والشيخان وغيرهم. اه 
شاكر. 


/ا/ 


فأحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحجء وبين كيف فَرَضَه على لسان نبيه 3# , 
فأخبر رسول الله َي أن عدد الصلوات المفروضات خمسء وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في 
الحضر أربع أربع» وعدد المغرب ثلاث» وعدد الصبح ركعتان» وسن فيها كلّها قراءة» وسن أن 
الجهر فيها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبحء وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصرء وسن أن 
الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير» والخروج منها بتسليم» وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم 
ركوع ثم سجدتين بعد الركوع. وما سوى هذا من حدودها. 

وسن في صلاة السفر قصرٌ كل ما كان أربعاً من الصلوات إن شاء المسافرٌ وإثباتَ المغرب 
والصبح على حالهما في الحضرء وأنها كلها إلى القبلة مسافراً كان أو مقيماًء إلا في حال من الخوف 
واحدة» وأن للراكب أن يصلي النافلة حيث توجهت به دابته. 

وسن رسول الله يد في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود. 
وسن في صلاة الكسوف فزاد ذ فيها ركعة على ركوع الصلوات» فجعل في كل ركعة ركعتين [4407) 


.]544.495- 


؟. وقال الله فى الصلاة: 8 إِنّ أَلصَّلَرِءَ كانت عَلْ أَلْمُوْمِنِينَ كتنبا مره [النساء: 17# فبيرن 
لي ا و و يد ألا تمرك الصلاة 
فى وقتها كيفما أمكنت المصلى [51526505-504]. 


عه عه كم 
3 


ايم وي 


“". وقال ا © وَالْمُقِيِيِينَ لصّلَو وَلْمُؤْكُونَ أَلرَّكَوِةَ © [النساء: 46177 وقال: خُدُ مِنْ 

مَوَلِهِةضَدَقَةَ طهر وتركيهم بها وَصْلّ عَلَيوهَ إنّ ارفك تكن كو ل رأبلة للَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ © [التوبة: 

0 ير ا ا نامريه 
فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض. 

فلما كان المال أصنافاً منه الماشية فأخذ رسول الله يك من الإبل والغنم. وأَمّر فيما بلغنا بالأخذ 

من البقر خاصة دون الماشية سواهاء ثم أخذ منها بعدد مختلف كما قضى الله على لسان نبيه كي » وكان 


1/1 


للناس زرع وغراس. فأخذ رسول الله يد من النخل والعنب الزكاة بخرصء غير مختلف ما أخذ 
منهماء وأخذ منهما معاً العشر إذا سّقِيا بسماء أو عين» ونصف العشر إذا سقيا بعَرَب2. 

وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافاً سواهاء فحفظنا عن رسول الله يي الأخذ من 
الحقطة و القع وز الذرقة حملن م لد عق بال اقلم لاد وكلدما ته الاين 
وجعلوة توا خيرا أو غصييدة أو مويف أى ألذماء اتباعا لعو مطى» وقاباً على نقيت أن زسنؤل الله عد 
أخذ منه الصدقة وكان في معنى ما أَحَد منه النبي يل ؛ لأن الناس نبّتوه ليقتاتوه. وفرض رسول الله يل 
في الورق صدقة» وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة؛ إما بخبر عن النبي كله لم يبلغنا””» وإما 
قياساً على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا به في البلدان 
قبل الإسلام وبعده [/077-5192511: 070 071]. 

ولو لا دلالة السنة كان ظاهر القران أن الأموال كلَّها سواء» وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها 
دود بعض [15754]. 


ه ده 


3 ياي وي 


4. وفرض الله الحج على من يجد السبيل» فقال: ظإِوَينَهِ على لتايس حِحٌ ألَبَيّتِ مَنِ أسْتَطاعَ 
إِلَيْهِ سَبِيلَا # [آل عمران: /91]. 


ا 


فذّكر عن النبي يك أن السبيل الزادُ والمَزكبء وأخبر رسول الله يك بمواقيت الحج. وكيف التلبية 
فيه» وما 0 وماايظن المخرع ام لبن العنات والطنيع! وأعمالٍ الحج سواها من عرفةً والمزدلفة 
والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك. 


)١(‏ العَرب: الدلو العظيمة. اه شاكر. 

(؟) ورد فيه حديث رواه أبو داود ضعفه بعض ابن عبد البر وغيره» وأثبته بعض أهل العلم» وهو عن علي ذه عن النبي وَل : 
«وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها 
نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك»» قال: فلا أدري أعلينٌ يقول: فبحساب ذلك. أو رفعه إلى النبي يَلِهُ . وصححه ابن حزم 
وأحمد شاكر والألباني. انظر: حاشية أحمد شاكر على الرسالة الفقرة: /071» وصحيح أبي داود الأم 0/ 797. 

وقال الصنعاني في سب السلام /١‏ 077: وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كيهِ : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي 
عليه»» الحديث. فحقها هو زكاتهاء وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا. 


/9 


فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله يل سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول الله وك فيه معنى 
ما أنزله الله جملة؛ قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله يل إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في 
كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبداء واستّدلٌ أنه لا تخالف له سنة أبداً كتاب اللهء وأن سنته وإن لم 
يكن فيها نص كتاب لازمةٌ بما وصفت من هذا مع ما ذكرثُ في سواه مما فرض الله من طاعة رسوله 
» ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله و » وأن يجعل قول كل أحد وفعله 
أبداً تبعاً لكتاب الله ثم سنةٍ رسوله و » وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قولٌ يخالف فيه شيئاً سن فيه 
رسول الله يك سنة؛ لو علم سنة رسول الله يخ لم يخالفهاء وانتقل عن قوله إلى سنة النبي يك إن شاء 
الله» وإن لم يفعل كان غير موسّع له. 

فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه. بما افترض من طاعة نبيه ييةْ » وأبان من 
موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه [444, ه"اه-١041].‏ 


عه عه وك 
2 2 ين 


. 


َّ 0 
دددمه 9 و 


اربّعة جيل 


3 
عر ني 2 ,ع 


. وقال الله عز وجل: #وَآلْذِينَ يُتََفَوْنَ مِنحكُمٌ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يََرَبَصنَ بأَنفْسِهنَ 
وَعَشّرَا © [البقرة: 5"4]» وقال: وَالْمْطَلَقَتُ يَتَرَبَصَنَّ اي كَلعَةٌ روعي [البقرة: 778]» 0 
ولي يَسْنَ مِنَ ألَْحِيضٍ من يَسَآبِكُمْ إن أزتبم فهِدَنهنَ تلق أَخمْرٍ َآلِْتِى لم يحِضْنَ وأو 
آلْأَحْمَالٍ أَجَلَُهُىَ أن يَضصَعْنَ عمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]. 

فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء وذَكّر أن 
أجل الحامل أن تضعء فإذا جمّعت أن تكون حاملاً متوفى عنها أتت بالعدتين معاً؛ كما أجدها في كل 
فرضين ججعلا عليها أتثْ بهما معاً. 

فلما قال رسول الله يل لسَبَيّعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام: «قد حَللتِء 
فتزوجني)؛ دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور إنما أريد به مَن لا 
كم نوق لسن ءوجر :الس ذا كان فالالة مي هنا 001 1م101 : 
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ايخ 8 


-ه 5-9 -ه -ه صل 
5 ار ابن 2 0 > جم بك ١):‏ حر يك مر ميع. ا . جت 8 2 10 00 رةه 7 
1 . وقال الله لذن يُتوََونَ مِنكُمْ ود ون زواج يَارَبْصَنَ يانفييهن ازيعة اشهرٍ وَعَشْرًا 


1 1 11110113111010 وَأَلّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبير 4 


[البقرة: 5 71]. 


فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدةً» وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن فى أنفسهن بالمعروف» 
ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة» فكان ظاهرٌ الآية أن تمسك المعتدةٌ في العدة عن الأزواج فقط مع 
إقامتها في بيتها بالكتاب. 

فلما سن رسول الله يع على المعتدة من الوفاة الإمساكَ عن الطيب وغيره كان عليها الإمساك عن 
الطيب وغيره بفرض السنة» والإمساكُ عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. 

واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون بيّنت عن الله كيف إمساكهاء 
كما بيت الصلاة والزكاة والحج» واحتملت أن يكون رسول الله يك سن فيما ليس فيه نص حكم لله 


عز وجل [51/00750-0577ه-08]. 


بيان ما سنَّ رسول الله # ما ليس لله فيه نص حكم في الكتاب 

إن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه: 

منها: ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه» فلم يحمّج مع التنزيل فيه إلى غيره. 

ومنها: ما أتى على غاية البيان في فرضه» وافترض طاعة رسوله. فييّن رسولٌ الله يك عن الله: كيف 
فرضهء وعلى من فرضهء ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. 

ومنها: ما بيّنه من سنة نبيه كل بلا نصٌ كتاب. 

ولكل شيء منها بيان في كتاب الله. 

فكلّ من قبل عن الله فرائضّه في كتابه قبل عن رسول الله يل سنته؛ بفرض الله طاعة رسوله كل 
على خلقه. وأن ينتهوا إلى حكمه؛ ومن قبل عن رسول الله يَيْهْ فعن الله قَبل؛ لِما افترض الله من 
طاعته» فيجمع القبولٌ لما في كتاب الله ولسنة رسول الله يك القبولٌ لكل واحد منهما عن الله» وإن 
تفرقت فروعٌ الأسباب التي قبل بها عنهم”", كما أَحَلَّ وحَرَّمِ وقَّرّض وحَدَّ بأسباب متفرقة كما شاء 
جل ثناؤه» طلا مْسْكَلُ عَمَا يَفعَلُ وَهُمَ يُسَكَلُونَ # [الأنبياء: 77] .]1١1-91/[‏ 


)١(‏ أي عن الله ورسوله» وتفرق الأسباب في ذلك من حيث ثبوتها بالقطع أو الظن. 


4١ 


عه عه وي 
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وما سن رسول الله يك مما ليس لله عز وجل فيه حكم فبحكم الله سنّهُء وكذلك أخبرنا الله في 
قوله: «إوَإنّكَ لَكَهْدِى إِلّ صِرَطٍ مُسْتَقِيوِ © صِرَطٍ أللَّهِ © [الشورى: 0107-01 وقد سن رسول الله له 
بتكا موود اقها لسن ف وله قن ككانيه وك بهاتيز: افقاء لما اله تعالى إقاقه وجعل ف 
اتباعه طاعتّه؛ وفي العُنود”" عن اتباعه معصيته التي لم يَعْذْرْ بها خلقاء ولم يجعل له من اتباع سنن 
رسول الله يل مخرجاً؛ لما وصفتٌ وما قال رسول الله 6غ 0". 

أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدّث 
عن أبيه أذ ارسول الله ك8 قال دلا ألفين احدكم منتكنا علق أريكته) يأنيه الأمو.من أمزي. مبا أغرث به 
أو نهيثُ عنه» فيقولٌ: لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». والأريكة: السرير 1907/190-1951]. 

فقد ضيّق رسول الله يك على الناس أن يردوا أمره؛ بفرض الله عليهم اتباعٌ أمره [575]. 


غ2 5 
دز تاي يات 


وفاؤضقة امن الايرث الجملع الاأشيلة خلا غية قائق جبهد )"رهما لا احتلافا في يرن لحل مع 
أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره» وفي اجتماعهم على ما وصفئا من هذا حجة تُلزمهم ألا 
يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله يي ؛ بأن سنن رسول الله يي إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض 
منصوصء فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض؛ كانت فيما كان مثلّه من 
القران هكذاء وكانت فيما سن النبي يك فيما ليس لله فيه حكمٌ منصوص هكذاء وأولى أن لا يشك 
عالم” في لزومهاء وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكامَ رسوله يله لا تختلف. وأنها تجري على مثال 


واحد. 


)١(‏ العنود بضم العين المهملة: العتو والطغيان أو الميل والانحراف. اه شاكر. وفي نسخة: وفي العدول. 

(؟) أي ولِما قال رسول الله يخ في الحديث الآتى عقب هذا. اه شاكر. 

ف التقييد بالعمد لكونه محل الاتفاق» قال الشافعي في الأم 0/ :15١-١49‏ «ولم أسمع اختلافاً في أن قاتل الرجل عمداً لا 
يرث من قتل من دية ولا مالٍ شيئاًء ثم افترق الناس في القاتل خطأء فقال بعض أصحابنا: يرث من المال ولا يرث من الدية» 
وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي كلِدْ بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديثء وقال غيرهم: لا يرث قاتل الخطأ من دية 
ولا مال وهو كقاتل العمد. وإذا لم يغبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئاء أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن 
قتل). 
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وقال الله تبارك وتعالى: «لا تَأُكُلَْأ نوكم بي يتك بالبنطل إلآ أن فكرق يجدزة عَن 
راض مَنكُم > [انساء: 114» وقال: للك نهم كوا نما ْيَمْ مقل اليو أل لله ابيع وَحَجم 
آلرَبَوأ» [البقرة: 7170]» ونهى رسول الله عله عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرّمت» مثل - 
بالذهب إلا مثلاً بمثل» ومثل الذهب بالورق وأحدّهما نقدٌ والآخرٌ نسيئة» وما كان في معنى هذا مما 
لفن اف التايع به مدا طوة ولة | دن يتميله لبان ولذ المشتري 

فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يَحَرّم منه دون ما حَرّم على لسان نبيه 


5 2 
١ 


للسايي د لس الم ل و 
بعيب» فللمشتري د وله الخراج بضمانه. ومنها: أن من باع عيذا ولة مال فماله للبائع إلا أن 

00 ومنها : أن من باع نخلاً قد أَبُرت فثمرتها للبائع إلا أن ب يشترطها المبتاع. 

فلزم الناسّ الأخدٌ بها بما ألزمهم الله عز وجل من الانتهاء إلى أمره له [74:-همغ]. 


عه عه و 
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وما فرض رسول الله يل شيئاً قط إلا بوحي الله» فمن الوحي ما يتلى» ومنه ما يكون وحياً إلى 
رسول الله ولد فيستن به. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب أن رسول الله كل 
قال: ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا شيئاً مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. 
وإن الروح الأمين قد ألقى في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب». 

وقد قيل: ما لم يَثْلُ قراناً إنما ألقاه جبريل في رُوعه بأمر الله فكان وحياً إليه. وقيل: جعل الله إليه 
لماشّهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسنًّ. وأَيَّهَما كان”" فقد ألزمه الله تعالى خلقه» ولم 
يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم» وفَرّض عليهم اتباعَ سنته [الأم 4/ .]0١‏ 


)١(‏ يعنى السنة المنزلة والسنة الاجتهادية. 


١ 


وفي حديث اللّعان دلائل على أن ما حرّم رسول الله يك حرام بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة؛ بما 
وصفتٌ وغيره من افتراض الله تعالى طاعتّه في غير آي من كتابه» وما جاء عنه يل مما قد وصفته. 

زقةولآالة فلن أن رسول الله لابدية ورونه طليه هده الساله وكات حك رمت عو مهوانها 
حتى أتاه من الله عز وجل الحكمٌ فيهاء فقال لعويمر: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك). فلاعَنَ بينهما 
كما أمر الله تعالى في اللعان» ثم فرّق بينهماء وألحق الولد بالمرأة» ونفاه عن الأبء وقال له: «لا 
سبيل لك عليها»» ولم يَرْدْد الصداق على الزوج. 

فكانت هذه أحكاماً وجبت باللعان» ليست باللعان بعينه» فالقول فيها واحد من قولين: 

أحدهما: أني سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: إنه لم يقض فيها ولا غيرها إلا بأمر 
الله تبارك وتعالى» قال: فأمر الله إياه وجهان: أحدهما: وحي يُنزْلّهِ فيل على الناسء والثاني: رسالة 
تاأسعة كارك وهال أن افعل كذا عله 

ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول: قال الله تبارك وتعالى: (وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم)» فيذهبَ إلى أن الكتاب هو ما يتلى عن الله تعالى» والحكمة هي 
باالعافف به الرسالة عرو ابه" معنا كنت يول رسشيؤل انها كلسو قب فال اشغو بوعل لازاه يف 
« وَذْكْرْنَ ما يُثْلَ فى ُيُوتِحُنَ مِنْ دَايَنتِ أللّه وَأطِْكمَة »4 [الأحزاب: 75]. 

ولعل من حجته أن يقول: قال رسول الله يل لأبي الزاني بامرأةٍ الرجل الذي صَالََحَهُ على الغنم 
والخادم: «والذي نفسي بيده» لأقضينَ بينكما بكتاب الله عز ذكره. أَمَا إن الغنم والخادم ردٌّ عليك 
وإنَّ امرأته تُرجَم إذا اعترقت»» وخلد ابن الرجل مأثة وغرّبه:عاماً. 

ولعله يذهب إلى أنه إذا انتظر الوحيّ في قضية لم يُنَزّل عليه فيها؛ انتظره كذلك في كل قضية. 
وإذااكانت قضيةٌ؛ أنزِل عليه» كما أنزِل في حدٌّ الزاني» وقضاها على ما أَنَزِل عليه. 

وإذا ما أنزلت عليه جملةٌ في تبيين عن الله؛ يض معنى ما أراد» بمعرفته بالوحي المتلوى 
والرسالة إليه: التي تكون بها سنته لما يُّحْدِث في ذلك المعنى بعينه. 

وقال غيره: سنة رسول الله كيد وجهان: أحدهما: ما تبيّن مما في كتاب الله المبيّن عن معنى ما 
أراد الله بجُمله خاصّاً وعامّاً والآخر: ما ألهمه الله من الحكمة» وإلهام الأنبياء وحي. 


ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول: قال الله عز وجل فيما يحكي عن إبراهيم: إِفَ 


4: 


فى أَلَمَتَامِ َو أَذْيَحُكَ فَأَنظرٌ مَاذَا تَرَئ 1 قال يتأت أفعل ما تمرك [الصافات 7 فقال غير واحد من 
أهل التفسير: بان الأنياء وص #لقرل اين إبراهيم الدى امن ييف «يَتَأَبَتِ اقل زع 
انتوق أذزؤياء أنه أكزندر موقا اللاسازك رسال نمه كه وما جَعَلَئا آليُْيًا أَلّى أ أرَيْئَكَ إلا 
فِتَئَدَ فتئةٌ لْلئّاسن را الكلفوكة فى أَلْقْرَءَانِ 4“ [الإسراء: 59]. 

موقا خرش دمع يول د رد ران عو روس نواه لمان اونا ادن 
حكمته وخصّه به من نبوته» وقَرَض على العباد اتباع أمر رسول الله يل في كتابه. 

تلت ولييق لذو لجز كلها واكيدا من هذه لعفاف الت عراشلاف ون سكير عن دز 
أهل العلم, وَأَيَّهَا كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه» وفرض عليهم اتباعَ رسوله يل » وفي انتظار رسول 
لله يخ الوحي في المتلاعِنينِ حتى جاءه فلَاعَنَ» ثم سن الفرقة وسنٌ نفيّ الولدء ولم يد الصداق على 
الزوج وقد طلبه؛ دلالة على أن سنته لا تَعْدُو واحداً من الوجوه التي ذهب إليها أهلّ العلم؛ بأنها تبيّن 
عن كتاب الله: إما برسالة من الله» أو إلهام له» وإما بأمر جعله الله إليه”'" لموضعه الذي وضعه من دينه 


[الأم لك ورك 


بيان نفاوت الناس في جمع السنة 

لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء؛ فإذا جع علمٌ عامة أهل العلم بها أَنَى 
على السئن» وإذا فُرّق علمُ كلّ واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم ما كان ذهب عليه منها موجودٌ 
عند غيره» وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضّه. ومنهم الجامع لأقلّ 
مما جمع غيره. 

وليس قليلٌ ما ذهب من السئن على من جمع أكثرّها؛ دليلاً على أن يُطلب علمّه عند غير طبقته 
من أهل العلم”» بل يُطلب عند نظرائه ما ذهب عليه» حتى يُؤتى على جميع سنن رسول الله يه بأبي 


)١(‏ وهذه سنة تفويضية» وهي غير السنة الاجتهادية. 
() يعني والله أعلم أن كون بعض علم السنة لا يوجد عند بعض أهل العلم بها لا يكون سببا لطلب علم السنة من غير أهل 
العلم بهاء بل إن لم يوجد عند عالم طُلب عند نظرائه في العلم بهاء كما أن كون علم لسان العرب لا يوجد بعضه عند بعض 


هو وأمى» فيتفرد كنا العلماء بجمعهاء» وهم درجات فيما وَعَوا منها [5-19؟4١1].‏ 
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ايخ 8 


بيان أصول اختلاف الحديث والعلل 

الال قاف ؟ نايك الاحادية عن :رشول 614001 لاخاديت نفل القران مها رتضاء وأخرى قن 
القزان مثلها جملة» وف الأحاديف مها أكثر مما فى القران» وأخخرى. لسن منها'كنء فى 'القزان: 
منسوخ., ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون بعضء ثم تفترقون بعد: فمنكم 
من يترك من حديثه الشىء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسناداً منه! 

فقلتٌ له: كل ما سنَّ رسول الله 4# مع كتاب الله من سنة فهي موافقةٌ كتاب الله: في النص بمثله» 
وفي الجملة بالتبيين عن الله» والتبيين يكون أكثر تفسيراً من الجملة» وما سن مما ليس فيه نص كتاب 
الله فبفرض الله طاعبّه عامةً فى أمره تبعناه. 

وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكمّ في كتابه بالحكم غيره من كتابه 
عامةً في أمره» وكذلك سنة رسول الله يك تُنسَخ بسنته. فأما المختلفة التي لا دلالة معها على أَيَهَا 
ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره موتفق صحيح لا اختلاف فيه. 

ورسول الله يخ عربي اللسان والدار» فقد يقول القول عامّاً يريد به العامَّ» وعامّاً يريد به الخاصّء 
ويُسأل عن الثىء فيجين على قذز المسألة ويؤدّيئ عنه المخبغنه :الحبر مْتَقَصيٌة والخِبر مختصراً 
فيأتي ببعض معناه دون بعضء ويحدّث عنه الرجلٌ الحديتٌ قد أَدْرَكَ جوابه ولم يُدْرِك المسألة 
فيَدَلّه على حقيقة الجواب؛ بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. 

ويسن فى الشىء سنة وفيما يخالفه أخرى, فلا يَخَلْص بعض السامعين بين اختلاف الحالين 
ويجامعه فى معنى سنةً غيرها لاختلاف الحالين» فيحفظ غيرّه تلك السنة» فإذا أَدَى كل ما حفظ رآه 


العرب لا يكون سببا لطلبه عند غيرهم؛ بل يطلب من بقية العرب. 
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بعضٌ السامعين اختلافا» وليس منه شيء مختلف. 

ويسن بلفظ مخرججه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله» ويسن في غيره خلاف الجملة فيُستّدل 
على أنه لم يُردْ بما حرّم ما أحلّ ولا بما أحلّ ما حرّم؛ ولكلّ هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله. 

رمق العلة اح كه يمه وني :13 انيع كر ما قت مود هسه ولك نربها قن 
عي لح ضع برها اله لايع طلم لضت أرطي السربوكه وخادت داعي رد الذي 
شيع من وسول اله 6ه الآخنُ وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكن فيهم موجوداً إذا طِب. 

فكي كان كما لوقك ألو على :بذ تيه عليه سول الله لوي بود انه روي ما فر انين ونه 
وكانت طاعتّه في تشعيبه على ما سنّهِ واجبة» ولم يُقَلَ: ما قرّق بين كذا وكذ("؛ لأن قول ما قَرّق بين 
كذ وكذاء فيما فر انين رسال اسك لا بيعدى أن ركرة جيل مم قاله أو ارتيابا قرا من الجمل: 
وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه. 


2 5 
دز راي يات 


وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فلا يعدو أن يكون: لم يحمّظ مُتَقَصَىَ فيُعَذٌ مختلفأ» ويغيب عنا 
من سبب تبيينه ما علمنا في غيره؛ أو وهماً من محدّث. 

ولم نجد عنه يك شيعاً مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجهاً يحتمل به أَلّا يكون مختلفاً» وأن يكون 
داخلاً في الوجوه التي وصفتٌ لكء أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث. فلا 
يكون الحديثان اللذان تُسِبا إلى الاختلاف متكافتيْن» فنصير إلى الأثبت من الحديثين؛ أو يكونٌ على 
الأثبت منهما دلالةٌ من كتاب الله أو سنة نبيه #ِ أو الشواهدء فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن 
يك بالدلامل: 

ولم نجد عنه ول حديثين مختلفين إلا ولهما مَخرجء أو على أحدهما دلالة بأحدٍ ما وصفتٌ: إما 
بموافقة كتاب أو غيره من سنة أو بعض الدلائل ” [74ه-1/ا0 4لاه-040]. 


)١(‏ في النسخ: ما فرق بين كذا كذاء بدون عاطفء والتصويب من المخطوط. 

(؟) وقال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة له : «لا أعرف أنه روي عن رسول الله يله حديثان بإسنادين صحيحين متضادان» فمن 
كان عنده فليأتني به حتى أؤلف بينهما». ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية /١‏ 577 . 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «مختلف الحديث من أهم الأنواع» وقد تكلم فيه الآئمة الجامعون بين الفقه والحديث» 
وأول من تكلم فيه الشافعي #ه في كتابه «اختلاف الحديث)» من كتاب «الأم4» ثم صنف فيه أبو محمد بن قتيبة» ومحمد بن 


4 


عه عه وك 
2 2 يت 


فكل كلام كان عامَاً ظاهراً في سنة رسول الله يي فهو على ظهوره وعمومه؛ حتى يُعلّم حديث 
ثابت عن رسول الله يه بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة 
دون بعضء ولزم أهل العلم أن يَمْضُوا الخبرَيْنِ على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهاء ولا 
يَعْدُوتَهَما مختلِمَيْن وهما يحتملان أن يُمْضَيَاء وذلك إذا أمكن فيهما أن يُمْضَيًا معا» ولم يكن واحد 
منهما بأوجب من الآخر. 

ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يُمْضَيَان فيه معء إنما المختلف ما لم يُمْضَ 
أعدهما ل بسقوط غيروء ل انايكرن الحدينان في الخيء الولو و حَرّمُّه. وجماع 
هذا آلا يقبل إلا ديع تارك 90 وود 7 : 


ولد تختالف: هديك الشر ان وير لكام عو ويفا سلناتس معضوييها زاد اطاط سانا 
وناسخاً ومنسوخاًء ثم يلزم الناسّ ما سن بفرض الله فمن قبل عن رسول الله يي فعن الله قَبل؛ لأن الله 
تعالى أبان ذلك في غير موضع من كتابه» قال الله عز وجل: لقلا وَرَبْكَ مون و كيوك 
د قَصَيْتَ ب لالساء: 411 وقال عز وجل: ل فَلْيَحْدَرِ 


دم 


لذي لفون عق مره اق صنق فقن ار م هَ عَذَاتُ ب أَلِيمٌ © [النور: 6] [الأم 4/ 134]. 
و وا اموا ا 0 


كحم ولكو قت تحيل الريك الندةو افون الناقول بخالقياء ل" السعمك خلذديان وقب تعمل تجرد 
ويخطئ فى التأويل ”"519-5581]. 


جرير الطبري» وغيرهما». [فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ؟/ .]18١‏ 

)١(‏ ذكر الإمام الشافعي في هذا النص شروط التعارض وهي: اتحاد محل الحكمين» وتضاد الحكمين بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء وكون الدليلين المتعارضين ثابتين. فإذا ثبت التعارض ولم يمكن الجمع صرنا إلى النسخ. فإن لم يعرف الناسخ 
صرنا إلى الترجيح بدليل آخر. ينظر تفصيل ذلك مع أمثلته في: قواعد دفع التعارض عند الإمام الشافعي للدكتور فهد 
الزايدي في مجلة جامعة أم القرى 7177/11 وما بعدها. 

(1) قال الإمام البيهقي في معرفة السنن :11/١‏ والذي يدل على هذا أني رأيت كلّ مَن له من هؤلاء الأئمة رحمهم الله قو 
يخالف سنة أو أثراً فله أقوال توافق سننا وآثاراًء فلولا أنه غفل عن الحديث الذي خالفه أو عن موضع الحجة منه أو من 


4 


وأفقه الناس عندنا أتبعهم للحديث [الأم9/ 15]. 


عه عه م 
35 2 


ايخ 4 


بيان اختلاف الأحاديث على وجه النسخ والاختصار 

أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد بن عبد الله 
بن عمر قال: «نهى رسول الله يَلهٌ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث». قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت 
ذلك لعمزة بنك عبد الرحمن» فقالك» صدق» سمغت غاتثشة تقول: دَفَ ناس من أهل البادية حَضرة 
الأضحى في زمان النبي كله فقال النبي وَلِ : «ادخروا لثلاث» وتصدقوا بما بقي»» قالت: فلما كان بعد 
ذلك قيل: يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يُجْمِلُون منها الودك"» ويتخذون منها 
الأسقية» فقال رسول الله يليِ: «وما ذاك)؟ أو كما قالء قالوا: يا رسول الله» نهيتَ عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث» فقال رسول الله ي: «إنما نهيتكم من أجل الداقّة التي دَفْتْ!" حضرةً الأضحىء 
فكلوا وتصدقوا وادخروا». 

وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع علي بن أبي 
طالب ذه » فسمعته يقول: «لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث». 

وأخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي أنه قال: قال رسول الله يه : «لا يأكلنَ 
أحدكم من نسكه بعد ثلاث). 

أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول: (إنا لنذبح ما شاء الله من 
ضحاياناء ثم نتزود بقيتها إلى البصرة». 


الكتاب لقال به إن شاء الله كما قال بأمثاله. 
وقد قابلت بتوفيق الله تعالى أقوال كلّ واحد منهم بمبلغ علمي من كتاب الله عز وجلء ثم بما جمعت من السئن والآثار في 
الفرائض والنوافل والحلال والحرام والحدود والأحكام؛ فوجدت الشافعي يللد أكثرهم اتباعاً» وأقواهم احتجاجاء 
وأصحهم قياسا» وأوضحهم إرشاداًء وذلك فيما صنف من الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع. وبأبين بيان 
وأفصح لسان. وكيف لا يكون كذلك... إلخ. 
(1) يجملون: يذيبون ويستخرجون دهنه؛ ويقال: جمل وأجملء والثلاثي أفصح. والوّدَّك: دسم اللحم ودهنه. 
)١(‏ دفت: أَنَتْء والدافة: القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد. كما في النهاية. اه شاكر. 
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فهذه الأحاديث تجمع معاني» منها: أن حديث علي عن النبي كَلدِ في النهي عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث» وحديث عبد الله بن واقد؛ موتفقان عن النبي كك » وفيهما دلالة على أن عليا سمع 
النهي من النبي يك » وأن النهي بلغ عبد الله بن واقدء ودلالةٌ على أن الرخصة من النبي يك لم تبلغ عليا 
ولا عبد الله بن واقدء ولو بلغتهما الرخصة ما حدَّا بالنهي والنهيُ منسوخ. وتركا الرخصةً والرخصة 
كتير لي ميري لا موك نيا كمع عام داتييت 

وقول أنس بن مالك: كنا تَهُبط بلحوم الضحايا البصرة؛ يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة 
ولم يسمع النهي قبلهاء فتزود بالرخصة ولم يسمع نهياً أو سمع الرخصة والنهي. فكان النهي 
منسوخاً فلم يذكره. فقال كل واحد من المختلقَيْنِ بما عَلِمِ» وهكذا يجب على من سمع شيئاً من 
رسول الله يله أو ثبت له عنه: أن يقول منه بما سمع حتى يعلمَ غيرّه. 

فلما حدئت عائشة اف عن النبي يك بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاثء ثم بالرخصة 
فيها بعد النهي» وأن رسول الله يك أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للداقة؛ كان 
الحديتٌ التامّ المحفوظ أولّه وآخرُه وسببُ التحريم والإحلال فيه؛ حديث عائشة عن النبي يِ وكان 
على من عَلِمِهِ أن يصير إليه. 

وهذا يدل على أن بعض الحديث مختصر فيُحفّط بعضه دون بعضء فيُحمَظ منه شيء كان أولاً 
ول يحمظ اخخر او عمط اخر ا رزلا يفط اولك فيؤدّي كل ما حفظ [ممححى ١/د].‏ 


بيان اختلاف الأحاديث على غير وجه النسخ 

ومن الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ: 

.١‏ أن رسول الله يك صلى صلاة الخوف يوم ذاتٍ الرّقاع» فصفٌ بطائفة» وطائفةٌ في غير صلاة 
بإزاء العدوء فصلى بالذين معه ركعة وأتضُوا لأنفسهم, ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو. وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالساً وأتُوا لأنفسهم, ثم سلم بهم. 

وروى ابن عمر عن النبى يلي أنه صلى صلاة الخوف خلافَ هذه الصلاة فى بعض أمرهاء فقال: 
صلى ركعة بطائفة» وطائفةٌ بينه وبين العدوء ثم انصرفت الطائفةٌ التي وراءه» فكانت بينه وبين العدوى 
وجاءت الطائفة التي لم تصلّ معه. فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاته وسلم, ثم انصرفوا 


١٠ 


فقضيوامعا. 

وروى أبو عياش الزْرّقي”" أن النبي يك صلى يوءَ عُسفّان وخخالدٌ بن الوليد بينه وبين القبلة» فصف 
بالناس معه معاًء ثم ركع وركعوا معاء ثم سجد فسجدت معه طائفة وحرسته طائفة» فلما قام من 
السجود سجد الذين حرسوه. ثم قاموا في صلاتهم. وقال جابر قريباً من هذا المعنى. 

أما حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقولء إذا كان مثل السبب الذي صلى له 
تلك الصلاة» وهو أن رسول الله يَلِةِ كان في ألف وأربعمائة» وكان خالد بن الوليد في مائتين» وكان منه 
بعيداً في صحراء واسعة. لا يَطْمّع فيه لقلة من معه وكثرة من مع رسول الله يِه وكان الأغلب منه أنه 
مأمون على أن يحول عليه» ولو حمّل من بين يديه رآه» وقد حرس منه في السجود إذ كان يغيب عن 
موود اكد فإذا كارك السال ترقلة العدز :وسود يوان لا خائل بهره تزه أمانث سناد الخوقه 
هكذا 1غ الى اللا كل 

وعتسية ان فمو قر كيل أكون لما عار نانك عاذ دوق على كوف لفاك 
في غير الخوف؛ جاز لهم أن يصلوها كيفما تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا 
العدد. فاختلف صلاتهم» وكلها مجزئة عنهم [75]. 

والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكاً أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن حَوَّات عمن 
صلى مع رسول الله يك صلاة الخوف يوم ذات الرقاع: أن طائفة صفت معه. وطائفةٌ وجاءَ العدوى 
فصلى بالذين معه ركعة, ثم ثبت قائماً وأتسُوا لأنفسهم, ثم انصرفوا فصفوا وجا العدو. وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته: ثم ثبت جالسا وأتمًُا لأنفسهم: ثم سلّم 
بهم. 


6 سكا الصاري: كيد أخعدا وما يموي واعدلف ف السعد روفرف بكمة اه شاكر. 

(؟)في النسخ: (لا يغيب) بإثبات حرف النفي» ولا يتجه لي المعنى إلا بحذفه. إلا أن يقال: عن طرف الحارس»ء وهو بعيده 
والله أعلم. 

(") قال الشافعي في الأم 44/7 5: الموضع الذي كان فيه رسول الله كيدٌ حين صلى هذه الصلاة؛ صحراء ليس فيها شيء يواري 
العدو عن رسول الله يَيدِ » وكان العدو مائتين على متون الخيل طليعة» وكان النبي وَل في ألف وأربعمائة» وكان لهم غير 
خائف لكثرة من معه وقلة العدو» فكانوا لو حملوا أو تحرفوا للحمل لم يحْفَ تحرفهم عليه وكانوا منه بعيدا لا يغيبون عن 
طرفه» ولا سبيل لهم إليه يخفى عليهم, فإذا كان هذا مجتمعا صلى الإمام بالناس هكذا. 


وإنما أخذنا بهذا دون غيره؛ لأنه كان أشبه بالقران» وأقوى فى مكايدة العدو 31/0017 58]. 


الك ا 
35 2 


ايخ 8 


؟. وروى ابن مسعود عن النبي كَل أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القران» فقال 
فى مُبَدَاه ثلاث كلمات: «التحيات لله [والصلوات والطيبات]». 


وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ”” أنه سمع عمر بن 
الخطاب 5ه يقول على المنبر وهو يُعلّم الناس التشهد يقول: قولوا: «التحيات لله الزاكيات لله 


)١(‏ قال الشافعي في الرسالة: ١‏ 1/754-1/7: قال: فكيف خالفتَ حديث ابن عمر؟ فقلت له: رواه عن النبي وَلدٌ خوات بن جبير» 
ا ارح شي مال ع ماين م ل 
مج طن ار د الس يا 

قال: فأين يوافق كتاب الله؟ قلت: قال الله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم» ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود 
الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو 
كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم)» وقال: (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا)» يعني - والله أعلم -: فأقيموا الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف. 

فلما فرق الله بين الصلاة في الخوف وفي الأمن حياطةً لأهل دينه أن ينال منهم عدؤهم غِرَّة؛ فتعقبنا حديث خوات بن جبير 
والحديث الذي يخالفه. فوجدنا حديث خوات بن جبير أولى بالحزم في الحذر منه. وأحرى أن تتكافاً الطائفتان فيه؛ 
وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولاً محروسة بطائفة في غير صلاة» والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغاً من 
فرض الصلاة قائماً وقاعداً ومنحرفا يميناً وشمال وحاملا إن حل عليه» ومتكلماً إن خاف عجلةٌ من عدوه؛ ومقاتلاً إن 
أمكنته فرصة؛ غيرٌ مول بينه وبين هذا في الصلاة» ويخمّف الإمام بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس» 
وكان الحق للطائفتين معاً سواء» فكانت الطائفتان في حديث خوات سواءء تحرس كل واحدة من الطائفتين الأخرى» 
والحارسة خارجةٌ من الصلاة» فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفةً التي حرستها مثلّ الذي أخذت منهاء فحرستها حَلِية 
من الصلاة. فكان هذا عد لا بين الطائفتين. 

وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير على خلاف الحذرء تحرس الطائفة الأولى في ركعة» ثم تنصرف 
المحروسة قبل أن تكمل الصلاة فتحرسء ثم تصلي الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة؛ ثم يقضيان جميعاً لا حارس 
لهما؛ لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام؛ وهو وحده لا يغني شيئاء فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة» وقد 
أخبرنا الله أنه فرّق بين صلاة الخوف وغيرها؛ نظراً لأهل دينه أن لا ينال منهم عدوّهم غِرَه ولم تأخذ الطائفة الأولى من 
ال ل ل ل ا ل 

(0) عبد: لسري والقادي: شديه لباه نة إلى قيلة القارة؛ ا 0 00 


6١,5 


الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)». 

فكان هذا الذي عَلَّمَنا مَن سبقنا بالعلم من فقهائنا صغاراًء ثم سمعناه ه بإسنادٍ وسمعنا ما خالفه. 
فلم نسمع إسناداً في التشهد يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا منه» وإن كان غيرُه ثابتء فكان الذي نذهب 
إليه أن عمر لا يعلّم الناس على المنبر بين ظهراتي يْ أصحاب رسول الله يه إلا على ما علمهم النبي 
فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث تُثبته عن النبي يك صِرْنَا إليه» وكان أولى بنا. 

أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير 
اوسن هن )نا عاد لجف لك كان برل اله كل يقنيا انيه كما علق لقزاقه فا تل 
«التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا 
وغل عاد آنةه الصا لهي أحتيد أن ل له إلا الله وآن امتعمبدا سول الله): 

وروى أبو موسى خلاف هذاء وجابر خلاف هذاء وكلها قد يخالف بعضها بعضاً في شيء من 
لفظه. وقد يزيد بعضها الشيء على بعض. 

والأمر في هذا بيّن؛ كل 138 ريني تعطيم الدع سينضزة وسيل إل ل لفل يفل كله 
الرجل فيحفظه والآخرٌ فيحفظه وما أخذ حفظاً فأكثر ما يتس فيه منه إحالةٌ المعنى» فلم تكن فيه 
زيادة ولا نقص ولا اختلاف في شيء من كلامه يحيل المعنى» فلعل النبي كَل أجاز لكل امرئ منهم 
كما حفظ؛ إذ كان لا معنى فيه يُجيل شيئاً عن حكمه”". 


)١(‏ قال الشافعي في الرسالة: 1/54-”07 قال: أفتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت؟ فقلت: نعم. قال: وما هو؟ 

قلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان النبي أقرأنيهاء فكدثٌ أعجل عليه؛ ثم أمهلته حتى 
انصرف. ثم ليبن بردائه» فجئت به إلى النبي» فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها؟ 
فقال له رسول الله: «اقرأ»» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله: «هكذا أنزلت»» ثم قال لي: «اقرأ»» فقرأت» فقال: 
«هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرءوا ما تيسر). 

فإذ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفةً منه بأن الحفظ قد يزلُ؛ ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظٌ فيه ما لم 
يكن في اختلافهم إحالة معنى؛ كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يل معناه» وكل ما لم يكن 
فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. وقد قال بعض التابعين: لقيت أناساً من أصحاب رسول الله يل فاجتمعوا في 
المعنى واختلفوا علي في اللفظ. فقلت لبعضهم ذلك. فقال: لا بأس ما لم يل المعنى. 


١١ 


وما في التشهد إلا تعظيم الله عز وجل» وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعاء وألَّا يكون 
الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرتٌ» ومثل هذا يمكن في صلاة الخوفء فيكون إذا جاء بكمال الصلاة 
على أيّ الوجوه رُوي عن النبي كي أجزأه؛ إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات. 

وصرتٌ إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبي كل في التشهد دون غيره؛ لما رأيته واسعاء 
وسمعته عن ابن عباس صحيحاً فكان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره» فأخذت به غير معنف لمن 
أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله َلك 27 ربوب رع ىن مع اع ع بن باع لاسرع بن لاه اع ا اما 


!خخ ماد 0 


“. أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: «لا تبيعوا الذهب 
بالذعب إلا وِداد بده ولا تُشِقُوا بعضّها على بعض”» ولا تبيعوا الوّرِق الوق إلا مثْلاً بيئل» ولا 
تمض اع يفص وول هوبا مها اك ا 0 1 

أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله وله قال: 
«الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم؛ لا فضل بينهما». 

أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: «الدينار بالدينار» والدرهم 
بالدرهم؛ لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا إليناء وعهذنا إليكم». 

وروى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله ينه النهي عن الزيادة في الذهب 
بالذهب يدأ بزل 

وبهذه الأحاديث نأخذ. وقال بمثل معناها الأكابرٌ من أصحاب رسول الله يل » وأكثرٌ المفتين 
بالبلدان: 

أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت بن عباس يقول: أخبرني أسامة بن 
زيد أن النبي كي قال: «إنما الربا في النسيئة»» فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرُهم. 


)١(‏ قال الشافعي في الأم 719/7 بعدما روى حديث ابن عباس: وبهذا نقول» وقد رويت في التشهد أحاديث مختلفة كلهاء 
فكان هذا أحبها إلي؟ لأنه أكملها. وقال في اختلاف الحديث 55/١٠١‏ : وإنما قلنا بالتشهد الذي روي عن ابن عباس؛ لآنه 
اتنياء وان فيه قياد؟ عن عه" لمواركاته والحديكتررراء أضشيات لخدي الابئة ماهد البجا ري اعد شاعر: 

(1) أى الاتفضنوا» والشث: الورادة والفضا ::والقث أيقا: القضاة ثبو من الأعتداد. الى فتاكر. 

() الغائب: أي عن المجلسء أو يراد به المؤجلء والناجز: الحاضر. 


وهذا قد يحتمل خلاف الأحاديث وموافقتها؛ إذ قد يكون أسامة سمع رسول الله يك يُسأل عن 
الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة» أو ما اختلف جنسه متفاضلاً يداً بيد فقال: 
(إنما الربا في النسيئة»ء فتكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجوابء فروى الجواب ولم يحفظ 
المسألة أو شك فيها؛ لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذاء فاحتمل موافقتها لهذا. 

ويحتمل خلافها؛ لأن ابن عباس الذي رواه كان يذهب فيه غير هذا المذهبء فيقول: لا ربا في 
بيع يدا بيد إنما الربا في النسيئة. 

ّ وكل واحد ممن روى خلافٌ أسامة» وإن لم يكن أشهرٌ بالحفظ للحديث من أسامة؛ فليس به 

لديز ع عفللةة عفان كان وتعنادة بن «الضافدف اد تهدما انك والححة من انامةة واو 
هريرة أسن» وأحفظٌ مَنْ روى الحديث في دهره. 

ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ وبأن يُنفى عنه الغلط من حديث واحد؛ كان 
ديك الأكبر الذى كه أشية أن يكون أوق بالحفظ مح تحديك من هق أخدت هنة» وكان حديث 
خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد 91لا ٠/الا-”الا/ا].‏ 


2 5 
دزى: تاي يات 


5. أخبرنا ابن عبينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن 
رافع بن خديج أن رسول الله وله قال: «أسفروا بالفجرء فإن ذلك أعظم للأجر). أو «أعظم لأجوركم). 

أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كن النساء من المؤمنات يصلين مع النبي 
الصبح» ثم ينصرفن وهن متلمّعات بمروطهنء ما يعرفهن أحد من الغلس». 

وذكر تغليسٌ النبي 4# بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول الله و » 


5 1 59 9 
شسة7 1 بمعنى حديث عائشة. 


فقال لي قائل: نحن نرى أن تُسْفِر بالفجر اعتماداً على حديث رافع بن خديج؛ ونزعم أن الفضل 


)١(‏ قوله (الذي) هو خبر كان. 

(1) شبيةٌ بالرفع: خبر لمبتدأ محذوف. وحديث سهل رواه البخاري بلفظ: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك 
صلاة الفجر مع رسول الله له . وحديث زيد بن ثابت متفق عليه عن أنس بن مالك: : أن النبي وَل وزيد بن ثابت تسحراء 
فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله كي إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في 
الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. 


في ذلك”2» وأنت ترى أن جائزاً لنا إذا اختلف الحديثان أن تأخذ بأحدهما! ونحن تَعْدٌّ هذا مخالفاً 

فقلت له: إن كان مخالفاً لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث عائشة 
دونه؛ لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه: أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحبدٍ منها دون 
غيره إلا بسيب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناء بأن يكون أحد الحديثين أشبة 
بكتاب الله. فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. 

فإن لم يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبتٌ منهماء وذلك أن يكون من رواه أعرفَ 
إسناداً وأشهرٌ بالعلم وأحفظ له أو يكونّ رُوِي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثرء والذي 
تركنا من وجه.ء فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الآقل» أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبة بمعنى كتاب الله 
أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله يلةُ وأولى بما يعرف أهل العلمء أو أصح في القياس» والذي 
عليه الآكثر من أصحاب رسول الله وَل . 

فحديث عائشة أشبه بكتاب الله؛ لأن الله يقول: ##حَفِطُوا عَلَ الصَّلَوَتٍ وَالصَّلَرةِ الْوْسْطئ »* 
[البقرة: 174]» فإذا دخل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدَّمٌ للصلاة. 

وهو أيضا أشهر رجالاً بالثقة وأحفظ. ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي يك مثل 
مغق زيرك غاففلة :ورلاوة 'ثانت وسقل بو سعد" 

وهذا أشبه بسئن النبي كد من حديث رافع بن خديج؛ قال رسول الله ييه : «أول الوقت رضوان 
الله وآخره عفو الله)””» وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئاًء والعفو لا يحتمل إلا معنيين: عفو عن 


)١(‏ زاد الشافعي في حجة هذا المخالف في اختلاف الحديث 177/٠١‏ أنه قال: أخذنا به؛ لأنه كان أرفق بالناس. 

(؟) هكذا ترك الشافعي ذكر الثالث سهواء وهو أنس بن مالك كما ذكره الشافعي في اختلاف الحديث 2177/٠١‏ حيث قال 
بعدما روى حديث عائشة: وروى زيد بن ثابت عن النبي كَلةْ ما يوافق هذاء وروى مثله أنس بن مالك وسهل بن سعد 
الساعدي عن النبي الكلةة . 

وروى هذا المعنى أيضاً جابر بن عبد الله وأبو برزة الأسلمي كلاهما عند مسلم في صحيحه. 

(*) رواه الدارقطني عن إبراهيم بن عبد الملك بن أبي محذورة من أهل مكة قال: حدثني أبي عن جدي به. وراه من إسماعيل 
بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. وكلاهما فيه ضعفء وقال البيهقي في السئن الكبرى /١‏ 41*0: 
وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة. وكذا قال النووي في خلاصة الأحكام. 

ورواه الترمذي والدارقطني وغيرهما من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ويعقوب 


تقصير» أو توسعة» والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها؛ إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وَسِعَ 
في خلافهاء إذ لم نؤمر بترك الوقت الأول» وكان جائزاً أن نصلي فيه وفي غيره قَبْلّه فالفضل في 
التقديم» والتأخير تقصيرٌ موسّع. 

وقد أبان رسول الله يل مثل ما قلناء وسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة في أول وقتها»”", 
وهو لا يدع موضع الفضلء ولا يأمر الناس إلا به» وهو الذي لا يجهله عالم: أن تقديم الصلاة في 
أول وقتها أولى بالفضل؛ لما يَعْرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل. 

وهذا أشبه بمعنى كتاب الله قال الله: #حَفِْظُواً عل الصَلوات وَالصَلَدةٍ لْوْسْطَن . ومن قدّم 
الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخَرها عن أول الوقتء وقد رأينا الناس فيما 
وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن؛ لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان 
والعلل التي لا تجهلها العقول. 

وإ تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي 
موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم -؛ مُثْبت. 

فقال: فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغْلَّسِين وخرجوا منها مسفرين» بإطالة 
القراءة؟ 

فقلت له: قد أطالوا القراءة وأوجزوهاء والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة» وكلهم 
دخل مغلّساًء وخرج رسول الله يك منها مغلّساً. 

فخالفت الذي هو أولى بك أن تصير إليه» مما ثبت عن رسول الله كَل وخالفتهم» فقلتَ: يدخل 


كذّبه أحمد وغيره» ولأجله حكم الشيخ أحمد شاكر وغيره على هذه الرواية بالوضعء لكن تعجبه من الشافعي بزعم أنه 
احتج بحديث موضوع غير صحيح؛ إذ للحديث طرق» ولا أحد يجزم أن الشافعي رواه عن هذا الكذاب» بل طريق أبي 
محذورة أولى به؛ لأنها رواية أهل مكة وهو من أهلها. 

ورواه ابن عساكر في معجمه من طريق بقية بن الوليد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 

)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث آم فروة ظل » وفي إسناده اضطراب كما في الدراية. ورواه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم والبيهقي من حديث ابن مسعود. وقال الحاكم :188/١‏ فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن 
بشار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر» وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شواهد في 
هذا الباب. وروى الدارقطني نحوه عن ابن عمر. 


الداخل فيها مسفراً ويخرج مسفراً ويُوجز القراءة» فخالفتهم في الدخول وما احتججت به من طول 
القراءة» وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلّساً. 

وخبر رافع لا يخالف خبر عائشة؛ لأن رسول الله كَيدِ لما حض الناس على تقديم الصلاة» وأخبر 
بالفضل فيها؛ احتّمل أن يكون من الراغبين مَن يقدّمها قبل الفجر الآخرء فقال: «أسفروا بالفجراء 
يعني: حتى يتبين الفجر الآخر معترضاً”". ويحتمل ما قلت وما بين ما قلنا وقلتَ”"» وكل معنى يقع 

قال: فما جعل معناكم أولى من معنانا؟ فقلت: بما وصفت من التأويلء وبأن النبي ييه قال: «هما 
فجران. فأما الذي كأنه دَنَبُ السّرْحانء فلا يل شيئاً ولا يحرّمه. وأما الفجر المعترض فيّحِل الصلاة 
ويحرّم الطعام)”"» يعني على من أراد الصيام. 


عه عه ويك 
2 يت 


2١ 


0 . أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثيٌ عن أبو بي أيوب الأنصاري أن النبي وَل قال: 
آلآ سه اذا القيلة ولا شهديروها لعا أ وجو ل ع لكه شر فوا أو عر نواه قال أيد ابوت فقدفننا 
الشام» فوجدنا مراحيض قد صَيِْعَتَ نحوّ القبلة» فننحرف ونستغفر الله. 

أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حَبَّانَ عن عبد 
الله بن عمر أنه كان يقول: (إن أناساً يقولون: إذا قعدتٌ على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت 
المقدس!)» فقال عبد الله: «لقد ارتقيت على ظهر بيتٍ لناء فرأيت رسول الله يو على لَبَتَيْنِ مستقبلاً 
بيت المقدس لحاجته). 


)١(‏ قال البيهقي في معرفة السنن والآثار :١١/7‏ وحكى في القديم: عن ابن عمر أنه صلى بمكة مراراء فكلما بان له أنه 
بامطرل) حرام م لس ا ا ل ال د 
هذا مقن سس لد 95 000" بالتبيّن. 

(؟) فيكون معنى ثالثء وهو أن يدخل مغلساً ويخرج مسفراً. 

رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله» وصححه الحاكم »١91١/١‏ وروي موقوفا على محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» قال البيهقي /١‏ //77: وهو أصح. ورواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن 


ا 


دب رسول الله يل من كان بين ظهرائَيُ وهم عرب لا مُعْتَسَلاتِ لهم أو لأكثرهم في منازلهم» 
فاحتمل أدبّه لهم معنيين 

أحدهما: أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراءء فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا 
يستدبروهاء لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم لسعة مذاهبهم عن أن تُستقبل القبلة أو تستدبر 
لحاجة الإنسان من غائط أو بول» ولم يكن لهم مرفق”" في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع 
عليهم من توقي ذلك. 

وكثيراً ما يكون الدافيو في تلك الحال في غير يقر غورة عق مضل بر عوزاتهع مقبلين 
ماخرو اذا اسع إن اهارو أن يُكْرِمُوا قبلة الله زافكر وا الور اكه من بس الا دف 
يراهم» وهذا المعنى أشبه معانيه» والله أعلم. 

وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعِل قبل في الصحراء لغائط أو بول؛ لثلا يُتَعَوّط أو 
يُبَالّ في القبلة» فتكون قذرة بذلكء أو يكون من ورائها أذى للمصلين إليها. 

فسمع أبو أيوب مقالة النبي يو جملة» فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل» ولم يُقَرّقَ 
في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق في أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو 
مستدبرتهاء والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستتراء فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة. 

وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته» حتى يجد دلالة يفرق بها 


ولما حكى ابن عمر أنه رأى النبي ويدْ مستقبلاً بيتَ المقدس لحاجته. وهو إحدى القبلتين» وإذا 
ا ل ل لد لحاجة» ورأى أن لا ينبغي 
لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله ييه » ولم يسمع - فيما يُرى - ما أمر به رسول الله كيه في 
امات د ا دخ الصجدر + لسارم فك دك هر نالسر فبو كسا الها لو قر 
قد قال بما سمع ورأى وفرّق بالدلالة عن رسول الله يَلِهْ على ما فرق بينه وعلى افتراق حال الصحراء 
ولمعا وه 
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وفي هذا بيان أن كل مَن سمع من رسول الله يك شيئا قبله عنه وقال به» وإن لم يعرف حيث يتفرق 


0 


يَفَرّقَ بين ما لايَعْرف إلا بدلالة عن رسول الله يل على الفرق بينه [477-411]. 


كه عه و 
١‏ 2 


1. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: أخبرني 
الصعب بن جَُثامة أنه سمع النبي 525 يسأل عن أهل الدار من المشركين يبَيتون فيصاب من نسائهم 
وذراريهم» فقال رسول الله يه : اهم منهم». وزاد عمرو بن دينار عن الزهري: ١هم‏ من آبائهم». 

أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه: أن النبي كَلِةِ لما بعث إلى ابن أبي 
الحُقَيّق نهى عن قتل النساء والولدان. 

فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي يلل : «هم منهم» إباحة لقتلهم؛ وأن حديث ابن أبي الحُمَيّق 
ناسخ له وقال: «كان الزهري إذا حدَّث حديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب». 

وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي كيد » فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل: أَمْرٌ ابن أبي 
الحقيق قبلهاء وقيل: في سَّبَنِهاء وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمرٍ ابن أبي الحقيق غير شك. 
والله أعلم. 

ولم نعلمه يك رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه وإنما معنى نهيه عندنا - والله أعلم - 
عن قتل النساء والولدان: أن يَقصد قَصَدَهم بقتل» وهم يعرّفون متميزين ممن أمر بقتله منهم. 

ومعنى قوله: «هم منهم): أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمئع به الدم, 
ولا حكم دار الإيمان الذي يمنّع به الإغارة على الدار. 

وإذ أباح رسول الله كَل البيات والإغارة على الدار» فأغار على بني المصطلق عَارّين؛ فالعلم 
يحيط أن البيات والإغارة إذا حلا بإحلال رسول الله يك لم يمتنع أحدٌ بِيّتَ أو أغار من أن يصيب 
النساء والولدان» فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم؛ إذ أبيح له أن يُبِيِّت 
ويّغِير» وليست لهم حرمة الإسلام, ولا يكون له قتلهم عامداً لهم متميزين عارفاً بهم. 

وإنما نهى عن قتل الولدان؛ لأنهم لم يبلغوا كفرا فيَعْمَلوا به وعن قتل النساء؛ لأنه لا معنى فيهن 
لقتال» وأنهن والولدان يُتَحَوّلون”' فيكونون قوةً لأهل دين الله. 
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قال الله عز وجل: #روَمًا كآنَ لِمُؤْمِنِ أن يَقَثْل مُؤْمَِا إلا حَطَنَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَنَا فْتَحَرِيرُ 


)١(‏ يتخولون: يعني يتخذون خولا أي عبيداً وإماءً وخدماً. اه شاكر. 


١٠ 


رَكََةِ مُؤْمِئةٍ زان ع من قوع تسكن وهم يمسم إل أل ف وري ل وَقبَة مؤمكة 
1 َصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابعَينٍ توب مِنَ أله كان له عَلِيمًا ا ا 0 


فأوجب الله بقتل المؤمن خطاً الدية وتحريرٌ رقبة» وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحريرٌ رقبة؛ إذا 
كانا معا ممنوعَي الدم بالإيمان والعهد والدار معاء وكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع 
بالإيمان» فجّعلت فيه الكفارة بإتلافه» ولم تََجْعَل فيه الدية» وهو ممنوع الدم بالإيمان. 

فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعِينَ بإيمان ولا دار؛ لم يكن فيهم عقل ولا قود 
ولادية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة [179- الى 5 /م]. 


. أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن مَامَك عن حكيم بن حزام قال: «نهاني 
رسول الله ويد عن بيع ما ليس عندي». 

وأخخبرنا ابن عييئة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ا بن عباتن قال: كلم 
ززسؤل الله 4 المدينة وهم يُسَلَْفُون في العمر السنة والساغية) فقا نوس ل آله أل لاعن لتك سات 
في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم». حفظي: «وأجل معلوم»» وغيري قد قال ما قلتء وقال: 
«أو إلى أجل معلوم». 

فكان نهي النبي يَلِهُ أن يبيع المرءٌ ما ليس عنده؛ يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري 
كما يراه البائع عند تبايعهما فيه» ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده مما ليس يملكه بعينه» فلا يكون 
موصوفاً مضموناً على البائع يؤخذ به ولا في ملكه فيلزمّه أن يسلّمه إليه بعينه» وغيرٌ هذين المعنيين. 

فلما أمر رسول الله يك من سَلّف أن يُسَلّف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل 
معلوم؛ دخل في هذا بِيعٌ ما ليس عند المرء حاضراء ولا مملوكا حين باعه» ولما كان هذا مضموتاً 
على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل؛ دل على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء ليس في ملكِ 
البائع» والله أعلم. 

وقد يحتمل أن يكون للنهي عن بيع العين الغائبة» كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه؛ لأنها 
قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري [917-915:9415]. 


بيان قبول خير الواحد وشروط ذلك 

الخبر عن رسول الله يِل خبران: 

فخبرُ عامة عن عامة عن النبي 4# بجُمَل”" ما فرض على العباد أن يأتوا به بألستتهم وأفعالهم, 
ويؤتوه من أتشبتهم وأمرا ليع وعذاها لاع جهلك وما كان على أفل العلق و العوام أن وهو فيه 
لأن كلا كله كعد الصلاة وصوم رمضان وتحريم الفواحش وأن لله عليهم حقّاً في أموالهم. 

وخبرٌ خاصة في خاصٌ الأحكاء. لم تُكَلَّفهِ العامة» ولم يأت أكثره كما جاء الأول وكُلّف علمَ 
ذلك مَن فيه الكفاية للقيام به دون العامة» وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به 
سجود السهوء وما يكون منهم فيما لا يجب به سجود سهوء وما يفسد الحج وما لا يفسده» وما تجب 
علد" ولا سحب مما تعر هما لسن فبةاتض كدانة 

وهو الذي على العلماء فيه عندنا والله أعلم قبولٌ خبر الصادق على صدقه؛ ولا يسعهم رده كما 
لا يسعهم رد العدد من الشهود الذين قبلوا شهادتهم» وهو حقٌ صدقٌ عندهم على الظاهر””» كما يقال 
فيما شهد به الشهود» فمن أدخل في شيء من قبول خبر الواحد شيئاً دخل عليه في قبول عدد الشهود 
الذين ليسوا بنصٌ في كتاب ولا سنة» مثل الشهود على القتل وغيره الأم .]6-0/٠١‏ 


ولايقبل إلا حديث ثابتء كما لا يقبل من الشهود إلا مَن عرف عدله؛ فإذا كان الحديث مجهولاً 
أو مرغوباً عمن حمله؛ كان كما لم يأت؛ لأنه ليس بثابت [الأم .]41/٠١‏ 

وخبر الخاصة أو خبر الواحد عن الوحد حتى يُنتَهى به إلى النبي يل أو من انتهيّ به إليه دونه؛ لا 
تقوم الحجة به حتى يجمع أموراء منها: 

.١‏ أن يكون مَن حدَّث به ثقةَ في دينه» معروفاً بالصدق في حديثه. 


.٠١7/1١ في الأم: يحمل» والتصويب من معرفة السئن والآثار للبيهقي‎ )١( 

(؟) في الأصل: البدنة» والتصويب من المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي ص 5 54 .١‏ 

() في هذا أن ما عدا جمل الفرائض - وهي معالم الدين الظاهرة - يفيد العلم والصدق على الظاهر فقط لا على الإحاطة 
واليقين. 


؟. عاقلا لما يحدّث به. عالما بما ييل معانيَ الحديث من اللفظء أو يكونَ ممن يؤدّي 
الحديث بحروفه كما سمع, لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدّث على المعنى وهو غير عالم بما 
يخيل معناه لم يَذْرِ لعله ييل الحلال إلى الحرام» وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يحَاف فيه إحالة 
الحديث. 

". حافظاً إذا حدَّث به من حفظه؛ حافظاً لكتابه إذا حدَّث من كتابه. إذا شَرِكَ أهلّ الحفظ في 
حديثٍ وافق حديثهم. 

4 بَرياً من أن يكونً مُدَلْساً يحدّث عمن لقي ما لم يسمع منه» ويحدّتٌ”" عن النبي يك ما يحدّثُ 
الثقاث خلاقه عن النبي يل . 

. ويكونَ هكذا مَن فوقه ممن حدّثه» حتى يُننَهَى بالحديث موصولاً إلى النبي يل أو إلى من 
انتّهِيَ به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مُثبِتٌ لمن حدَّئه ومُثبتٌ على من حدَّّث عنه؛ فلا يُستَغنى في 
كل واحد منهم عما وصفتٌ .]1١1-498[‏ 

فإن حدث ثقةٌ عن رجل لا تُعرف ثقته لم يقبل منه ولم نقلّده؛ كما لا تقبل شهادة أربعة نفر عدول 
على شهادة شاهدين بحق لرجل على رجل حتى تعرّف غدالتهما إما بتعديل الأربعة العدول أو 
غيرهم» ولا يقال: لم يكونوا ليشهدوا إلا على من هو عدل عندهم؛ إذ قد يشهدون على من هو عدل 
عندهم ومن عرفوه ولم يعْرفوا عدلّه. وكذلك لا نقبل خبرَ الصادق عمن جهلنا صدقه .]1١15-1017[‏ 

ولا أعلمني لقيت أحدا قط بَرِيَاً من أن يحدّث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه. ففعلت في هذا ما 

ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدقٍ من حدثني بأوجب علي من طلبي ذلك على معرفة 
صدق من فوقه؛ لأني أحتاج في كلهم إلى ما أحتاج إليه فيمن لقيتٌ منهم؛ لأن كلهم مُتْبِتٌ خبراً عمن 
فوقه ولمن دونه [0١1-/0ا7١٠].‏ 


قبل: (إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم»» فإن كثرة مخالفة الثقات تدل على وهمه في روايته وسوء حفظه. 
اه شاكر. 


١11 


بيان الفرق بين الرواية والشهادة 

والرواية تخالف الشهادات في أشياء وتجامعها في غيرها؛ 

١.فأقبل‏ في الحديث: الواحدَ والمرأة ولا أقبل واحداً منهما وحده في الشهادة. 

؟. وأقبل في الحديث: حدثني فلان عن فلان» إذا لم يكن مُدَلّسأَء ولا أقبل في الشهادة إلا 
بح أن لخاان امير 

*. وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالاً بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس؛ وهذا لا 
يؤخذ به في الشهادات هكذاء ولا يوجد فيها بحال. 

5. ثم يكون بشرٌ كلهم تجوز شهادتّه ولا أقبل حديته”"» من قِبَّل ما يديل في الحديث من كثرة 
الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني؛ لآن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة» وبهذا 
احتطتٌ في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة .]1١1501018-1٠١1'7‏ 

5. وفي الشهادة الشاهدٌ إنما يشهد بها على واحد ليُلْزِمه غرماً أو عقوبة» وللرجل ليوْحَذ له غرمٌ 
أو عقوبة» وهو خلييٌ مما لزم غيرّه غيرُ داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه» ولعله يجرٌ 
ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده فتقبل شهادته؛ لأنه لا ظِنّهَ ظاهرةٌ كظنته 
ل كر 
إلى نفسه ولا إلى غيره» ولا يدفع عنها ولاعن غيره شيئاً مما يتموّل الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم 
ا ا ا 
العامة قتهال؟ ماف مدا اكه فد فكرن رظنا در امرؤوة الخيره وعيد طقن لخر اقول اشر كا 


)١(‏ قال الإمام مالك بن أنس: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم, لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله 
يله » عند هذه الأساطين» - وأشار إلى مسجد رسول الله يله » فما أخذت عنهم شيئاء وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال 
لكان أمينًء إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن». رواه ابن عبد البر في الانتقاء ص »٠5‏ وينظر: الجامع في العلل للإمام 
أحمد ص 187» والضعفاء للعقيلى 0/ ١‏ 5» والكامل لابن عدي .189/١‏ 

(0) قال الإمام الشافعي في كتاب اك العلم 4/ ١5-١1‏ من الأم: وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهدء 
فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم» ونجد الدلالة على صدق المحدّث وغلطه ممن شّركّه من الحفاظء 
وبالكتاب والسنة» ففي هذا دلالاتٌ» ولا يمكن هذا في الشهادات. 


تختلف حال الشاهد لعوامٌ المسلمين وخواصهم .]1١8:-1١85[‏ 

5و الناس قن أن نيوو الذاعق كيان قمر فوا هدك الىة لسكا ور انوقاوا العامة 
عرفوا صحة حديثه؛ وذلك أن الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيما الخير» فبحسين الظنّ به فيَقبّل 
حديتّه» ويقبله وهو لا يعرف حاله. فيَذْكّر أن رجلاً يقال له فلان حدثني كذاء إما على وجهٍ يرجو أن 
يجد علمَ ذلك الحديث عند ثقةٍ فيقبلّه عن الثقة» وإما على أن يحدّث به على إنكاره والتعجب منه. 
وإما بغفلة في الحديث عنه .]1١75-1١77[‏ 

ثم الحديث يجامع الشهادات في أشياءً غير ما وصفتٌ .]1١14[‏ 


وقد تقبل شهادة من لا يقبل حديثه لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين» ولمعنى بِيّنِ» وهو 
أن تكون اللفظة تُترَك من الحديث فتجيل معناه» أو يُنطّق بها بغير لفظة المحدّث والناطق بها غية 
عامد لإحالة الحديثء فيحيل معناه» فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل 
للحديث,. فلم نقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدَّي الحديث بحروفه؛ وكان 
يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. 

ويكوق قدلا غير ميو ل التخدييت :]ذا كان كما وصفت» لأن هذا موضع ظِنَّةِ بينة يرد بها حديثه. 
وقد يكون الرجل عدلاً على غيره ظنيناً في نفسه وبعض أقربيه» ولعله أن يَخِرَّ من بُعَدِ أهون عليه من 
أن يشهد بباطل؛ ولكن الظْنّةَ لما دخلث عليه تُرِكَتْ بها شهادتّه فالظَنّة فيمن لا يؤدّي الحديث 
ماي ا ا ا ال د 

يعر على الشهود فيما شهدوا فيه فإن استدللنا على ميلٍ نستبينه أو حياطةٍ بمجاوزة قَضْدٍ 

ل لم نقبل شهادتهم؛ وإن شهدوا في شيء مما يَدِقٌ ويذهب فهمٌه عليهم في مكل ما شهدوا 
عليه؛ لم نقبل شهادتهم؛ لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه .]٠١5"-1١5[‏ 


بيان حكم التدليس 

ونقبل ممن لم نعرفه بالتدليس أن يقول «عن» - وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه -؛ لأن 
المسلمين العدول عدولٌ أصحّاء الأمر في أنفسهمء وحالهم في أنفسهم غيدُ حالهم في غيرهم ألا 
ترى أني إذا عرفتهُم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم؛ وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل 


١١ 


شهادة غيرهم حتى أعرف حاله؛ ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته. 
وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميئهم؛ على الصحة حتى نستدلٌ من فعلهم بما يخالف ذلك» فنحترسٌ 
منهم في الموضع الذي خالف فعلّهم فيه ما يجب عليهم. 

ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا”"» فإن منهم من قبله 
عون لوتركه عليه كان ضرا له» وكان قول الرجل: «سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا»» وقوله: 
١«حدثني‏ فلان عن فلان)؛ سواءً عندهم, لا يحدّث واحد منهم عمن لقي إلا ما سَمِع منه. 

فمن عرفناه بهذه الطريق قبلنا منه: «حدثني فلان عن فلان»» ومن عرفناه دَلّْس مرة”" فقد أبان لنا 
عورتّه في روايته» وليست تلك العورة بالكذب فنردً بها حديثه» ولا النصيحة في الصدق فتقبل منه ما 
قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. 

فقلنا لا نقبل من مدلس حديثاً حتى يقول فيه: احدثني) أو السمعت) .]100-1١74[‏ 


عه عه و 
2 يت ين 


. 


بيان حل الشذود 


والإجماع أكثر من الخبر المنفرد””» وليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقةٌ ما لايّروي غيده 
ذا ادن «يشا قد ]نه :اناد أن وروي النقة سينا يالف ما .روف الناين» فين الشاة بسن 


التغووك :”الو 


(1) قوله: (حديثاً) يعني إلا زمناً جديداً متأخر» يقصد حديث الزمان الذي هو ضد القديم. 

(؟) قال شيخنا أحمد إمام: التحديد بالمرة من دقائق مسائل علم المصطلح. 

(*) أي أقوى منه. وعند ابن أبي حاتم: «والإجماع أكبر من الخبر المنفرد». [آداب الشافعي ومناقبه ص /اا١].‏ 

(5) سيأتي قول الشافعي: «ومتى خالف أضر بحديثه» حتى لا يسع أحدا قبوله». 

وعند ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره» إنما 
الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثاء فيشذ عنهم واحد» فيخالفهم. وفي رواية: إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على 
. نص ثم يرويه ثقة خلافاً لروايتهم, فهذا الذي يقال: : شل عنهم. 

وكُلا قد رأيته استعمل الحديث المنفرد» استعمل أهل المدينة حديث التفليس؛ قول النبي يي : «إذا أدرك الرجل ما له بعينه فهو 
أحق به من غيره»» واستعمل أهل العراق حديث العُمْرَّى: وكل قد استعمل الحديث المنفرد» هؤلاء أخذوا بهذا وتركوا 


بيان حكم كثير الغلط 

ومن كثر غلطه من المحدّئين» ولم يكن له أصل كتاب صحيح؛ لم نقبل حديئّه» كما يكون مَن 
أكثرٌ الغلطً في الشهادة لم نقبل شهادته. 

وأهل الحديث متباينون» فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه بالتديّن”"» وسماعه من الأب 
والعم وذي الرحم والصديق؛ وطولٍ مجالسة أهل العلم والتنازع فيه» ومن كان هكذا كان مقدّماً في 
اللفكمف رن عالتدين ‏ كرض ان اول أن راكد امم عالتودي ان الاتميرعنة 

ويقسن على أهل الخديك ]ذا اشعركوا فى الحديث عن الريعل بآن يستدل على تحقظ اجلاهه 
بموافقة أهل الحفظ لهء وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له. وإذا اختلفت الرواية 
استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذاء ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط -1١44[‏ 


.]٠١ 648 


بيان التحفظ فى الأمانة والصدق فى الرواية 


وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصحّ وأحرى أن يحَضرها التقوى منها في أخرىء ونيات 
ذوي النيات فيها صخ وفكرهم فيها أدومَ وغفلتهم أقل» وتلك عند خوف الموت بالمرض 
والسفرء وعند ذكره. وغير تلك الحالات من الحالات المنبّهة عن الغفلة. 


الآخرء وهؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخر [آداب الشافعي ومناقبه ص 179]. 

قال البيهقي: وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيمه لا يُعرّف بعدالة الرواة وجرحهم, وإنما يعرف بكثرة السماع 
ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على روايتهم» حتى إذا شذ منها حديث عرفه. وهذا 
هو الذي أشار إليه عبد الرحمن بن مهدي, وهو أحد أئمة هذا الشأن» ولأجله صنف الشافعي كتاب الرسالة» وإليه أرسله 
وذلك أنه قيل له: كيف تعرف صحيح الحديث من خطئه؟ قال: كما يعرف الطبيبٌ المجنون. معرفة السئن والآثار 
"5 . 

)١(‏ قوله (بالتدين) ليس في طبعة الشيخ أحمد شاكرء بل وصفه بأنه زيادة نابية عن سياق الكلام» وهي ثابتة في سائر النسخ. 


وقد يكون غيرُ ذي الصدق من المسلمين صادقاً في هذه الحالات» وفي أن يُؤتمّن على خبر» 
فيُرى أنه يُعتمّد على خبره فيه» فِيَصدّق غاية الصدق, وإن لم يكن تقوّى فحياءً من أن يُنصَب لأمانةٍ 
في خبر لا يَذْفَع به عن نفسه ولا يجرٌ إليها؛ ثم يكذب بعده؛ أو يدعَ التحفظ في بعض الصدق فيه. 

فإذا كان موجوداً في العامة وفي أهل الكذب الحالاتٌ يَصدّقون فيها الصدقٌ الذي تطيب به 
أنفسٌ المحدّثين كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمور بهم 
أن يتحفظوا عندهاء في أنهم وُضِعوا موضمٌ الأمانة ونُصِبوا أعلاماً للدّينَ» وكانوا عالمين بما ألزمهم 
الله من الصدق في كل أمرء وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدُها من أن يكون فيه 
موضع ظِنَّه وقد قُدّم إليهم في الحديث عن رسول الله 2 بشيء لم يُقَدَّم إليهم في غيره» فؤُعد على 
الكذب على:رسول الله يه النان. 


عه جه وك 
3 2 


أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بْحْتِ عن عبد الواحد التَضْرِي عن 
واثلة بن الأسقع عن النبي وَل قال: «إن أَفْرَى الفِرّى”" مَن قَوَلّنِي ما لم أقل» ومن أَرَى عينيه في المنام 
ما لم ترياء ومن ادّعى إلى غير أبيه». 

وأخبرنا عبد العزيز غن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: من 
قال علي ما لم أل فليتبوَاً مقعدّه من النار». 

5 2 وه ور 5 ع 20( ع 

أخبرنا يحبى بن سليم عن عبَيدٍ الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر أن 
النبى يِل قال: «إن الذي يكذب على يُبنى له بيثٌ فى النار». 

اننا اغمروك أ والتاضه فيف العروكين. مكملعن أسنة ده أن أسية غم أنه #الف قلتت 
لأبى قتادة: ما لك لا تحدّث عن رسول الله يه كما يحدّث الناس عنه؟ قالت: فقال أبو قتادة: سمعت 
رسول الله يك يقول: «من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعاً من النار»» فجعل رسول الله يك يقول 
ذلك ويمسح الأرض بيده. 

أخيركا فياك هع محدل بن عمزو عن أى سلمةاعو أن هريرة أن :وسول .الله كله كال: «حديوا 


)١(‏ أي أكذب الكذبات. 
(1) هو أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء فقد روى هذا الحديث عن أبيه عن جده. اه. 


عن بني إسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني ولا تكذبوا علي». 

وهذا أشد حديث رُوي عن رسول الله يخ في هذاء وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثاً 
إلا من ثقة» ونعرفَ صدقٌ مَن حمل الحديث من حين ابِتدِىَ إلى أن يُبلَعْ به منتهاه؛ فقد أحاط العلمٌ 
أن النبي و لا يأمر أحداً بحالٍ أبداً أن يكذب على بني اعرائل ول على عبره. 

فإذ أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يَقبَلُوا الكذب على بني إسرائيل أباح» وإنما أباح 
قبولٌ ذلك عمن حدَّث به ممن يججهّل صدقّه وكذبّه» ولم يبحه أيضاً عمن يُعرّف كذبّه؛ لأنه يروى عنه 
يد أنه قال: «من تحرّكٌ بحديث وهنو يراه كذباً فهؤ أحد الكاذنيةة: 

ومن حدّث عن كذاب لم يبرأ من الكذب؛ لأنه يَرَى الكذّاب فى حديثه كاذباًء ولأنه لا يُستدَل 
على أكثر صدقٍ الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث2 
تألك أذ قال عل الناق والكةت نان يده تدده ينا لادود أذ وكون له ونا 
يخالفه ما هو أثبت وأكثرٌ دلالاتٍ بالصدق منه. 

وَإذق ف وشؤل الله كايح الحديف:عنه: و التحديك ع بتى'إسرائيز © اثقالة الحدثوا ع بول 
تكذبوا عليً). فالعلم إن شاء اللّه يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفىٌ» وذلك 
الحديث عمن لا يُعرّف صدقه؛ لأن الكذب إذا كان منهياً عنه على كل حالء فلا كذبّ أعظم من 
كذب على رسول الله وقد [/لم١1-ه910/3:9 .]١ 1١١-1١‏ 


!خخ ماد 1 


وقد حَبَرْتُ بعضّ مَن حَبَرْتُ يمن أهل العلم, فرأيُهم أَنُوا من حَضْلَةٍ وضِدّها: 

رأيت الرجل يَقَنَعُ بيسير العلم» أو يريد أن لا يكون مستفيداً إلا من جهة قد يتركها من مثلها أو 
أرجح”"» فيكون من أهل التقصير في العلم. 

ورأيت من عاب هذه المجيل: ورَغِب في التوسع في العلم» ودعاه ذلك إلى القبول عمن لو 


)١(‏ قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة /١‏ 0: وهذا الذي استثناه الشافعي لا يقف عليه إلا الحذاق من أهل الحفظء فقد يز 
الصدوق فيما يكتبه فيدخل له حديث في حديث؛ فيصير حديثٌ روي بإسناد ضعيف مركَباً على إسناد صحيح؛ وقد يزل 
القلم ويخطئ السمع ويخون الحفظ. فيروي الشاذً من الحديث عن غير قصدء فيعرفه أهل الصنعة الذين قيّضهم الله تعالى 
لحفظ سنن رسول الله يل على عباده» بكثرة سماعه وطول مجالسته أهل العلم به ومذاكرته إياهم. 

(1) أي يستفيد من جهة ويترك مثلها أو أرجح منهاء وهذا تقصير. 


احلدل 


فنك عن القبول عغنه كان غير له. 
ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم. فيَقْبلٌ عمن يَرُدٌ مثله وخيراً منه» وتدخل عليه فيقبّل عمن 
يَعْرف ضعمّه إذا وافق قولاً يقوله ويَرّدٌ حديث الثقة إذا خالف قولاً يقوله» وتدخل على بعضهم من 


.]١789-17178[ جهات‎ 


بيان تقوية المرسل والمنقطع 

المنقطع مختلف. فمن شاهد أصحاب رسول الله يلِ من التابعين» فحدّث حديثاً منقطعاً عن 
النبي كل اعتبر عليه بأمور”"©: 

منها: أن يُنظر إلى ما أَرْسَلَ من الحديث. فإن شَركّه فيه الحفاظ المأمونون» فأسندوه إلى رسول 
الله و بمثل معنى ما روى؛ كانت هذه دلالةَ على صحة من قبل عنه وحفظه. 

وإن انفرد بإرسالٍ حديثٍ لم يَشْرَكْهُ فيه مَن يُسْيِدُه قبل ما ينفرد به من ذلكء ويُعتبّر عليه بأن يُنظر: 
هل يوافقه مُرسِلٌ غيده ممن قبل العلمُ عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن جد ذلك كانت دلالةً 
شرق تكله وي شعن بدن الار ل : 

وإن لم يوجد ذلك نُظِر إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول الله يل قولاً له. فإن وجد 
يوافق ما رَوَى عن رسول الله يله كانت هذه دلالةً على أنه لم يأخذ مُرْسَلّهِ إلا عن أصل يصمح إن شاء 


سس 


الله. 
٠ 5 ٠‏ و ع الى ١‏ 2 َل 
وكذلك إن وجد عوامٌ من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما رَوَى عن النبي كله . 
ثم يُعتبّر عليه بأن يكون إذا سَمَّى من رَوَى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عن 
فيُستَدَلُ بذلك على صحته فيما يروي عنه» ويكونّ إذا شّرِكَ أحداً من الحفاظ في حديثٍ لم يخالفه. 


50 7 5 3 
فإن خالفه ووٌجد حديثه أنقصّ؛ كانت في هذه دلائل على صحة مَخْرّجِ حديثه””. 


)١(‏ واعترض بعض الأصوليين على الشافعي في كل هذه الأمور. انظر: التلخيص لإمام الحرمين 7/ 575 دار البشائر. 
() قال السخاوي في فتح المغيث: «وقد زاد بعضهم مما يعتضد به المرسل: فعل صحابيء أو انتشار» أو عمل أهل العصرء أو 
قياس معتبر» ويمكن رجوعها إلى كلام الشافعي بتكلف في بعضها). 


١ 


ومتى ما خالف ما وصفتٌ أضرٌ بحديثه» حتى لا يسمٌ أحداً منهم قبولُ مُرْسَلِه. 

وإذا وُجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفتٌ أحببنا أن نقبل مُرْسَلّه ولا نستطيع أن نزعم أن 
الحجة تَنْبْتٌ به ثبوتها بالموتصل؛ وذلك أن معنى المنقطع مُعَيِّيٌ يَحتمل أن يكون حمل عمن 
يُرِعَب عن الرواية عنه إذا سمّيء وأن بعض المتقّطِعات وإن وافقه مُرْسَلُ مثلّه فقد يَحتول أن يكون 
مَخْرَجُهما واحداً من حيث لو سُمِّي لم يُقبَلَء وأن قولّ بعض أصحاب النبي كك إذا قال برأيه لو وافقه 
يدل على صحة مَخْرّجٍ الحديث دلالة قوية إذا نْظِرِ فيهاء ويمكن أن يكون إنما غَلِطً به حين سَّمِع قولّ 
يفن اصصاب اللي كلايوافقه:#وتحيل مق ل عدا فين وافقه من يعم النقهاء: 


اه ده 


فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله يل فلا أعلم منهم 
وعدا شر قل الأو 

أعدهاة أنهم شد جاوزا يمن يررون عند 

والآخر: أنهم تُوجَد عليهم الدلائل فيما أَرْسَلُوا بضعفٍ مَخْرّجه. 

والآخر: كثرةٌ الإحالة في الأخبار؛ وإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكنّ للوّمَم وضعف من 


ا 
يقبل عنه [777١1-/الا117].‏ 


أ 


ومن نظر في العلم بخبرةٍ وقلةٍ غفلة استَوْحَسٌ من مُرسَلٍ كل من دون كبار التابعين» بدلائل 
ظاهرة فيها ”'17841]. 


)١(‏ اشتهر عند كثير من أهل العلم وخاصة المنتسبين إلى الإمام الشافعي: أن الشافعي لا يحتج بالمراسيل إلا مرسل سعيد بن 
المسيب» وقد روي عنه ما يدل على ذلك؛ فروى ابن أبي حاتم في آداب الشافعي عن أبيه عن يونس بن عبد الأعلى أن 
الشافعي قال: «وليس المنقطع بشيء, ما عدا منقطع ابن المسيب». 

ولكن الحقيقة أن الشافعى يقول بكل مرسل توفرت فيه هذه الشروط التى دوَّنهاء ولذلك قال البيهقى ينتقد أبا محمد الجوينى 
في رسالته إليه: ورأيت في هذا الفصل قوله في المراسيل: إنها ترجيحات لا تقوم الحجة بهاء سوى مرسل سعيد بن 
المشيى»: والشيخ - أدام الله عزه - تبع ف إطلاق هذه اللفظة صباحب الالخيط هولق نظن في وبالتي القدايمةبوالجديدة 
للشافعي #لته » وأبصر شرطه في قبول المراسيل» وتذكر المسائل التي بناها على مراسيل غيره حين اقترن بها الشرط ولم 
يجد فيها ما هو أقوى منهاء - وهو أدام الله توفيقه أعلم بتلك المسائل مني -؛ لقال بسوى مرسل سعيد بن المسيب» ومن 
كان في مثل حاله من كبار التابعين؛ ليكون قولّه موافقاً لجملة قول الشافعي في الرسالتين. 

ونص قوله في كتاب الرهن الصغير [الأم 4/ ]4٠‏ حين قيل له: كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاًء ولم تقبلوه عن غيره؟ 


١١ 


أخبرنا الثقة عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله يه أمر رجلاً ضَحَك فى الصلاة أن 
يعيد الوضوء والصلاة. فلم نقبل هذا؛ لآنه مرسل. ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن 
سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي يلل بهذا الحديث. 


قال له تحفظ نانم المسسب زوع متقطعاء الأو جدنا نا يدل عل سديدهة ولك 50م ع امن فووا رقنا حنه لاع ثقة 
معروفء فمن كان بمثل حاله» قبلنا منقطعه. [ورأينا غيره ب يسمي المجهول. ويسمي من يُرعَبٍ عن الرواية عنه» ويُرسل عن 
الف لوعن يمع تن ولك امن ايعان الستقك الذي لأ يوجد لدتى م تدده فقرقنا يتوم لاقت الى احاد يهن ولع 
ا ار ل ار 
١‏ لبي 5 إذا فوا وترك من مراسل كباد تين ما م يقترن به ما هذه من الأسباب التي ذكرها في كناب الرسال» أ 
حو 0 ع ا بود أبي الحسن البصري و محمد بن سيرين بدون كثير منهم» وإن كان 

وقد قال 0 3 كم 7 0 0 أحكام 0 في باب ا 
و لسري ات ول الي اتير و اك كر بحي 
عباس وغيره من أصحاب النبي كل. 

نع ل ا ا و ا ا ا لت 

الع الح ف كان حرف د امع شرا امام سي يجري نه الصاعان . كزن + قاط رطب تقال 
١/5‏ )ءفقال: و من باع طعاماً بكيل فصدقه المشتري بكيله» فلا يجوز. قال: وإنما لم أَجِرْ هذا؛ لما وصفت من خديث 
الحسن عن النبى وَل . ثم أكده بما ذكره من المعنى. 

وقال بمرسل طاوس اليماني في كتاب الزكاة» والحج, والهبة» وغير ذلك. وبمرسل عروة بن الزبير» وأبي أمامة بن سهل بن 
حنيف,. وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسار» وسليمان بن يسار» وابن سيرين» وغيرهم من كبار التابعين» في مواضع من 
كتبه» حين اقترن به ما أكده» ولم يجد ما هو أقوى منه» وترك عليهم من مراسيلهم ما لم يجد معه ما يؤكده. أو وجد ما هو 
أقوى منه» كما لم يقل بمرسل سعيد بن المسيب حيث روى عنه بإسناد صحيح أن النبي كلد فرض زكاة الفطر مدين من 
حنطة» ولا بمرسله أن النبي كَيدِ قال: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفىء ولا بأس بالشرك في الطعام قبل أن 
يستوفى»» ولا بمرسله أن النبي يل قال: ١دية‏ كل ذي عهد في عهده ألف دينار»» ولا بمرسله أن النبي كل قال: من ضرب 
أباه» فاقتلوه»؛ ولا بسائر ما روي عنه من مراسيله التي لم يقترن بها من الأسباب التي ذكرها الشافعي في الرسالتين جميعاً 
ما يشدّهاء أو وُجد في معارضتها ما هو أقوى منها. 

وإذا كان الأمر على هذا؛ فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون مَن كان في مثل حاله من كبار التابعين» على أصل 
الشافعي؛ لا معنى له والله أعلم. انتهى كلام الإمام البيهقي يلد » وهو نفيس لا تجله عند غيره. 


١7 


وابن شهاب عندنا مام في الحديث والتخيير”© وثقة الرجالء إنما يسمي بعص أصحاب النبي 
ل ثم خيارٌ التابعين» ولا نعلم محدّثاً يُسَمّي أفضلٌ ولا أشهرٌ ممن يحدّث عنه ابن شهاب. 

ورأى سليمان بن أرقم رجلا من أهل المروءة والعقل» فقبل عنه وأحسن الظن به» فسكت عن 
اسمه؛ إما لأنه أصغر منه» وإما لغير ذلك» وسأله معمرٌ عن حديثه عنه فأسنده له. 

فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يَرْوِي عن سليمانَ مع ما وصفتٌ به ابن شهاب؛ لم يُؤْمَن مثل 
هذا على غيره .]1705-1١1799[‏ 


!خخ ماد 0 


فكيف جاز لأحد أن يعيب من رد الحديث المنقطع؛ لأنه لا يدري عمن رواه صاحبّه. وقد خبّر 
من كثير منهم أنهم قد يقبلون الأحاديث ممن أحسنوا الظن به» ويقبلونها ممن لعلهم لا يكونون 
خابرين به ويقبلونها من الثقة ولا يدرون عمن قبلّها من قَبِلّها عنه. 

وما زال أهل الحديث في القديم والحديث يتثبتون» فلا يقبلون الرواية التي يحتجون بها 
العام يوا يبظ سولاييا عجر رفو لاحييع ا درا بها ركه عزو انيم عونا ون لك 

كان عطاء بن أبي رباح يُسْآل عن الشيء فيرويه عمن قَبْلَه ويقول: سمعته» وما سمعته من ثبت. 
أخبرنا بذلك مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عنه هذا في غير قول. 

وكان طاوس إذا حدّئه رجلٌ حديئاً قال: إن كان الذي حدَّئك مَلِيَاً وإلا فدعه”". يعني حافظا ثقة. 

أخبرنا عمي محمد بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إني لأسمع الحديتٌ أستحسنه. 
فما يمنعني مِن ذِكْرِه إلا كراهية أن يَسمعه ساممٌ فيقتديّ به» أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدّثه عمن 
أئق له وأسعة مو الرجل اق جد عن انون 

وقال سعيد بن إبراهيم: لا يحدّث عن النبي يك إلا الثقات”". 

أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابناً لعبد الله بن عمر عن مسألة» فلم يقل فيها شيئاً 
فقيل له: إنا لنْعَظّم أن يكون مثلّك ابن إمام مُدى تُسَْآل عن أمر ليس عندك فيه علم؟ فقال: أَعْظَمُ 


(0) رواه مسلم في مقدمة صحيحه. 
(2) رواه مسلم في مقدمة صحيحه. 


١77 


واللَّهِ من ذلك عند الله وعند مَن عَرَفَ اللَّهَ وعندَ مَن عَقَلَ عن الله؛ أن أقولّ ما ليس لي به علبٌ أو 
وكان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في ألا يقب إلا عمن 
عَرَفَء وما لقيت ولاعلمتٌ أحداً من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب ”2 [الأم 0 107-704]. 


عه عه وك 


3 ناي يي 


بيان حكم الجرح والتعديل 

إذا سثل الرجل عن الرجل من أهل الحديث فقال: د وله تقزر اسايق لاله 
يغلط» أو يحدّث بما لم يسمع. وكذلك إن قال: إنه لا يبصر الفتيا ولا يعرفها- ليس هذا بغيبة» وهذا 
من معاني الشهاداتء إذا كان يقوله لمن يَخَّاف أن يَتَبعَه فيخطئّ باتباعه '[المعرفة .]144/١‏ 

وإذا حدّث الثقةٌ عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله َك فهو ثابت عن رسول الله يل [الأم 4/ 51]. 

ومّن عرف من أهل العراق ومن أهل بلدنا بالصدق والحفظ قَبِلْنَا حديئّه. ومّن غرف منهم ومن 
أهل بلدنا بالغلط رددنا حديئه: وما خابينا أحداً ولا حملنا عليه ”"[المعرفة .]161/١‏ 


() قال الإمام الببهقي .فى رسالمه ]لق ابي متمد الجويني" وإلما بخالقه يعض من لا يعد من أهل الحديظة فيرئ قبول رواية 
المجهولين ما لم يَعلم ما يوجب رد خبرهم. 

وقال الإمام الشافعي في أثرين ذكرهما في كتاب الحدود من الأم /٠‏ 05: وهاتان الروايتان وإن لمتخالفانا غيرٌ معروفتين» 
ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على مَن خالفه إلى قبولٍ خبر من لا يثبت خبره بمعر فته عنده. 

وذكر البيهقي في الرسالة المذكورة أمثلة منها هذاء ثم قال: وله من هذا أشياء كثيرة» يكتفي بأقل من هذا من سلك سبيل 
النصفة» فهذا مذهبه فى قبول الأخبار» وهو مذهب القدماء من أهل الآثار. 

(؟) قال البيهقي: وقد تكلم الشافعي في جماعة من الضعفاء وبيّن أمرهم» وحكايته هاهنا مما يطول به الكتاب. معرفة السنن 
والآثار .١59 /١‏ 

وقال إمام الحرمين في البرهان ::٠٠ /١‏ قال الشافعي #ألتّه إطلاق التعديل كاف فإن أسبابه لا تنضبط ولا تنحصر وإطلاق 
الجرح لا يكفي فإن أسبابه مما اختلف الناس فيه فقد يرى بعض الناس الجرح بما لو أظهره لم يوافق عليه فلا بد لذلك من 
ذكر أسباب الجرح وهذا مذهبه #ه في تعديل الشهود وجرحهم. وانظر: المعتمد لأبي الحسين البصري 2١55/7‏ 
والمستصفى للغزالى .7١ 5/١‏ 

5 فال ببق وعلى هاعد اهب اك اقل لدبا عدي بوإنها وطب يعض دلت غودرانة لمن الخراق لجنا لهو من 
المناكير والتدليس في روايات بعضهم. ثم قام بهذا العلم جماعة منهم ومن غيرهم؛ فميزوا أهل الصدق من غيرهم» ومن 


ولا نعلم أحداً أعطِي طاعةً الله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا”", ولا عصى 
الله عز وجل فلم يخلط بطاعة» فإذا كان الأغلب الطاعةً فهو المعدّلء وإذا كان الأغلب المعصية فهو 


المجرّح ”" [آداب الشافعي 510-777]. 


دلس ممن لم يدلسء وصنفوا فيه الكتب حتى أصبح من عمل في معرفة ما عرفوه وسعى في الوقوف على ما عملوه؛ على 
خبرة من دينه وصحة ما يجب الاعتماد عليه من سنة نبيه ويد » فلله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة. 

فأما ترجيح رواية أهل الحجاز عند الاختلاف على رواية غيرهم, وأنهم أعلم بسنن رسول الله يل من غيرهم؛ فإليه ذهب أكثر 
أهل العلم بالحديث. معرفة السنن والآثار .١97 /١‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وغيرهم عن ابن عباس مرفوعاًء ورواه الطبري والبزار وابن عساكر وغيرهم عن عبد 
الله بن عمرو مرفوعاً وموقوفاً» والحديث صحيح عنهماء كما حققه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 217١5/5(‏ 
رقم: 59/85). ويراجع تفسير قوله تعالى: (وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا). 

وهذا الفضل المذكور ليحبى اكلا لا يجعله أفضل من نبينا محمد وَل . ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري .١54٠ /١‏ 

(؟) كلام الشافعي في غير الكبائر» فهو مثل قول أبي يوسف ##لتّنه : من سلم أن تكون منه كبيرة من الكبائر التي أوعد الله تعالى 
عليها النار» وكانت محاسنه أكثر من مساوئه؛ فهو عدل. [مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ”/ 7709]. 

قال ابن الوزير اليماني في العواصم والقواصم /١‏ 777: «وقد قال الشافعي في العدالة قولاً استحسنه كثير من العقلاء من بعده» 
قال: لو كان العدل مّن لم يذنب لم تجد عدلآء ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم تجد مجروحاء ولكن من ترك 
الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه؛ فهو عدل». 

قال الصنعاني في ثمرات النظر ص ”: «وهذا قول حسنء ويؤيده أن أهل اللغة فسّروا العدل بنقيض الجورء وليس الجور 
عبارة عن ملكة راسخة توجب إتيان كل معصية؛ ولا الجائر لغةٌ كلّ من يأتي معصية؛ بل من غلب جوره على عدله). 

وأشار إلى هذا المعنى النووي يلت في الروضة 1 فذكر أن قول الجمهور: أن من غلبت طاعته معاصيه كان عدلاء 
ومكيط فامه كال ولقط القافنى عاق '(الميعصرة بر افق 

تقرط العدالة اجتناب:الكبيرة ودع الإضاز عل ضتغيزة أو صخات ربمن توع واالا أو أتواعفرأن لتقل ب طاغانة صحاتره» فمتق 
ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقاء وإن ارتكب صغائر أو صغيرة وداوم عليها: فإن غلبت طاعاته صغائره فهو عدل» ومتى 
استويا أو غلبت صغائره فهو فاسق» ويظهر ضبط الغلبة بالنسبة لتعداد صور هذه وصور هذه بحسب ما يظهر من حال 
الشخص . ينظر: تحفة المحتاج للهيتمي .5١9-15١5/٠١‏ 

ولفظ الشافعي الذي أشار إليه النووي هو قوله في مختصر المزني ص »5١5‏ وفي الأم 8/ 170-179: (وليس من الناس أحد 
نعلمه - إلا أن يكون قليلاً - يمحض الطاعة والمروءةً حتى لا يخلطهما بثيء من معصية ولا ترك مروءة» ولا يممحض 
المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطه بثبىء من الطاعة والمروءة؛ فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهرٌ من أمره الطاعة 
والمروءةً قبلت شهادته» وإذا كان الأغلت الأطلهة من أمره المعصية وخلافٌ المروءة ردت شهادته». زاد في الأم: «وكل 
من كان مقيماً على معصية فيها حدَّ أذ فلا نجيز شهادته» وكل من كان منكشف الكذب مُظهرٌه غير مستتر به لم تجز 
شهادته» وكذلك كل من جرّب بشهادة زور وإن كان غير كذاب في الشهادات». وينظر شرح هذا في: نهاية المطلب 25/١9‏ 
والمهذب ”//اا5» والحاوي الكبير »١155/١1/ 615٠/١7‏ والوسيط 587/10" والسئن الكبرى »185/١٠١‏ والبحر المحيط 
7/5 . 


١" 
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بيان الحجة على من رد الأخبار كلها 

قال بعض أهل العلم: «ذهب ناس في رد الخبر مذهبين: 

قال أحد الفريقين: لا نقبل خبراً وفي كتاب الله البيان» وقد أفضى به ذلك إلى عظيم من الأمر؛ 
فقال: مَن جاء بما يقع عليه اسمُ صلاة وأقل ما يقع عليه اسمٌ زكاة فقد أَدّى ما عليه» لا وقت في ذلك 
ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل أيام. وقال: ما لم يكن فيه كتابٌ الله فليس على أحدٍ فيه 
فرضٌ. 

وقال غيره: ما كان فيه قران يقبل فيه الخبر» فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قران» فدخل عليه 
ما دخل على الأول أو قريبٌ منه» ودخل عليه أن صار إلى قبولٍ الخبر بعد ردّهء وصار إلى أن لا 
يعرتاطعفا و لاي والاضاضا لان 

واليف وملفك الضلال في هذين المذهبين واضحٌ» لست أقول بواحد منهما» [الأم 9/ .]17١‏ 


غ2 5 
دزى: ناي يت 


وقال لي قائل: كيف تأخذ بحديث ترويه عن رجل عن آخرء أو حديثان أو ثلاثة» حتى تبلغ به 
رسول الله ك8 وقد وجدتك ومن ذهب مذغبك لا تُبَكُون أحداً لقيتموه وقدَّمتّموه في الصدق 
والحفظ ولا اعذاً لقيث ممن لقع من انيخلط وين ويخط فى خخديته) بل وجدتكم تقولون لغير 
واحد منهم: أخطأ فلان في حديث كذاء وفلانٌ في حديث كذاء ووجدنّكم تقولون لو قال رجل 
لحديثٍ أحللتم به وحرّمتم من علم الخاصة: لم يقل هذا رسول الله يك إنما أخطأتم أو مَن حدّتكم 
وكَدَبْتَمِ أو مَن حَدَّتَكمء لم تستتيبوه("» ولم تزيدوه على أن تقولوا له: بئسما قلتّ! أفيجوز أن يُمَرّق 


وقال سعيد بن المسيب: «ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيبء لا بد. ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه» 
من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله». [رواه الخطيب في الكفاية ص 74]. 

وقال عبد الله بن المبارك: «إذا غلبت محاسن الرجل لم تذكر المساوي؛ وإذا غلبت المساوي على المحاسن لم تذكر 
المحاسن»). [ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ .]1١١7 /١‏ 

)١(‏ قال الشافعي في الأم 7/ :51١‏ «والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها؛ ممن لا ترد شهادته.» وكذلك لو كان 
موسرا فنكح أمة مستحلًا لنكاحها مسلمة أو مشركة؛ لأنا نجد من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذاء وهكذا المستحل 


بين شيءٍ من أحكام القران وظاهرٌه واحدٌ عند مَن سمعه بخبر مَن هو كما وصفتم فيه» وتُقيمون 
أخبارهم مُقَامَ كتاب الله وأنكم تُعطون بها وتمنعون؟ 

فقلت: إنما نعطي من وجه الإحاطة» أو من جهة الخبر الصادق. وجهةٍ القياس» وأسبابها عندنا 
مختلفة وإن أعطينا بها كلّهاء فبعضها أثبتٌ من بعضء قال: ومثل ماذا؟ قلت: إعطائي من الرجل 
بإقراره وبالبينة وإبائه اليمينَ وحلف صاحبه. والإقرارٌ أقوى من البينة» والبينة أقوى من إباءِ اليمين 
ويمين صاحبه» ونحن وإن أعطينا بها عطاءً واحداً فأسبابهها مختلفة. 


!خخ ماد 0 


قال: وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت؛ مَن أَمَرَكُم بقبولٍ أخبارهم؟ ف 
حجتكم ذ فيه على من ردَّها وقال: لا أقبل منها شيئاً إذا كان يمكن فيه الوهم؛ ولا أقبل إلا ما أَشْهَد به 
علق :اله كما انوك بكدانه: الذئ لاتيهع أعندا قنك لو حرفي مفه أو يجوة أن يتوم فى ناه 
الإحاطة وليس بها؟ 

فقلت له: من عَلِم اللسانَ الذي نزل به كتابٌ الله وأحكام الله؛ دَلَّه علمٌه بهما على قبول أخبار 
الصادقين عن رسول الله يي » والفرق بين ما دل رسول الله يد على المَرْقٍ بينه من أحكام الله. وعَلِم 
بذلك مكانَ رسول الله يَليهْ من كتاب الله ودينه وأهل دينه» وأن الله وضعه في موضع الإبانة عنه ما أراد 
بفرضه عاماً وخاصًا وفرضاً واجباء وافترضن طاعتة. 

فقال لي: فاذكر الحجة فيما وصفتٌ من كتاب الله أو في شيء في معناه يكون قياساً عليه» وليكن 
ذلك فيما أوافقك عليه دون ما أخالفك فيه. مما تلزمني به الحجة في ذ فطرة العقل؛ حتى يكون عذري 
مقطوعاً بأن أكون مضطراً إلى قبول ما : تقول» فإني لا أقبل غير ذلك ولا أرضى إلا به» ولا تذكر 
الحديث؛ فإني لا أقبله ولا أنهاك عن قبوله. 

مكلك تانكر للش عقاف اللا توس نال الخ عن بتانيقن الما ل تادر د كلق معد القياة 


الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد والعامل به؛ لآنا نجد من أعلام الناس من يفتي به ويعمل به ويرويه» وكذلك 
المستحل لإتيان النساء فى أدبارهن. 

فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يَدْعَنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حللتم 
ما حرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يَدّعون علينا الخطأ كما تَدَّعيه عليهم» وينسبون من قال قولّنا إلى أنه حرَّم ما أحل الله عز 
وجل). 


غَلَىَ فولك7, 
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ايخ 8 


قال الله عز وجل: فإإِنَّ آَلصَّلَوْةَ كنت عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ كتنبا موَقُوتَا © [النساء: 50» وقال عز وجل: 
ِخُذ مِنْ أمْولِهِمَ صَدَ صَدَفَةٌ قَهَ تُظهَرْهُمَ وَمُوَكّيهم بها يه [التوبة: ١٠]ء‏ 0 لوَأقِيئُواأ المدلرةة ونوا 
َلرَّكَرِةَ # [النور: 55]» وقال: 9 وَينَّهِ عَل لئاس حِجٌ أَلْبَيَتِ مَنِ أسْتَطاعَ ِلَيّهِ سَبِيلَا أ [آل عمران: /91]. 

أفتجد في الكتاب أن الظهر والعصر والعشاء أربع أربع» وأن المغرب ثلاث ركعات» وأن الصبح 
ركعتانء وأنه يُجْهّر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء ويحْافَتٌ بها في الظهر والعصرء وأنه يقرأ 
بأم القران وسورة في الركعتين الأوليين» ويِحاقتٌ بالقراءة في الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين 
الأخربي: من العشاء ويقتضر ف كل ركعة منها على أم القران؟ 

أو تجد مواقيت الصلاة والجمع بينها في السفرء أو تجد أنها تسقط عن المغلوب على عقله 
وغير البالغين ذوي الحلم؟ أو تجد عدد الزكاة» وما تجب فيه من المال دون ما لا تجب فيه؟ وقد 
يكون للناس مواش فتكون في الإبل والبقر والغنم الزكاة» ولا تكون في خيل ولا حمر ولا بغال ولا 
دابة غير ما سمّينا فيه الزكاة» ويكون للناس زروع فيها زكاة وزروع لا زكاة فيهاء وتِبْرٌ من فضة وذهب 
فيه الزكاة» وتبرٌ لا زكاة فيه من رصاص ونحاس وحديد. 

متسر لح الحو د وروا عصرم ابر 

قال: ما أجد أكثر هذا في كتاب الله ة الل وورازييك بعوا عل ياد وق زا نيك و امال نأ يها 
لا تَنقص منها شيئاً؟ قال: نعم» قلتٌ: أفعلى إحاطة أنت أو إنما قَبلْتَ فرض الله في هذا من رسول الله 
يل - ونحن معك وإنما نحن في القرن الرابع والخامس منه”" بأبي هو وأمي حهن أنتواجا عليك أن 
تقبل عن رسول الله يه -؛ إذ كنت لم تشاهده - خبرَ الخاصة وخبرَ العامة؟ قال: نعم» قلتٌ: فقد 
رد د هما عا إن كفت تدين سا* تقول. 


)١(‏ وينظر: جماع العلم في الأم 4/ 51-547» فقد عقد باباً بعنوان «بيان فرائض الله)؛ وذكر فيه تفصيلاً لما هنا. 

20 القرن يطلق على الزمن وهو مائة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس» وعلى الجيل من الناس الذين يعيشون في زمن 
واحدء وكلام الشافعي هنا على المعنى الثاني» فالصحابة قرن» والتابعون قرنء وأتباع التابعين قرن» وأتباعهم قرن رابع فيهم 
الإمام الشافعيء والله أعلم. وينظر: البداية والنهاية لابن كثير 7737/1١‏ . 
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قال : أفتُوجِدّني مثلّ هذا مما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر؟ فإنك إن وجدنّه كان أزيدَ في 

يضاح خا الت لحريو عار كوك اناد لزي للش وار ع كو براه اعرلافيه فلك رن 
ول ل ا 
الانتقال عنه. وأنت تعلم أَنْ قد طالت غفلتُك فيه عما لا ينبغي أن تَعْمْل من أمر دينك. 

ل 0 هو الى يتكاق الأميدن ولول فل 
يكلو عليه افيه كي 2 لْبَهُد الكثنت وَألِكُمَةٌ © [الجمعة: ؟]» قال: فقد عَلِمْنا أن الكتات 
كاب لضا الحكم ل سن رول ل + ويه أل ذا كر كنات والحكدة أن بكرن 
شقن أو شيكاً واحدا؟ قآل* يتتمل' أن يكونا كما ضف كتايا وضسعة فيكونا قفي وينعنا أن يكرنا 


ما 


فعا واتخدا» قلت: فأظهرٌهما أولاهماء وفي القران دلالةٌ على ما قلنا وخحلافٌ ما ذهبتٌ إليه» قال: 
وأين هي؟ 

قلت: قول الله عز وجل: وذ كدق ما ثقزة فى تتوتكن عق ذَايَدث أله والذكنة إن آللة 
لَطِيًا حَبِيرًا ‏ [الأحزاب: 0584 فأخبر أنه يُتلى في بيوتهن شيئان» قال: فهذا القران يُتلى» فكيف ثتلى 
الحكمة؟ قلت: إنما معنى التلاوة: أن يُنطّق بالقران» والسنة يُنطّق بها"» قال: فهذه أَبْينُ في أن 
الحكي ةي لزان اد 

وقلت: افترض الله علينا اتباع نبيه يك » قال: وأين؟ قلت: قال الله عز وجل: «إقَلا وَرَيَّكَ لَا 
اويارة كن اتكترة ويا شخر ينه 2 اراق أشي حرا ينا فيك وَيْسَلْمُوا 


- 
5-3 
/ 


تَسَلِيمَا ب [النساء: 56]» وقال عز بجل: #إمّن يط م ةا أَلنّهَ © © [النساء: »]8٠١‏ وقال: 
مَلمَحدَر لين يَالِفُونَ عَن أَمْروه أن نميهم فقكة أو : يُصِيبَهُمَ عَذَابٌ ب ايم 4 [النور: 56]. 

قال: ما من شيءٍ أولى بنا أن نقوله في الحكمة ه ا 
أصحابنا: إن أَمْرَ الله بالتسليم لِحُكم رسول الله و وحِكْمَيْه إنما هو مما أَنرَلَههِ لكان مَن لم يُسَلّم له 
أن تسب إلى أن اتقو يكيات اله أولى مه بان قي إلى ترك الدليم لشكم وسوك الله فل 


معي < 


)١(‏ قال الشيخ مصطفى السباعي: ولعل صوبها: «أن ينطق بالسنة كما ينطق بالقرآن». [السنة ومكانتها ١55 /١‏ في الحاشية]. 


١ 


قلت: لقد فرض الله جل وعز علينا اتباعٌ أمره» فقال: وَمَآ ءَانَاكُمُ أَليَمُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدكُمْ 
كان شيأ 14 سد خا والفرقن فليا وعلى كن نهو كزلنا رمق ونلانا وذ لقال انسيء ققرت ةقان 
كان ذلك علينا فرضاً في اتباع أمر رسول الله يل , أتُجِيط أنه إذا قَرَض اللهُ علينا شيعاً فقد دَلَّنا على الأمر 
الذي يو ايه قرضيه؟ قالة سي قلخ قهل: تمد اليل :إلى تآدية فرضن الله عن وتجل في اتباغ أوأضر 
رسول الله يه أو أحدٌ قَبْلَّك أو بعدّك ممن لم يُشَاهِد رسول الله يه إلا بالخبر عن رسول الله كي ؟ 

قال: ما أجد السبيل إلى تأدية فرض الله إلا بقبول الخبر عن رسول الله يك » وإن في أَلّا آذ ذلك 
إلا بالخبر لما دلي على أن الله أوجب علي أن أقبلّ عن رسول الله 6 الخبرء وقد صِرْتُ إلى أن قبولٌ 
الخبر لازم للمسلمين؛ لما ذكرتٌ وما في مِثْلٍ معانيه من كتاب الله» وليست تدخلني أنفةٌ من إظهار 
الانتقال عما كنثٌ أرى إلى غيره إذا بانت الحجةٌ فيه بل أتديّن بأنَّ علي الرجوعَ عما كنت أرى إلى ما 
رأيتٌ الحق فيه. 

ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرّم بإحاطة بغي إحاطة؟ قلت: نعمء قال: ما هو؟ قلت: ما 
تقول في هذا - لرجل إلى جنبي - أَمُحَرَّم الدم والمال؟ قال: نعم» قلت: فإن شّهد عليه شاهدان بأنه 
َل رجلا وأَحَدَّ ماله فهو هذا الذي في يديه؟ قال: أقتله قوداً وأدفع مالّه الذي في يديه إلى ورثة 
المشهود له. قلتٌ: أويمكن في الشاهدين أن يَشْهّدا بالكذب والغلط؟ قال: نعم» قلتُ: فكيف أَبَحْتَ 
الدمّ والمال المحرّمينِ بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟ قال: أُمِرْتُ بقبولٍ الشهادة» قلت: أفتجد في 
كتاب الله تعالى نضّاً أن تقبل الشهادة على القتل؟ قال: لاء ولكن استدلالاً أني لا أومر بها إلا بمعنىّ. 

قلت: أفيّحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية؟ قال: 
فإ العجة نن جا #01 لامي اتطمغر] أنالقل بعاهي , ولباء لكات متهول لح 1 يقر 
عليه ألا تّخْطِيَ عامتُّهِم معتّى كتاب الله وإن أخطأه بعضهم. 

فقلت له: أراك قد رجعتٌ إلى قبول الخبر عن رسول الله وَلِةٌ » والإجماعٌ دونه؟ قال: ذلك 
الواجبُ عليً» وقلت له: أَنَجِدُّك إذاً أبحتٌ الدم والمال المحرّمين بإحاطةٍ بشهادة وهي غيدرُ إحاطة؟ 
قال: كذلك أُيِرتٌء قلت: فإن كنتّ أُمِرْتَ بذلك على صدقٍ الشاهدين في الظاهر فَمَيليَهما على 
الظاهرء ولا يعلم الغيب إلا الله؛ فذلك الحجة عليك في قبول حديث أهل الصدق والثقة في الظاهرء 
وإن أمكن فيهم الغلط. كما يمكن في الشاهدينء ولا يعلم الغيب إلا الله [الأم 1011-7/4]. 


ريل 


بيان الحجة على من رد خبر الخاصة 

ثم وافقنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن النبي يه لازم للأمة» وقالوا: لا تقوم الحجة بعلم 
الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط» ولا تقوم الحجة إلا من أحد ثلاثة وجوه: 
بخبر العامة عن العامة مثل أن الظهر أربع”". أو بتواتر الأخبار» أو أن يروي عن رسول الله يي الواحدٌ 
من أصحابه الحكمّ حكم به فلم يخالفه غيره» قالوا: ولا ينبغي قبول الخبر على الانفراد» ولا ينبغي 
الاختللاف [الأم وار حك ل ا لق 0]. 


فقلتٌ له: أما الوجه الأول فهو مما لا يخالفك فيه أحد علمته» ولكن حدّد لي تواتر الأخبار بأقل 
ما يثبت به الخبر» واجعل له مثالاً لنعلم ما تقول. 

قال: نعمء إذا وجدثٌ النفر الأربعة يروون فتاتفق روايتهم أن رسول الله حرّم شيئاً أو أحلّ 
شيئاً؛ استدللتٌ على أنهم بتباين بلدانهم وأن كل واحد منهم قبل العلمّ عن غير الذي قَبله عنه صاحبّه. 
وقبله عنه مَن أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه؛ أن روايتهم إذا كانت هكذا تاتفق عن رسول الله كل 
فالغلط لا يمكن فيها. 

فقلت له: لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلدٍ ولا إن قبل عنهم أهل بلد. حتى يكون 
المدني يروي عن المدني» والمكي يروي عن المكيء والبصري عن البصريء والكوفي عن الكو في» 
حتى يتنهي كل واحلٍ منهم بحديثه إلى رجل من أصحاب النبي 4 غير الذي رَوى عنه صاحبه 
الترتوا يجيا عل زوز لطي القن قل لجل ال ون 

قال: نعم؛ لأنهم إذا كانوا في بلدٍ واحد أَمْكّنَّ فيهم التواطؤ على الخبر» ولا يمكن فيهم إذا كانوا 
في بلدانٍ مختلفة. فقلت له: لبئس ما نَبَنْتَ به على من جعلتّه إماماً في دينك إذا ابتدأتَ وتعقبْتَ! 
أرأيتَ لو لقيتَ رجلاً من أهل بدر - وهم المقوّمون ومن أثنى الله عليهم في كتابه - فأخبرك خبراً عن 
رسول الله يد أكان يلزمك أن تقول به؟ قال: لا يلزمني؛ لأنه يمكن في الواحد الغلط والنسيان. 


لخدن 


)١(‏ علم العامة عن العامة: هو جْمل الفرائض التي يستوي في معرفتها العلماءٌ ومّن لا يُنسب إلى العلم ولا نجد أحداً بالغاً في 
الإسلام غير مغلوب على عقله يشك فيه. انظر: جماع العلم في الم 9/ 77. 


١١ 


فقلك لسار امك إذا عدت أقدا لا الوم افيكين ال اعنم أصسبكات رميو كانه ف لو اسه عع 
ولاكوة ملك خريصية لما وصقت لبن من مده أو آلا بكر رو الو اتدل مديب مقيوازاء 
لنقصهم عنهم في كل فضلء وأنه يمكن فيهم ما أمكن فيمن هو خير منهم وأكثر منه؟ قال: بلى. 

فقلت: أفتحكم فيما تنبت من صحة الرواية» فاجعل أبا سلمة بالمدينة يروي لك أنه سمع جابرَ 
بن عبد الله يروي عن النبي يِل » في فضل أبي سلمة وفضل جابر. واجعل الزهريّ يروي لك أنه سمع 
ابن المسيب يقول: سمعت علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان أو سعد بن أبي وقاص يقول: 
سمعت النبي يك . واجعل عمرو بن دينار روى لك أنه سمع عطاء أو طاوساً يقول: سمعت ابن عمر 
أو أبا سعيد الخدري يقول: سمعت النبي كله . واجعل أبا إسحاق الشيباني يقول: سمعت الشعبيّ أو 
سمعت إبراهيم التيمي يقول أحدهما: سمعت البراء بن عازب؛ أو سمعت رجلاً من أصحاب النبي 
يسَمّيه. واجعل أيوب يروي عن الحسن البصري يقول: سمعت أبا هريرة أو رجلاً غيره من 
أصحاب النبي كيةْ يقول: سمعت النبي كله . فاتتفقت تنفقت روايتهم معاً عن النبي يل ؛ بتحليل الثيء أو 
تحريم له أتقوم بهذا حجة؟ 

الا تقلت 41 ابتك تف الليقرق مرك ميردلي ع اجن | تنسب :ابن سين علق فين 
فوقه. وفي أيوب أن يَغْلّط على الحسنء والحسن على من فوقه» وفي الشيباني أن يغلط على الشعبي 
بكي ار لع ل ب 

فإن قلتّ: نعم. لزمك أن تُتَبّتَ خبر الواحدء على ما يمكن فيه الغلطء ممن لقيتَء؛ وممن هو 
دون مَن فوقه”"» ومّن فوقه دون أصحاب النبي كله » وتَرّدَ خبرَ الواحدٍ من أصحاب النبي كل , 
وأصحابُ النبي ين خيرٌ ممن بعدّهم, فتردٌ الخبر؟ بأن يُمْكِنَ فيه الغلظٌ عن أصحاب النبي #» وهم 
خير الناسء وتَقَبَلّه عمن لا يَعْدِلهُم في الفضل؛ لأن كل واحدٍ من هؤلاء مُتَبّتّ عمن فوقه» ومّن فوقه 
مُنَبْتّ عمن فوقه حتى ينتهي الخبر إلى رسول الله يك فهذه الطريقٌ التي عِبْتَ. 

قال: هذا هكذا إن قله ولكن أرأيتَ إن لم أَعْطِكَ هذا هكذا؟ قلت: لا يُدْفَع هذا إلا بالرجوع 
ما اماس ا ور ا ا راداي 

قال: فإن قلتٌ: لا أقبل عن واحدٍ نُتَبّتْ عليه خبراً إلا من أربعة وجوه متفرقة» كما لم أقبل عن 


. يعني والله أعلم: وتقبل ممن هو دون من فوقه في الفضل» وذلك الذي فوق هذا هو دون أصحاب رسول الله كل‎ )١( 


ضن 


النبي و إلا عن أربعة وجوه متفرقة؟ فقلت له: فهذا يلزمٌّكء أفتقول به؟ قال: إذاً تقول: لا يوجد هذا 
أبداً. فقلت: أجلء وتعلم أنت أنه لا يوجد أربعةٌ عن الزهريء ولا ثلاثةٌ الزهريٌ رابعهم عن ابن 
المسيبء ولا ثلاثةٌ ابن المسيب رابعهم عن الرجل من أصحاب رسول الله و » قال: أجل» ولكن دع 
هذا. 

وَقلت ل أرايك إزة قال للشبرج] 4لا أقل الام عمينة» أو قال أخر من سعيره ما حداف 
عليه؟ ومن وَقَّت لك الأربعة؟ قال: إنما مَدَلنْهُم قلت: أَفتَحُدٌَ من تقبل منه؟ قال: لاء قلت: أو تعرقه 
فلا تَظْهِرٌه لما يَدخل عليك. فتبيّن انكساره”[الأم و/ بده »م]. 


الك ا 


3 راي يي 


وقلت له أو لبعض من حضر معه: فا الوتعة:الغالت الدى يديت به عن النبي 585 ؟ قال: إذاروى 
عن رسول الله يه الواحدٌ من أصحابه الحكمّ حَكم به فلم يخالفه غيره؛ استدللنا على أمرين: 
أخداهماة أنه إنما حدّث به فى جماعتهم» والاني* أن كزكهم الردٌ عليه بس ينالفه إنما كان عن 


معرفةٍ منهم بأن ما كان كما يخبرهه””": فكان خبراً عن عامتهم”"» قلت له: قلما رأيتكم تنتقلون إلى 


)١(‏ قال الشافعي لغير هذا الرجل ممن ناظره ه في مسألة قريبة من هذه كما في كتاب جماع العلم في الأم 4/ 75 : قلتُ: أفتتصفٌ 
القليل الذين لا تنظر إليهم؛ أهُمْ إن كانوا أقلّ من نصف الناس أو ثلتهم أو ربعهم؟ قال: ما أستطيع أن أَحْدَّهم ولكن 
الأكثر» قلتٌ: أفعشرةٌ أكثرٌ من تسعة؟ قال: هؤلاء متقاربون» قلت : فحُدّهم بما شئت شث: قال: ما أقدر على أن أَحُدَّهُم. 

قلتٌ: فكأنك أردتٌ أن تجعل هذا القول مطلقاً غير محدودء فإذا أخذتٌ بقولٍ اختلف فيه قلتّ: عليه الأكثر» وإذا أردتٌ رد قولٍ 
قلتٌ: هؤلاء الأقل! اترفى نظن لعي هذ الحوات؟ أورابك تعن فتك إلى أن ول [عد بقرل لكين اليس 
صرت إلى أن دخلت فيما عِبْتَ من التفرق؟ 

أورأيت لو كان الفقهاء كلهم عشرة» فزعمتٌ أنك لا تقبل إلا من الأكثرء فقال ستة فاتفقواء وخالفهم أربعة» أليس قد شهدت 
للستة بالصوابء وعلى الأربعة بالخطأ؟ قال: فإن قلتٌ: بلى؟ قلتُ: فقال الأربعة في قولٍ غيره فاتفق اثنان من الستة 

معهمء وخالفهم أربعة؟ قال: فآخذ بقول الستة» قلت: فتَدَعٌ قولّ المصيبين بالاثنين» وتأخذ بقول المخطئين بالاثنين» وقد 
أمكن عليهم الخطأ مرة» وأنت تنكر قبولٌ ما أمكن فيه الخطأ! فهذا قول متناقض. 

(؟) كذا في الأصل (بأن ما كان كما يخبرهم)» والمعنى والله أعلم: بأن ما وجد أنه يرويه كما يخبرهم. وفي نسخة: (كما 
غيرهم). 

(”) أعاد المناظر هذه الحجة مرة أخرى فقال (الأم 9/ 78-117) حين سأله الشافعي عن معنى ! جماع أصحاب رسول الله ول : 
إذا حدَّث واحدٌّ منهم الحديث عن النبي وَل ولم يعارضه منهم معارض بخلافه؛ فذلك دلالة على رضاهم به وأنهم علموا 
أن ما قال منه كما قال. قال الشافعي: قلتُ: أوليس قد يحدّث ولا يسمعونه. ويحدّث ولاعِلّم لمن سمع حديئّه منهم أن ما 
قال كما قال وأنه خلاف ما قال وإنما على المحدّث أن يسمع. فإذا لم يَعْلّم خلاقّه فليس له رذه. 


رضنا 


شيء إلا احتججتم بأضعف مما تركتمء فقال: أَبِنْ لنا ما قلتّ. 

قلت له: أيمكن لرجل من أصحاب النبي يه يحدّث بالمدينة رجلاً أو نفراً قليلاً ما تتبن عن 
رسول الله يي» ويمكن أن يكون أتى بلداً من البلدان فحدّث به واحداً أو نفراً» أو حدّث به في سفر أو 
عند موته واحداً أو أكثر؟ قال: فإن قلتٌ: لا يمكن أن يحدّث واحدّهم بالحديث إلا وهو مشهور 
عندهم! 

قللت :فقن تعن العده وو لابين بر رون" العدية فلة بسنتوة إلا واحداء.ولى كان شهورا 
عندهم بأنهم سمعوا من غيره؛ سَمُوا من سمعوه منه. وقد نجدهم يختلفون في الشيء قد رُوي فيه 
الحديث عن النبي يه فيقول بعضهم قولاً يوافق الحديث, وغيره قولاً يخالفه. قال: فوِنْ أين ترى 
ذلك؟ قلت: لو سَمِعَ الذي قال بخلاف الحديثٍ الحديث عن النبي كَيِةْ ما قال إن شاء الله تعالى 
بخلافه. 

وقلت له: قد روى اليمينَ مع الشاهد عن النبي يك ابن عباس وغيرهء ولم يُحْمَظْ عن أحدٍ من 
أصحاب رسول الله يل عَلِمْنْهِ خلافهاء فيلزمك أن تقول بها على أصل مذهبك» وتجعلها إجماعاً! 
لعفني «البجريها لل وكيد متايه تاتك وا رلك أ رين الف فيه راو ويا اشرو 
واللةاالممفهان. 

قال: فاليمين مع الشاهد إجماعٌ بالمدينة؟ فقلت: لاء هي مختلف فيهاء غيرَ أن نعمل بما اختّليف 
فيه إذا َبَتَ عن رسول الله يك من الطريق الذي يَتْبْتٌ منها". 


عه عه و 
3 2 


ايخ 8 


وقلت: لذ: م الذي إذا اتتفق- أقاويلهم فى الخبر صم وإذا اختلفوا طَرَّحْتٌ لاختلافهم 
اللعدية# قال أصححاتٌ وسول الله كلا فلك كي التخامية؟ قال لأتقلث: فيل يستدرك بف 
ب رسو 0 عسي عدا 


قال: فتقولُ ماذا؟ قلت: أقول: إن صمتهم عن المعارضة قد يكون علماً بما قال» وقد يكون عن غير علم به ويكون قبولاً له 
نيكوفاعن :ورف عله وركرة قرم لم يفده لذ كنا قلت 

(1) يعني والله أعلم: مازلتٌ أرى في هذا المذهب الذي انتقده بعضكم وفي غيره مما تكلّمتم به أنه ليس بمذهب صحيح. 

() لفط (الطريق) يدكر ويؤنث. و جمع الشافي ذلك قن كلامه فقال: (الطريق :الذى) ثم قال (منها)» والضمرعانه عل 
الطريق, والله أعلم. 
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العلم - بإجماع أو اختلاف - بخبر عامة”"؟ قال: ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل 
العلم اليوم؛ فإذا وجدتّهم أجمعوا عليه استدللت على أن إجماعهم عن إجماع من مضى قبلهم. وإذا 
وجدتهم اختلفوا استدللت على أن اختلافهم عن اختلافٍ من مضى قبلهم. 

ذلت: لا يكو لأحد أن يقول بأن [جماعهم عن عير جماعتهم يحتى يغام | ججماعهم بكي البلدان+ 
ولا يقبل على أقاويل من كأث داث منهم ولا قَريَث إلا بخبر الجماعة عن الجماعة عة”"» قال: فإن قلته؟ 
: فقَلَهُ إن شئتء قال: قد يضيق هذا جدَّاًء فقلت له: وهو مع ضِيقه غيدُ موجود. ويدخل عليك 
خلافه في القياس؛ إذا زعمتٌ للواحد أن يقيس فقد أجزت القياس””» والقياس قد يمكن فيه الخطأء 
متك وق فول النبدة [وإكالة حكن فنة رواقا الخطاء وعدت الأشاك ودود كنوع | 


(1) يعني والله أعلم هل يدرك العلم عن الصحابة بخبر عامة عن عامة عنهم؛ سواء أكان ذلك العلم إجماعاً أم اختلافاً؟ 

)١(‏ وقال الشافعي لمثل هذا المناظر 9/ 5 50-1: أرأيت قولّك: لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان» 
أتجد السبيل إلى إجماعهم كلهم؟ ولا تقوم الحجة على أحدٍ حتى تلقاهم كلهم أو تنقل عامةٌ عن عامة عن كلّ واحد 
منهم؟ قال: ما يوجد هذاء قلت: فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد دخلت فيما عبت» وإن لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل 
العامة لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه أهل البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة؛ لأنه لا سبيل إليه ابتداء؛ لأنهم لا 
يجتمعون لك في موضع. ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة. 

(") قال الشافعي لمن كان مع هذا المناظر 4/ 7-10: كأنك ذهبت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة» وعطاءً 
عالم أهل مكة» والحسن عالم أهل البصرة» والشعبي عالم أهل الكوفة من التابعين» فجعلتَ الإجماع ما أجمع عليه 
هؤلاء؟ قال: نعم؛ قلتّ: زعمتٌ أنهم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته: وإنما استدللتَ على إجماعهم بنقل الخبر عنهم؛ 
وأنك لما وجدتهم يقولون في أشياء لا تجد فيها كتاباً ولا سنة استدللت على أنهم قالوا بها من جهة القياس. فقلتٌ: 
القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهلُ العلم أنه حق» قال: هكذا قلتٌ. 

وقلت له: قد يمكن أن يكونوا قالوا ما لم تجده أنت في كتاب ولا سنة بسنة وإن لم يذكروهاء وبأثر و! ن لم يذكروهء وقالوا 
بالرأي دون القياس! قال: إن هذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنهم عَلِمُوا شيئاً فتركوا ذِكْرّهء ولا أنهم قالوا إلا من جهة 
القياس» فقلت له: لأنك وجدتٌ أقاويلهم تدل على أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم, أو إنما هذا شيء ظننتّه؟ قال: بل 
ظننته؛ لأنه الذي يجب عليهم؛ وقلت له: فلعل القياس لا يحل عندهم محله عندك! قال: ما أرى إلا ما وصفتٌ لكء فقلت 
له: هذا الذي رويتّه عنهم من أنهم قالوا من جهة القياس توهّمء ثم جعلت التوهّم حجة! 

وقلثُ له: إن قولك الإجماعً خلافٌ الإجماع؛ بأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه. وقد ماتوا لم يقل أحدٌ منهم قط 
الإجماعَ علمناه» والإجماع أكثرٌ العلم لو كان حيتٌ ادعيتّه! أوما كفاك في عيب الإجماع أن لم يُرْوَ عن أحد بعد رسول الله 
يله دعوى الإجماع إلا لِما لا يحتلف فيه أحد, إلى أن كان أهل زمانك هذا؟! ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك 
ادعاء الإجماع! ولا تحسن النظر لنفسك إذا قلتّ: هذا إجماع» فيوجد سواك من أهل العلم من يقول لك: معاذ الله أن 
يكون هذا | جماعاً! بل فيما ادعيتٌ أنه إجماعٌ اختلافٌ من كل وجه في بلدٍ أو أكثر ممن يححَكَى لنا عنه من أهل البلدان. 
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وقلت له أو لبعضهم: أرأيت قولك: إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم؛ أترى الاستدلال 
بالتوهّم عليهم أولى بك فيهم أم خبرهم؟ قال: بل خبرهم» قلتٌ: فإن قالوا لك: مما قلنا به مجتمعين 
ومتفرقين ما قَبلّنا الخبر فيه» والذي ثبت مثلّه عندنا عمن قَبْلَنا أنهم مختلفون فيه”"» ومما قلنا به ما 
ليس فيه خبر عمن قَبْلّناه ونحن مجمعون على أَنَّ جائزاً لنا فيما ليس فيه نص كتاب ولا سنة أن نقول 
فيه بالقياس وإن اختلفناء أفتْبْطِل أخبارٌ الذين زعمتٌ أن أخبارهم وما اجتمعت عليه أفعالهم حجة في 
شيءٍ وتقبله في غيره؟ ! 

أرأيت لو قال لك قائل: أنا أَنْبَعْهُم في تثبيت أخبار الصادقين وإن كانت منفردة» وأقبل عنهم 
القول بالقياس فيما لا خبر فيه: فأَوَسّع أن يختلفواء فاكونٌ قد تَبِمْتُّهم في كل خالء أكان أقوى حجةٌ 
وأولى باتباعهم وأحسنّ ثناءً عليهم أم أنت؟ قال: بهذا تقول؟ قلت: نعم [الأم 9/ 51-/6]. 
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ايخ 8 


بيان الحجة في تثبيت خبر الواحد 


ع ال 

وقال لي قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنصٌ خبر أو دلالةٍ فيه أو ! جماع. 

فقلت له: 

اونا سفان اغو عند للك وه عم عن هين الرصية رن عي اللد ون سعوة عو أجدثة أن 
النبي ول قال: انضرا" الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء فربٌ حاملٍ فقهِ غير فقيه» ورب 
حامل فقو إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يَغِلٌ© عليهن قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله» والنصيحة 


)١(‏ يعني والله أعلم: لو افترضنا أنهم قالوا: إن مما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما ثبت أن من قبلنا اختلفوا فيه. وحينئذ لا يدل 
إجماعهم على إجماع من قبلهم. 

(؟) اختلفوا في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه» بل ادعى الحاكم الاتفاق على أنه لم يسمع منه» والصحيح 
الراجح أنه سمع منه» وهو الذي رجحه شعبة وابن معين وغير هماء فحديثه صحيح متصل. اه شاكر. 

() قوله (نضر) يصح فيه تشديد الضاد وَخفيفها. 

(5) قوله (لا يغل) بفتح الياء وكسر الغين» من الغل وهو الحقدء أي لا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك» 
أو بضم الياء مع كسر الغين من الإغلال وهو الخيانة» أي لا يخون قلبه في هذه الثلاثة. وقال الزمخشري في الفائق: المعنى 
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للمسلمين» ولزومٌ جماعتهم؛ فإِنَ دعوتهم تحيط من روائهه”"). 

فلما ندب رسول الله يل إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤذّيهاء والاموُؤُ واحدٌه دل على 
ا تقوم به الحجة على من أُدّي إليه؛ لأنه إنما يؤدّى عنه حلال يؤتى» 
وحرام ب يُجَتَنَب و حد يُقَام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنياء ودلّ على أنه قد يحمل الفقة 
غير فقيه» يكون له حافظًء ولا يكون فيه فقيهاً .]11١:-1١1[‏ 

١‏ حراط يانه عر سال ابو الي الس سيد افدوق ا رانم وخر عن اج كاد 
قال النبي ول: «لا أَلْفيَنَ أحدكم متكناً على أريكته. يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به 
فيقولٌ: لا ندري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». 

وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله يك وإعلامهم أنه لازم لهم. وإن لم يجدوا له نصّ حكم 
في كتاب الله .]11١8:11١7[‏ ّ 

"'. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن رجلا قبل امرأته وهو صائمء فوّجّد من 
ذلك وَجْدًا شديداء فأرسل امرأتّه تسأل عن ذلك» فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتهاء فقالت 
أم سلمة: إن رسول الله يل يُقبّل وهو صائم. 

لعف الدراة ]نوها فاخر كن نفدو افده سوقان البعا سل سول الله ةر اله 
ارام اي رت لما لو انمد جك ياوا و11 
بال هذه المرأة»؟ فأخبرنّه أم سلمة» فقال: «ألا أخبرتيها أ: ني أفعل ذلك»! فقالت أم سلمة: قد أخبرتها 
تغي لل ينها فا حرس نواد ذل بدو وقان: لها مكل رول الله فقا بس الله زر بولسا قاد 

فغضب رسول الله يله ثم قال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده). 

وقد سمعت من يَصِلُ هذا الحديث» ولا يحضرني ذكرٌ من وصله”©. 

وفي قول النبي كَل لآم سلمة: «ألا أخبرتيها أ: ني أفعل ذلك)؛ دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما 


أن هذه الخلال يستصلح بها القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد. اه شاكر بتصرف. 
)١(‏ أي تحدق بهم من جميع جوانبهم» فتحرسهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة. اه شاكر بتصرف. 
(؟) وصله عبد الرزاق بسند صحيح فقال: أخبرنا ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصارء 
بمعناه. رواه عنه أحمد. اه شاكر بتصرف. 
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يجوز قبولّه؛ لأنه لا يأمرها بأن تخبر عنه يك إلا وفي خبرها ما تكون به الحجة لمن أخبرَئه» وهكذا 
خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده. 

4. أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح, إذ 
أتاهم آتِ فقال: إن رسول الله 2 قد أَنزِل عليه قرانٌ» وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

وأهل قباء أهلٌ سابقة من الأنصار وفقهء وقد كانوا على قبلةٍ فَرَض الله عليهم استقبالهاء ولم يكن 
لهم أن يَدَعُوا قَرْضَ الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم به حجة؛ ولم يَلْقَوَا رسول الله 6 ولم يسمعوا ما 
أنرّل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونوا مستقبلين بكتاب الله أو سنة نبيه يل سماعاً من رسول الله يل 
ولا بخبر عامة» وانتقلوا بخبر واحدٍ -؛ إذ كان عندهم من أهل الصدق- عن فرض كان عليهم. 
فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي يِل أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة. 

ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر واحد إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل 
الصدق. ولا ليُحَدِئوا أيضاً مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداله. ولا يَدَعُوا أن 
يخبروا رسول الله يي بما صنعوا منه. 

ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله يد في تحويل القبلة وهو فرضً؛ مما لا يجوز 
لهم؛ لقال لهم رسول الله يل إن شاء الله: قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم به 
عليكم حجة» من سماعكم مني أو خبر عامةٍ أو أكثرٌ من خبر واحدٍ عَنّي7". 

4. أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أَسْقِي أبا 
طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبيَ بن كعب شرابا من فضيخ”" وتمر» فجاءهم آتِ فقال: إن الخمر قد 
خُرّمَتْه فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرّار فاكسرهاء فقمت إلى مِهْرّاسٍ”" لنا فضربتها 
بأسفله حتى تكسّرَت. 

وهؤلاء في العلم والمكان من النبي يخ وتقدّم صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم» وقد كان 


)١(‏ اقرأً تعليق الشافعي على هذا الحديث والذي بعده في اختلاف الحديث /١١‏ 94-8 من الأم. 
(1) يعني شراباً من بسر فضيخ أو مفضوخ., وهو المشدوخ. 
(") المهراس: حجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه. اه شاكر. 
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الشراب عندهم حلالاً يشربونه» فجاءهم آتِ وأخبرهم بتحريم الخمرء فأمر أبو طلحة وهو مالك 
الجرّار بكسر الجرّارء ولم يقل هو ولاهم ولا واحد منهم: نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله كل 
مع قربه مناء أو يأتينا خبرُ عامة؛ وذلك أنهم لا يهريقون حلال إهراقه سَرَفء وليسوا من أهله 
والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله يَلِةُ بما فعلواء ولا يّدَعٌ - لو كان ما قبلوا من خبر الواحد 
ليس لهم - أن ينهاهم عن قبوله. 

0 الاعف اتنا انترعد و عل مز فرطل ذكر أنها رفك «فإن اعترفت فار جمها»» 
فاعترفت فر جمها. أغبرنةزالك سالك ومشتا نه ازمر ىعو ميد لدي عن الدع إلى هريرة 
وزيد بن خالد وساقا عن النبي 45. 

. أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهادٍ عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سُلَيّم الزرقي عن أمه 
قالت: «بينما نحن بمنى إذ علي بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله يل يقول: إن هذه أيامُ 
طعام وشراب. فلا يصومن أحدٌ)» فاتبع ا 

ورسول الله لا يَبْعَتْ بنهيه واحداً صادقاً إلا لزم خبرُه عن النبي كل بصدقه عند المنهيين عما 
أخبرهم أن النبي يل نهى عنه. ومع رسول الله يخ الحاحٌ» وقد كان قادراً على أن يبعث إليهم 
فيشافههم, أو يبعث إليهم عدداء فبعث واحداً يعرفونه بالصدق. وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة 
للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله 86 . 

فإذا كان هكذا مع ما وصفتٌ من مَقَدِرة النبي يي على بعثه جماعةً إليهم؛ كان ذلك إن شاء الله 
فيمن بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم؛ أَوْلىَ أن يثبت به خبرٌ الواحد الصادق. 

#. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له يقال له: يزيد 
بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة» - يباعدّه عمرّو من موقف الإمام جدًا(" -. فأتانا ابن مِرْبّع 
هيات نكال قا اذا رشي ل ودر لها ائلة قل لكر را مكو أن تقفار على امك مرجع تعلو تنكم لي 
إرث من إرث أبيكم إبراهيم. 


)١(‏ قوله (يباعده عمرو) يعني عمرو بن عبد الله» وقائل العبارة هو عمرو بن دينار» أدرجها في الحديث يصف بها بعد موقف 
يزيد بن شيبان ومن كان معه؛ بما فهم من عمرو بن عبد الله. اه شاكر. 


اخريل 


4. وبعث رسول الله أبا بكر والياً على الحج في سنة تسع» وحضره الحاج”" من أهل بلدان 
مختلفة وشعوب متفرقة» فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم. 

٠١‏ . وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة» فقرأ عليهم في مَجْمَعِهم يوم النحر آياتِ من 
سورة براءة» ونبذ إلى قوم على سواء؛ وجعل لقوم مُدَدأَ ونهاهم عن أمور. 

فكان أبو بكر وعلييٌ معروفيّن عند أهل مكة بالفضل والدين والصدقء وكان مَن جهلهما أو 
أحدّهما من الحاج وَجَدَّ مَن يخبره عن صدقهما وفضلهماء ولم يكن رسول الله يك ليبعث واحد حداً إلا 
والحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه إن شاء الله. 

.١‏ وقد فرّق النبي يك عَمّالاً على نواح عَرَفنا أسماءهم والمواضع م التي فرّقهم عليهاء فبعث 
قيس بن عاصم والزِّبْرِقَان بن بدر وابن نُوَيْرَة “إلى عشائرهم لعلمهم بصدقهم عندهم. 

. وقدم عليهه”" وفدٌ البحرين» فعرفوا مَن معه. فبعث معهم ابن سعيد بن العاص. 

. وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن» وأمره أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه. ويعلّمَهِم ما فرض الله 
عليهم؛ ويأخدٌ منهم ما وجب عليهم؛ مجر حي يحداد ريخا مه رودن 

3( 2*0 
ممن قَدِم عليه من أهل الصدق أن يقول: أنت واحدء وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله كل 
ا ل ا ل لق 

تقوم بمثلهم الحجة على مَن بعثه إليه”©. 

١‏ وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله 5 فقد بَعَت بَعْتَّ مُوْئكَ فوَلاه زيدَ بن حارثة؛ 
وقال: الات د اصيية بد ورا . وبعث ابن أنيس سَرِيةٌ وحده. 

زتعت أمزاء سزاياةة وكلّهِمٍ حاكمٌ فيما بعثه فيه؛ لأن عليهم أن يَدْعوا مَن لم تبلغه الدعوة 
01311310 000 2 


)١(‏ في النسخ: وحضره الحج. 

(") هو مالك بن نويرة التميمى اليربوعىء الشاعر الفارس. اه شاكر. 

(6) أي قدم على النبي يق وأصحابه بالمدينة. اه شاكر. 

(5) اقرأ مزيد بيان لهذه الحجج وما بعدها في اختلاف الحديث مع الأم ٠١ /٠١‏ وما بعدها. 


١ 


وأربعة وأكثرٌ. 

5. وبعث في دهرٍ واحد اثني عشر رسولاً إلى اثني عشر مَلِكأ يدعوهم إلى الإسلام؛ ولم 
يبعثهم إلا إلى مَن قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة» وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على 
أنها كتبه. 

وقد تحرّى فيهم ما تحرّى في أمرائه من أن يكونوا معروفين» فبعث دِحْيّةَ الكَلَبِي إلى الناحية 
التي هو فيها معروفء ولو أن المبعوث إليه جَهِلَ الرسول كان عليه طلبٌ علم أن النبي يل بعثه؛ 
ضرق فكهاني خبرالرسرل»ترعاة على الرسول الراقو ف ين يمشركه# اليرت النه: 

7. ولم تزل كتب رسول الله ي تنفد إلى ؤلاته بالأمر والنهيء ولم يكن لأحد من ؤلاته ترك 
إنفاذٍ أمرهء ولم يكن ليبعتَ رسولاً إلا صادقاً عند مَن بعثه إليهه وإذا طلب المبعوث إليه علمّ صدقِه 
وكقله شيف دو ولوشك يكرد يوقي اكاك روا لزعي يونين سل وم وسار 
الكقات؛ كان عليه أن يطلي :عل ماشك فيه حتى كله ما ينبت حت عطد ومن أمنوستول الهف 

. وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعُمّالهِم» وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة 
ادل والقاضي واحداًء والأميرُ واحداًء والإمام واحداً. 

فاستخلفوا أبا بكر؛ ثم استخلف أبو بكر عمرء ثم عمرٌ أهلّ الشورى ليختاروا واحداء فاختار 
عبد الرحمن عثمانَ بن عفان» والولاة من القضاة وغيرهم يقصُون فتَْمُذ أحكامهم» ويقيمون الحدود. 
ويُنْفِذٌ مَن بعدهم أحكامهم» وأحكامُهم أخبارٌ عنهم .]115:-11١177‏ 


)١(‏ هنا استطر الشافعي إلى ذكر الفرق بين الشهادة والحكم فقال في الرسالة :١١594-١101/‏ ففيما وصفت من سنة رسول الله 
ثم ما أجمع المسلمون عليه منه؛ دلالةً على فرقٍ بين الشهادة والخبر والحكم؛ ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل 
ابحرماي حر ع يا عر اي زد رو عو ريا ارو ناج احير وابانم 5لا ريه خيرات 
يَنِفذ يِه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام, وقد لزمه أن يله ويُحرّمه بما شهِد منه. 

ولو كان القاضي المخيرٌ عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يكم إليه؛ أو إقراٍ من خصم لا يلزمه أن يحكم به -؛ لمعنتّى أن 
لم يحخاصّم إليه» أو أنه ممن ينخاصَم إلى غيره فحَكم بينه وبين خصمه» بما يازم شاهداً يشهد على رجل أن يأخذ منه ما شهِد 
به عليه لمن شّهد له به -؛ كان في معنى شاهدٍ عند غيره» فلم يُقبّل قاضيا كان أو غيره إلا بشاهد معه. كما لو شَّهد عند غيره 
لم يقبله إلا بشاهد, وطلّب معه غيرّه» ولم يكن لغيره إذا كان شاهداً أن يُنَفِذ شهادته وحده. 

وقوله (لمعنى) يعني والله أعلم لاحتمال أنه غير صادق في خبره فلم يخَاصِم إليه أحد؛ أو احتمال أنه أحد الخصمين فيكون قد 
حكم بينه وبين خصمه؛ وهذان الاحتمالان مما يرد على كل شخص يزعم أنه يأخذ من رجل حقا ثبت عليه بالشهادة لمن 


. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد 
الرحمن بن عوف. يعني حين خرج إلى الشأم فبلغه وقوعٌ الطاعون بها”". 

8و كيو للف ع سارو ديد ف أبيه أن غير ككن المحويين فتال »ها دوق كيت 
اضف :فى انرف ١‏ قمال'لداغين ينين عورف كنهذ تنكف وسو انق بدول: لت و ايموي 
أهل الكتاب)”". 

أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بّجَالة يقول: ولم يكن عمرٌ أخذ الجزية من المجوس» 
حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي يِه أخذها من مجوس مّجّر. 

ارصح ص ار عي بعرت و امورب باتاسسير وهو يتلو القران: مِنَ أَلْذِينَ 
أوثوا اكيت ى حَقٌ يُعْظوأ آْجِرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمَ صَغْرُونَ ) [التوبة: 19]» ويقرأ القران بقتال الكافرين 
حتى يُسْلِمُواء وهو لا يعرف فيهم عن النبي يك شيئأء وهم عنده من الكافرين غيرٍ أهل الكتابء فقَبلٌ 
خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي 25 فاتبعه. 

وحديث بجالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ؤلاته 11801"7- 


ثبت له الحق؛ إذ يمكن أنه لم يثبت عليه شيء» ويمكن أن هذا الشخص خصم للرجل فيريد أن يأخذ منه لنفسه. والله أعلم. 
)١(‏ هذه الرواية التي رواها الشافعي عن مالك في الموطأء وهي مرسلة؛ لأن سالماً لم يدرك جده عمر بن الخطاب. ويأتي في 
الحاشية قريباً تنبيه الشافعي على أن كل ما رواه من مرسل فهو موصول عنده؛ وإنما اختصره. ويدل على ذلك هنا أن هذه 
القصة رواها مالك في نفس الباب مطولة عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله 
بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباسء ورواها البخاري ومسلم وغيرهما من طريق مالك. والحديث المرفوع 
فيها: أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر: سمعت رسول الله يل يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تَقدّموا عليه» وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلاتخرجوا فرارا منه». اه شاكر بتصرف. 
(؟) هذا الحديث منقطع السند؛ لأن محمداً الباقر لم يلق عمر ولا عبد الرحمن. قال ابن عبد البر: إلا أن معناه متصل من وجوه 
حسان. اه شاكر بتصرف. 
() قال الشافعي في الأم 5/ 4٠/8‏ : وحديث بجالة متصل ثابت؟ لأنه أدرك عمرء وكان رجلاً في زمانه كاتباً لعماله. 
وقال الشافعي في الرسالة ١١85‏ : وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه؛ بنقل عامة من أهل 
العلم يعرفونه عن عامة؛ ولكن كرهت وَضْعَ حديثٍ لا أنه حفظًء وغاب عني بعض كتبي؛ وتحقّقتُ بما يعرفه أهل العلم 
مما حفظتٌ؛ فاختصرت خوفّ طولٍ كتابي» فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقض العلم في كل أمره. 
قال الزركشى فى البحر المحيط 5/ 5 57 : «فنبّه ه على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متصلء سواء ابن المسيب أو غيره» 
والدبا من هذا اننا وجدادي دمن المريدل كلا تيعدو اتنني زد عاد | لالستجاج هاه انظ بوذا لاما جه من 


المرسل هو عنده متصل ولكن ترك إسناده لما ذكر». 


١: 


لماكل معلا لحكلا ١‏ )]. 

فقبل عمر بن الخطاب خبرَ عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوسء ولم يقل: لو 
كانوا أهل كتاب كان لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نساءهم» وإن لم يكونوا أهل كتاب لم يكن لنا أن 
نأخذ الجزية منهم. وقبل خبرَ عبد الرحمن بن عوف في الطاعون ورجع بالناس عن خبره» وذلك أنه 
يعرف صدق عبد الرحمن» ولا يجوز له عنده ولا عندنا تخلافٌ خبر الصادق عن رسول الله وَل [الأم 
.]١ 8-١ 5/٠‏ 

فإن قال قائل: قد طّلب عمرٌ مع رجل أخبره خبراً آخرً!" 

قيل له: لا يطلب عمرٌ مع رجل أخبره خبراًآخرٌ إلا على إحدى ثلاث معان": 

- إِمَا أن بحتاط فيكون”؟.وإن كانتت الحجة تثبت بخبر الواحد فخرد اثنين أكثر وهو لا يزيدها 
رتوار قشر مت سيد | مظن الواسه تحمرط ابي من كن كان ببوا تهون نتن زوه السك مر وموك 
الله امن عويية ونعوه فيحديق نيادسن فتكنيه؟ لآن الأخار كلما توائرت وتظاهرنت كان أثك 
للحجة وأطيبَ لنفس السامع. 

وقد رأيت من الحُكام مَن يبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة» فيقول للمشهود له: زدني 
شهوداء وإنما يريد بذلك أن يكون أطيبَ لنفسه. ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحَكّمَّ له 
بهعا: 
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- ويحتمل أن يكون لم يَعْرف المخبر» فيقف عن خبره حتى يأتيّ مُخْبرٌ يَعْرفهه وهكذا مَن أخبّر 

ممن لا يُعرّف لم يقبل خبره» ولا يقبل الخبر إلا عن معروفي بالاستئهال لأن يقبّل خبره. 
عع 1 0 5 1 5 5 و ضر إن م 
- ويحتمل أن يكون المخبر له غيرَ مقبول القول عنده. فيرد خبره حتى يجد غيرّه ممن يَقبّل قوله 


و لل]. 


(1) قوله (آخر) بالنصب مفعول (طلب»» أي راوياً آخر مع رجل أخبره خبراً. اه شاكر. 

(؟) كذا في سائر النسخ وفي نسخة الشيخ أحمد شاكر: أحد ثلاث معان» وصوّبه» لكن لا يستقيم تذكير لفظ (أحد) مع تأنيث 
ما بعده» والمعاني هنا جمع معناة» ولذلك أَنّث العدد المضاف إليه» والله أعلم. 

(') خبر (يكون) محذوف للعلم به تقديره: أوثق عنده» ونحو ذلك» ويمكن أن تكون الجملة بعدها خبرها. اه شاكر. 

(5) في النسخ المطبوعة: عن رسول الله. واستعمال (من) في هذا الموضع صواب جيد. اه شاكر. 

(6) قال الشافعي في اختلاف الحديث 17/١١(‏ مع الأم): فإن قال قائل: فقد طلب عمر بن الخطاب من مخبر عن النبي يلل 


١5 


أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط ذهب عمر؛ لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله» وقد 
روى مالك , بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديتٌ أبي موسى” وأن عمر قال لأبي 
موسى: أَمَا إني لم أتهمك» ولكن خشيت أن يتقوّلٌ الناسٌ على رسول الله ول 11933 1154]. 

ولا يجوز على إمام في الدين عمرٌ ولا غيره أن يقبل خبرَ الواحد مرةّ» وقبوله له لا يكون إلا بما 
تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثلّه أخرى, ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبداً”"» ولا يجوز على حاكم 
أن يقضي بشاهدين مرةً ويمنع بهما أخرىء إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهماء وعمر غاية في 
العلم والعقل والآمانة والفضل .]17٠١[‏ 

6 . وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليلٌ على ما وصفتء قال الله عز وجل: © إِنا أَرْسَلََا نُوحًا ١1‏ 
قَوَمِهِء ب [نوح: »]١‏ وقال: و ا حا 0 قَوّمِه ) # [هود: 5؟]» وقال: © وَأَوْحَينَا ِل ِبَرْهِيمَ 
وَإسَمَغِيلٌ ) © [النساء: »]١57‏ وقال: وَل عَادِ 00 - © [الأعراف: 6 ]» وقال ورم 0 امود أحَامُم 
صَلِحًا © [الأعراف: | وقال: وَل مَدْ مَدْيّنَ حَاهُمَ شعَبَا شُءَمَنَا “# يه هى]ء» وقال: 2 # كذ نت قوم قَْمُ لُوٍ 
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ليت © إِذْ قل لهم أخوهة أرظل ال 6ك قن © إن حش وثوأ ل أَمِينٌ © فَأنَقُوا أل وَأَطِيعُون 4 
[الشعراء: »]١17-١17٠‏ وقال لنبيه محمد 85 : ف إن أَوْحَي عبد مق كا أَوْحَيَْا إِلَ نوج 3 [النساء: »]1١77‏ 


وقال: لوَمَا ُحَمَدُ إل 0 د خَلتث من َبله ألثل ) [آل عمران: 55 .]١‏ 

فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه بالأعلام التي باينوا بها خلقّه يسواهم؛ وكانت الحجة 
بها ثابتةَ على من شاهد أمورٌ الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم» وعلى من بعدهم, وكان الواحد 
في ذلك وأكثرٌ منه سواءً» تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 


مخبراً آخر غيرّه معه عن النبي يل ! قيل له: إن قبول عمر لخبر واحد على الانفراد يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع 
مخبر مخبرا غيره إلا استظهارا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم أخرىء وقد يستظهر الحاكمٌ فيسأل الرجل - قد 
شهد له عنده الشاهدان العدلان - زيادةً شهود, فإن لم يفعل قبل الشاهدين» وإن فعل كان أحب إليهء أو أن يكون عمرٌ جهل 
المخبر» وهو إن شاء الله لا يقبل خبر من جَهلهء وكذلك نحن لا نقبل خبر من جهلناه» وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه 
بالصدق وعمل الخير. 

36 هكذا الحديث في الموطأء وهو منقطع؛ وفيه قصة استئذان أبي موسى على عمر ثلاثاً ثم رجوعه ثم احتجاجه بأن النبي‎ )١( 
قال: «الاستتذان ثلاث» فإن أذن لك فادخل» وإلا فارجع». وقد وصله الشيخان وأحمد من طرق» وتقدم قريياً قول‎ 
الشافعى: وكل حديث كتبته منقطعاً فقد سمعته متصلاً. اه شاكر بتصرف.‎ 

نوات يون نر ضوع لهذا الس فى اعر هنا اناب 
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- 
ع 


قال الله تعالى: وضرب لَهم متلا أضحنت ف القوية إذضاعها الوقلوة: اذ انملا اديه 
نْنَْن فَكَذَّبُوهُمَا فَعَدَرْنَا يكَالِثِ فَقَالا ا مُرَسَلُونَ © قَالُوأ مآ أَنثمْ إِلَّا بَشَرٌ مَقْلْنَا وَمَآ أَنرَلٌ 
شمن ذنء إن أنف إل تَكَُذِبُونَ # [يس: 116-1» فظَاهَرٌ الحججٌ عليهم باثنين ثم ثالث وكذا 
أقاع الحجة على الأمم ,بو تله :وليست: الزيادة قل التاكيد امائعة أن تقوم الححعة بالواخق 313+ 


03 


.])١ 7317‏ 
افر نالعالل ف تعدييع اليحاق ذ عقرب ف صمل لاقو فيه زو ولك كنت درا 
بنتٌ مالك بن سنان”" أخبرتها أنها جاءت إلى النبي يِل تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرّة؛ فإن 
زوجها خرج في طلب أَعْيد له» حتى إذا كان بِطَرّفٍ القَدُوه”" لحقهم فقتلوه» فسألتُ رسول الله يك أن 

أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يتركني في مسكنٍ يملكه. 

قالت: فقال رسول الله يلك : «نعم»)» فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني 
أو أمر بي فدعيت له فقال: كيف قلتِ؟ فرددث عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجيء فقال لي: 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)»؛ قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً» فلما كان عثمان 
أرسل إلي» فسألني عن ذلكء فأخبرته فاتبعه وقضى به. 

وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار. 

. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال: كنت 
حو ا لس وي ب ا ا 
له ابن عباس: إِمَّا لى”" قَسَل فلانة الأنصارية”: هل أمَرَها بذلك النبيٌ يل ؟ فرجع زيد بن 


)١(‏ الفريعة هي أخت أبي سعيد الخدري» وهي صحابية» وزينب هي زوجه. واختلف في صحبتهاء وذكرها ابن حبان في 
الثقات. وصحح حديثها الترمذي وغيره؛ قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 7465: وفي تصحيح الترمذي إياه 
توثيقها. وقال ابن حزم: مجهولة» وقال ابن حجر: مقبولة. وحديثها هذا رواه أحمد وأهل السنن» وصححه محمد بن 
يحبي الذهلي والترمذي ابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني .75١8/١157‏ 
(؟) ويقال أيضاً بتخفيف الدال» وهو موضع على ستة أميال من المدينة. اه شاكر. 

(") قوله (إما لى) وتكتب: إما لا: أصلها: ننه لا املك لاانسيان الله ين مغنو للق ومارف ا الستركة قيلها بيد الحة 
والكسرة؛ وإمالتها لغة قريش التي هي لغة الشافعيء ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذاء أي إن لم تكففّ عن هذا فاسأل. 
اه شاكر بتصرف. 

(4) هي أم سليم بنت ملحانء كما يفهم من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي» ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 


١ ه‎ 


0 كا 

فسمع زيد النهيّ أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخرٌ عهده بالبيت» وكانت الحائض عنده 
من الحاجٌ الداخلين في ذلك النهيء فلما أفتاها ابن عباس بالصّدّر إذا كانت قد زارت البيت بعد 
النحر أنكر عليه زيد» فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله ي أمرها بذلك فسألها فأخبرثه؛ فصدّق 
المرأة» ورأى أن عليه حقَّاً أن يرجع عن خلاف ابن عباسء وما لابن عباس حجة غير خبر المرأة”". 

“". أخبرنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البِكَالِيَ يزعم أن 
موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل؟ فقال ابن عباس: كذب عدو الله! أخبرني أب بن 
كعب قال: خطبنا رسول الله 55 . ثم ذكر حديث موسى والخضرء » بشىء يدل على أن موسى اكلا 
صاحبٌ الخضر. 

فابن عباس مع فقهه وورعه يُدْبت خبر أبي بن كعب وحده عن رسول الله يك » حتى يكذَّبٍ به امرَا 
من المسلمين؛ إذ حدَّئه أبي بن كعب عن رسول الله يل بما فيه دلالةٌ على أن موسى نبي بني إسرائيل 
صاحبٌ الخضر. 

1 أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبر ني غامر بن مضعب أن طاوساً أخبره 
ام وخا تمصو ب قال طاوس: فق له: ما دهم فقال ابن 

ا ظإمًا كان'" لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْ فك إذا قطن الله وتوا انر كرون ل 1 ل عرف 
نت الكو قر من 0ل لل قلي 14 ارب 1 
فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي يك 2» ودَلّه بتلاوة كتاب الله على أن 


عند مالك في الموطأ. وهذه القصة رواه أيضاً أحمد في المسند عن يحيى بن سعيد وعن محمد بن بكر كلاهما عن ابن 
جريج بإسناده» ورواها أيضاً البيهقي من طريق روح عن ابن جريج. اه شاكر بتصرف. 

)١(‏ روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيتء إلا أنه خفف عن المرأة الحائض». وله 
ألفاظ غير هذا. وجاء هذا المعنى أيضاً من حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما. اه شاكر. 

(؟) التلاوة: (ْوَمَا كَانَ1» ولكن الشافعي كثيرا ما يحذف حرف العطف وشبهه عند الاستدلال» لأن أول الكلام بعده يكون تامّاً. 
اه شاكر. 

() هذه الرواية مختصرة؛ لم يذكر فيها خبر ابن عباس عن النبي :22 » وابن عباس جعل الحجة على طاوس بالحديث المرفوع 
لا برأيه» كما روى البيهقي 457/7 من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال: كان طاوس يصلى ركعتين بعد 
العصرء فقال له ابن عباس: اتركهماء قال: إنما نهى رسول الله كَيدِ عنهما أن تتخذ سلماء قال ابن عباس: إنه قد نهى النبي له 


نضا عليه ال تون له الخير: إذا فقن طاو وشو باهرا 

وطاوس صا نما بعلي ققناء روا 16101 يكير ابن دلقي ووطلاة ابول يدانه طاونبي بان 
يفول هذا خبرك وحدّكء فلا أنه عن النبي يك ؛ لأنه قد يمكن أن تنسى ! وابن عباس أفضل من أن 
فر 0ق شولم سنا 1 رقن قياام عرو ]عق نو للحيو بترو ا انال ونطيها نا أن 
َعْلِمَه أن النبي كَل نَهَى عنهما. 

4". أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نخابر”" ولا نرى بذلك بأسأء حتى 
زعم رافع”" أن رسول الله وله نهى عنهاء فتركناها من أجل ذلك. 

فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة» ويراها حلالآء ولم يتوسع إذ أخبره واحدٌّ لا يتهمه عن رسول 
الله يل أنه نهى عنها؛ أن يخابرٌ بعد خبره» ولا يستعمل رأيّه مع ما جاء عن رسول الله يي ولا يقول: ما 
عاب هذا علينا أحدّء ونحن نعمل به إلى اليوم. 

وفي هذا ما يُبَيّن أن العمل بالشيء بعد النبي كَل إذا لم يكن بخبر عن النبي كَل لم يُوهن الخبر عن 
النبي كل . 

55 أخبرنا مالك عن زيد د بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سِقَايَةَ من 
ذهب أو وَرِقٍ”" بأكثرٌ من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله يل ينهى عن مثل هذاء فقال 
معاوية: ما أرى بهذا بأساً! فقال أبو الدرداء: من يَعْذِرٌنِي من معاوية! أخيوٌه عن رسول الله 4 
ويخبرني عن رأيه! لا أُسَاكِنُك بأرض”” 


عن صلاة بعد العصرء ؛ فلا أدري أَُعَذّبِ عليهما أم تُؤْجَر؛ لأن الله تعالى قال: وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِئَةٍ إِذا قَضَى أله 
وَرَسُوا َه مرا أن يَحُونَ لَهُمُ أيه مِنْ أَمْرِهِمْ4. 

)١(‏ المخابرة هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث أو الربع أو بجزء معيّن من الخارج. اه شاكر. والثاني هو 
المنهي عنه؛ لما فيه من الغرر, والله أعلم. 

(1) يعني أخبر رافع بن خديج 5 . 

(”) السقاية: إناء يشرب فيه» والورق بكسر الراء: الفضة. اه شاكر. 

(4) قال ابن الأثير في النهاية: أي من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني. اه شاكر. 

(5) الحديث صحيح, ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي فإنه رواه مختصرا عن قتيبة عن مالك. وثبتت مثل 
هذه القصة عن معاوية مع عبادة بن الصامتء والطرق بها متواترة» وكلاهما ثابت. اه شاكر بتصرف. وابن عبد البر رد 
الرواية عن أبي الدرداء بأنها غير محفوظة. وبالانقطاع؛ لآن عطاء لم يثبت له سماع عن أبي الدرداء. راجع التمهيد 


فرأى أبو الدرداء الحجة : تقوم على معاوية بخبرهء ولما لم يَرَ ذلك معاويةٌ فارقٌ أبو الدرداء 
الأرض التي هو بهاء إعظاماً أن تَرَكَ خبر ثقةٍ عن النبي 585 . 

90 وأخيرناً أن :آنا سيد الخدرئ لقي رخات فاخزره عن رسول اله لةاشيدا هدك الربجل خيرا 
يخالفه» فقال أبو سعيد: والله لا آوَانِي وإياك سقف بيتٍ أبداً. 

يرى أن ضيقاً على المخبر أن لا يقبل خبره» وقد ذكر خبراً يخالف خبر أبي سعيد عن النبي 46 . 
ولكنْ في خبره وجهان: أحدهما: يحتمل به خلافٌ خبر أبي سعيد, والآخرٌ: لا يحتمله. 

8 وأخبرني من لا أَتَهُم عن ابن أبي ذئب عن مَخْلّد بن ماف قال: ابتعت غلاماً» فاستغللته. 
ثم ظهرث منه على عيب» فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز» فقضى لي برَّدَّه وقضى علي برد 
لَه فأتيتٌ عروة فأخبرتّه فقال: أَرُوح إليه العشية فأَخرُه أن عائشة أخبرتني أن رسول الله يك فى 
في مثلٍ هذا أن الخراج بالضمان. 

فَحَجِلْتُ إلى عمر فأخبرته ما أخبر ني عروة عن عائشة عن النبي كه » فقال عمر: فما أيسر علي من 
قضاءٍ قضيثه الله يعلم أني لم أَِدْ فيه إلا الحق, فبلختَنِي فيه سنة عن رسول الله ي» فآَرْدٌ قضاءً عمرء 
وأنقّذُ سنة رسول الله و . فراح إليه عروة» فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. 

4. وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيه”" على 
رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن, فأخبرتّه عن النبي يِ بخلاف ما قضى به فقال سعد 
لربيعة: هذا ابن أبي ذئب» وهو عندي ثقة» يخبرني عن النبي يه بخلاف ما قضيث به؟ فقال له ربيعة: 


والاستذكار. 

قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد 5/ 5/ -/817/: فقول عبادة: لا أساكنك بأرض أنت بهاء وقول أبي الدرداء على ما في حديث 
زيد ابن أسلم؛ يعمل أن يكون القائل ذلك قد اق على قفسة الفئلة لبقافه يأر عن ينقد فيها في العلم قول خلاف الحق 
غندهه وريماكان ذلك منه أنفة لمجاورة من:وذ عليه سنة كعلمها مز ست رسول للق بر أيه :وقد تضبق صندور العلناء عند 
مثل هذاء وهو عندهم عظيم: رد السئن بالرأي. 

وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه» ولم يسمع منه ولم يطعهء وخاف أن يُضِلَ غيره» وليس هذا من الهجرة 
المكروهة» ألا ترى أن رسول الله ي أمر الناس أن لا يكلّموا كعب بن مالك حين أحدث فيتخلفه عن تبوك ما أحدث؛ حتى 
تاب الله عليه» وهذا أصل عند العلماء في مجانة بن التلع حجر وقطى اكلام مع 

)١(‏ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء قاضي المدينة» ثقة باتفاقهم, مات سنة ١71‏ تقريباً . اه شاكر. 


١ 


قد اجتهدتٌ ومضى حكمّكء فقال سعد: واعَجَبا! أَنَعَذّ قضاءَ سعد بن أمّ سعد”"» وأردٌ قضاء رسول 
لله؟! بل أردٌ قضاء سعد بن أمّ سعد وأَنَقُذ قضاء رسول الله يك » فدعا سعدٌ بكتاب القضية فشقّه 
وقضى للمقضيٌ عليه. 

٠‏ أي : أ 0 8 3 8 (0) ج7٠‏ . م ا 4 و ام 

". أخبر ني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال: حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري 

1 ره 2ه ظ() ك. إل وال ». 0 0 5 ٠.‏ 7 57 3 0000 
أَخَلَّ العقل» وإن أحن فله الفود»» قال أبو ختيفة: فقلتك لابن أنى ذنن: أتأخخل يهذايا أبا الخارت؟ 
فضرب صدريء وصاح علي صياحاً كثيرأء ونال مني» وقال: أَحَدَّنْك عن رسول الله يك » وتقول: 
تأخلية؟! 

نعم» آخذ به. وذلك الفرض علي وعلى مَن سمعه. إن الله اختار محمداً من الناس» فهداهم به 
وعلى يديه» واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه» فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين, لا 
مَخْرجٍ لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى تمنيتٌ أن يسكتّ. 


عه عه وك 
3 2 


وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعضٌ هذا منهاء ولم يزل سبيلٌ سلفنا والقرونٍ بعدّهم إلى 
من شاهذنا هذا السبيل» وكذلك حكي لنا عمن حَُكِي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان”2 [0777-1714 
١77:‏ -/”7؟١)].‏ 

ووجدنا سعيداً بالمدينة”" يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي يي في الصرف. فيِتَبَت 


حديثه سنة. ويقول: تخدثى أبو هزيرة عن النبى و1 + قشت حديته سنة ويزوى عن الواحد غيزهما 


)١(‏ نسب نفسه إلى أمه تواضعاً وأدباً مع سنة رسول الله يكل . اه شاكر. 

(؟) ترجمه الدولابي في الأسماء والكنى ؟/ 595» 5917» ومحمد بن يوسف بهاء الدين الجندي اليمنى في السلوك في 
طكات العلجاء والملوك 322/1 0 ْ 
(©) اختلف في اسمه. والراجح أنه خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي الكعبي» من بني كعب من خزاعة» وكان يحمل أحد 
ألويتهم يوم فتح مكة» وهو صحابي معروف,. مات سنة 54. اه شاكر. 

(5) انظر: اختلاف الحديث مع الأم ١/٠١‏ وما بعدها لمزيد الأمثلة في قبول الصحابة ومن بعدهم خبر الواحد. 

(5) الظاهر أنه سعيد بن المسيب. وسيذكر الشافعى إشارات إلى روايات فى السنة» وتفصيل ذلك يطول جداء فاكتفينا بإشارته 
إليها. اه شاكر بتصرف. ْ ْ 


١4 


ووجدنا عروةً يقول: حدثتني عائشة: أن رسول الله يله قضى أن الخراج بالضمان. فبَِيته سنة 
ويروي عنها عن النبي وَل شيئاً كثيراء فييها 0-6 بها ويَحَرّم. وكذلك وجدناه يقول: حدثني 
أسامة بن زيد عن النبي و » ويقول: حدثني عبد الله بن عمر عن النبي يك » وغيدهماء فبببّت خبرَ كلّ 
واحدٍ منهم على الانفراد سنة. 

ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول: خدتي عرس بن عرااكار موعت ويقول: 
حدّثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر. ويُثَيْت ع والح ف جه عورا عر هيد 

ووجدنا القاسمّ بن محمد يقول: حدَّثتني عائشة عن النبي يل » ويقول في حديث غيره: حدثني 
ابن عمر عن النبي يِل ويُتّت خبرٌ كلّ واحد منهما على الانفراد سنة. ويقول: حدّئني عبد الرحمن 
ومْجَمّع ابنا يزيد بن جارية عن خنساء بنتٍ خدَام عن النبي ول » فيِتيّت خبرها سنةٌ» وهو خبرٌ | مرأ 
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ووجدنا علي بن حسين يقول: أخبرني عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي َل قال: «لا 
يرث المسلمٌ الكافرء ولا الكافرٌ المسلم)» فبِتَيتها سنةء وَيُتَبّها الناسٌ بخبره سنةً. ووجدنا كذلك 
محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي يل » وعن عبَيّد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن 
النبي و فيْيجّت كلّ ذلك سنة. 

ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم, ونافعَ بن جبير بن مطعم, ويزيدٌ بن طلحة بن رُكَانة» ومحمد 
بن طلحة بن ركانة» ونافعَ بن عَجَيْر بن عبد يزيد» وأبا أسامةٍ بِنَ عبد الرحمن» وحميّدَ بن عبد 
الرحمن» وطلحة بن عبد الله بن عوف”"'؛ ومصعب بن سعد بن أبي وقاصء وإبراهيمٌ بن عبد الرحمن 
بن عوف. وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبد الرحمن بن كعب بن مالك» وعد الله بن أبي قتادة» 
وسليفان سات وعطاء من سا '» وغيرّهم من محدّثي أهل المدينة ير حدّئني فلان 
لرجل من أصحاب النبي يل عن النبي كل » أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي يِل » فِيتبّت 
دللشاسنة: 


)١(‏ هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوفء أي إنه ابن عم اللذين قبله. اه شاكر. 
(؟) سليمان وعطاء أخوان» وكلاهما مولى ميمونة زوج النبي كي . اه شاكر. 
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ووجدنا عطاءً”" وطاوساً ومجاهداً وابنَ أبي مُلَيْكَة7". وعكرمةً بن خالد”"» وعَبَيْدَ الله بن أبي 
يزيدء وعبد الله بن باباه””"» وابنَ أبي عمار”» ومحدثي المكيين. ووجدنا وَهْبَ بن مُنَبّه باليمن هكذاء 
ومكحولاً بالشأم» وعبدَ الرحمن بن غَنْم والحسنّ وابنَ سيرين بالبصرة» والأسود وعلقمة والشعبيّ 
بالكونة معاي النانى واعدكو الانمارات على اطاط عوواشي )لوا نجه فين وستول الله 
يك والانتهاء إليه والإفتاء به وسلة ار و عم رد وَقَبلَهُ عنه مَن تحته”". 

ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيتِ 
خبر الواحد والانتهاء إليه؛ بأنه لم يُعلّم من فقهاء المسلمين أحدٌ إلا وقد تَبّتههِ جاز لي» ولكن أقول: 
لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد؛ بما وصفتٌ من أن ذلك موجودٌ 
على كلهم [1511-1778]. 


5ه 5 
دز تاي يات 


ولا يجو زعندي عن عالم أن .ب يعنت خبرَ واحدٍ كثيرأ ويل به ويُحرّم» ويردًّ مثله إلا من جهة أن 
يكون عنده حديثٌ يخالفه» فيكونَ ما سمع ومن سمع منه أوثقٌ عنده ممن حدثه خلافه» أو يكون من 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح» فقيه مكة ومفتيها. اه شاكر. 

ا ا 00 

(5) باباه موحت ينهم لف ساك ود لثمن اماي مكي تابي. كات 

ل ل عنها بيجن كر لحي على تيت حبر لزاه والذين لقيناهم كلّهم 
يثبت خبر واحد عن واحد عن النبي ويه ويجعله سنةٌ حمد من تبعهاء وعاب من خالفها. 

فحكيت عامةً معاني ما كتبثٌ في صدر كتابي هذا؛ العددّ من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة واختلافٍ الناس والقياس 
والمعقول» فما خالف منهم واحدٌ واحداًء وقالوا: هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله يلْ والتابعين وتابعي 
التابعين ومذهبناء فمن فارق هذا المذهبّ كان عندنا مفارِقٌَ سبيل أصحاب رسول الله يله وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» 
وكان من أهل الجهالة. 

وقالوا معاً: لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل» وجاوزوا أو أكثرّهم فيمن يخالف هذا 
السبيلٌ إلى ما لا أبالى أن لا أحكيه. 

ثم قال الشافعي /٠١‏ 77: فوجدتٌ أقاويلٌ مَن حفظتٌ عنه من أهل الفقه كلّها مجتمعةً على عيب من خالف الحديتٌ المنفرد. 
فلو لم يكن في تثبيت الحديث المنفرد حجة إلا ما وصفتٌ من هذا كان تثبيثه من أقوى حجةٍ في طريق الخاصة؛ لتتابع أهلٍ 
العلم من أهل البلدان عليها. 


١١ 


حدَّئه ليس بحافظء أو يكونّ متهما عنده؛ أو ينَّهم من فوقه ممن حدَّئه أو يكون الحديث مُحتَيِلاً 
معنيين» فيتأولٌ فيذهب إلى أحدهما دون 00 

فأما أن يتوهم متوهِّمٌ أن فقيهاً عاقلا يتَبّتْ تبت سنة بخبر واحدٍ مرةً ومِرّارا : ثم يَدَعها بخبر مثله وأوثق 
بلا واحد من هذه الوجوه التي تُسَّبّهِ بالتأويل فيهاء كما شُبِّهِ على المتأولين في القران» وتهمة المخبر 
أو علم بخبر خلاف"”؛ فلا يجوز إن شاء اله إلا أن يروي عن رجل من التابعين أو من دوتهم قولاً ل١‏ 
يلف الأحد نه فيكونٌ إنما رواه لمعرفة قوله. لا لأنه حجة عليه» وافقه أو خالفه. فإن لم يسلك 


واحداً من هذه السبل عر لمان خط فط ا لا عذر له فيه عندناء والله أعلم -١701١[‏ 
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بيان الحجة على من رد خير الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة 
قال بعض من كان يرى رأي أهل المدينة”": فإنا روينا أن ربيعة قال: طال الزمان وكثرت الإحالة 


)١(‏ قال الشافعي في اختلاف الحديث /٠١‏ 71-77 جواباً لمن زعم أن الحديث يرد لراويه: فإذا ثبت حديثه مرة لم يجز أن 
نطرحه أخرى بحال أبداً إلا بما يدل على نسخه أو غلطٍ فيه؛ لأنه لا يعدو في طرحه فيما يثبّته في مثله أن يخطئ في الطرح 
أو التثبيت» وهكذا كل من فوقه ممن في الحديث؛ لأنك تحتاج في كل واحد منهم إلى صدق وحفظء وهكذا تصنع في 
الشهود. ولا تقبل شهادة رجل في شيء وتردها في مثله. 

(0) أي وبلا تهمة المخبر أو بلا علم بخبر خلافه. اه من تعليق شيخنا أحمد إمام حفظه الله على نسخته. 

(*) هذا التعبير مني» والموجود في الأصل: (فقلت للشافعي)» والقائل هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي؛ لأن هذا 
الكلام ورد في كتاب اختلاف مالك والشافعي» قال أبو بكر الصير في: إن البويطي هو القائل فيه: سألت الشافعي» وقلت 
للشافعي» وإن الربيع رواه من نسخته فاستثقل أن يغير منه: سألت وقلت»ء وقد روي عنه أيضا: سئل الشافعي. 

هذا ما ذكره الصيرفي في كتابه شرح اختلاف الشافعي ومالك هله »» وقال فيه عن البويطي: قدم علينا الشافعي مصرء فأكثر 
الرد على مالكء فاتهمته وبقيت متحيراًء فكنت أكثر الصلاة والدعاء رجاء أن يريني الله الحق مع أيهماء فرأيت في منامي أن 
الحق مع الشافعي» فذهب ما كنت أجده. قال الصيرفي: فالبويطي مشهور أنه كان يرى رأي مالك قبل أن يقول بقول 
الشافعي. وذكر فيه أيضاً أن المزني كان يرى رأي أهل العراق. نقله ذلك كله أبو عمرو بن الصلاح في طبقات الفقهاء 
الشافعية ؟/ 5/417. 

تنبيه: في الأم المطبوع طبعة بولاق وما بعدها في بداية كتاب اختلاف مالك والشافعي: «سألت الشافعي»» وذكر محقق ط. دار 
الوفاء الدكتور رفعت فوزي 517/8 أن في النسختين اللتين اعتمدهما في التحقيق: «سثئل الشافعي»» وأن ما أثبته أخذه من 
لتحةير لاق قليكة وما في البيقط تيج عو الصيواتن» ْ ْ 
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في الحديثء أخاف الغلط من الرواية. 

قلت: ما أعلم مكان أحد يحتج بأضعف من حجتكء وما احتججت بثىء أضعف من هذا. 

قال: وكيف؟ قلتٌ: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن 
رسول الله يلع قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما هي للذي يُعطاهاء لا ترجع إلى الذي 
أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وبهذا نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم في جميع 
الأمصار بغير المدينة وأكابرٌ أهل المدينة» وقد روى هذا مع جابر بن عبد الله زيدٌ بن ثابت وابنُ عمرء 
سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى 
وما يقول الناس فيها؟ فقال له القاسم: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما 
أَعْطّوا. 

أرأيت إذا كان ما عَلِمُنا عن النبى يل وعمن بعده من أصحابه إنما هو بخبر واحد عن واحدء 
فاتهمتٌ ما رُوي عن النبى يل ؛ لأن الواحد قد يغلط على الواحد, فقلتٌ: قد يمكن أن يكون ابن 
شنهات غلظ غان أن سلنة» :وأو تتلمة غلط على جار :فى حديت العمزئء أيمكن: أن يكون يحب 
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بن سعيد غلط على عبد الرحمن بن القاسمء وعبد الرحمن غلط على أبيه؟ قال: نعم" '. 


)١(‏ قال الشافعي في الأم 8/ :3475-041١‏ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رسول الله كل 
قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث». وبهذا تأخذ ويأخذ عامةٌ أهل العلم في جميع الأمصار بغير المدينة وأكابرٌ أهل المدينة» وقد روى هذا مع جابر 
بن عبد الله زيدٌ بن ثابت عن النبي يل . 

فقلت للشافعي: فإنا نخالف هذا. فقال: أتخالفونه وأنتم تروونه عن رسول الله 26 ؟ فقلت: إن حجتنا فيه أن مالكاً قال: أخبرنا 
يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول 
الناس فيها؟ فقال له القاسم: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. 

قال الشافعي #الته : ما أجابه القاسم عن العمرى بشيء» وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم, فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: 
العمرى من المال والشرط فيها جائز» فقد شرط الناس في أموالهم شروطاً لا تجوز لهم. فإن قال قائل: وما هي؟ قيل: 
الرجل يشتري العبد على أن يعتقه والولاء للبائع» فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق» والشرط باطل. فإن قال: السنة تدل على 
إيطال هذا الشرط؛ قلنا: والسنة تدل على إبطال الشرط في العمرىء فَلِمَ م بالسنة مرة وتركتموها أخرى؟ 

مع أن قول القاسم لله لو كان قصد به قصد العمرى فقال: إنهم على شروطهم فيها؛ لم يكن في هذا ما يُرَدُ به الحديث عن 
النبي يل . فإن قال قائل ولِمَ ؟ قيل: نحن لا نعلم أن القاسم قال هذا إلا بخبر يحيى عن عبد الرحمن عنه» وكذلك عَلِمّْنا 


قولّ النبي يل في العمرى بخبر ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي يل وغيره؛ فإذا قبلنا خبر الصادقين فمن روى 
هذا عن النبي 2 أرجحٌ ممن روى هذا عن القاسم؛ لا يشك عالمٌ أن ما ثبت عن عن رسول الله يك أولى أن يقال به مما قاله 
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محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم» فقال لأهلها: شأنكم بها. فرأى الناس أنها تطليقة. وأنتم تزعمون أنها ثلاثة» فإذا 
قيل لكم: تتركون قول القاسم والناس: إنها تطليقة؟ قلتم: لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم. فإن لم يكن 
أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم» وإنا لنحفظ عن ابن عمر في العمرى مثل قولٍ رسول الله يه . 

ثم روى الشافعي ذلك عن جابر وابن عمر وزيد بن ثابت» وروى عن شريح وطارق أنهما قضيا بالمدينة بالعمرى على قول 
جابر. قال الشافعي: فتتركون ما وصفتٌ من العمرى مع ثبوته عن رسول الله يك وقول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن 
عمر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير» وهذا عندكم عمل بعد النبي 5 » لتوهم في قول القاسمء وأنتم تجدون في قول 
القاسم أفتى في رجل قال لأمةٍ قوم: شأنكم بهاء فرأى الناس أنها تطليقة. ثمتخالفونه برأيكم وما روى القاسم عن الناس. 
والله أعلم. وانظر: الأم 8/ 5 40-1/5. 

قال الشافعي في الأم 0/ ١77‏ 1 : أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين أن شريحاً قضى بالعمرى 
لأعمى. فقال: بم قضيتَ لي يا أبا أمية؟ فقال: ذا نا ققييت للق رلكه فقن للق يجيد كلامند أربعيق ملق فى من غير 
قفا حياقه كيو له كنات وموكة> فال سفياق وعيذ الوفيات» قهوا لورقية إذاانات: 

فترك مالك هذاء وهو يرويه عن النبي يِل جابر بن عبد الله من وجوه ثابتة» وزيد بن ثابت» ويفتي به جابر بالمدينة» ويفتي به ابن 
عمرء ويفتي به عوام أهل البلدان لا أعلمهم يختلفون فيه بأن قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه 
سمع مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقوله الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم 
في أموالهم وفيما أعطوا. والقاسم يرحمه الله لم يجبه في العمرى بشيء» إنما أخبره أنه إنما أدرك الناس على شروطهم» 
خالفه إن شاء الله. 

فإذا قيل لبعض من يذهب مذهبه: لو كان القاسم قال هذا في العمرى أيضاً فعارضك معارض بأن يقول: أخاف أن يغلط على 
القاسم من روى هذا عنه إذا كان الحديث عن النبي يله كما وصفنا يُروى من وجوه يسندونه؛ قال: لا يجوز أن يُتّهَم أهل 
الحفظ بالغلط» فقيل: ولا يجوز أن يِتَّهّم من روى عن النبي يك ؟ فإذا قال: لا يجوز قلنا: ما يثبت عن النبي أو لى أن يكون 
لازماً لأهل دين الله؛ أو ما قال القاسم: أدركت الناس؟ ولسنا نعرف الناس الذين حكى هذا عنهم. 

فإن قال: لا يجوز على مثل القاسم في علمه أن يقول: أدركت الناسء إلا والناس الذين أدرك أئمة يلزمه قولهمء قيل له: فقد 
روى يحيى بن سعيد عن القاسم أن رجلاً كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها: شأنكم بهاء فرأى الناس أنها تطليقة. وهو 
يفتي برأي نفسه أنها ثلاث تطليقات. فإن قال في هذه: لا أعرف الناسٌ الذين روى القاسم هذا عنهم؛ جاز لغيره أن يقول: 
لا أعرف الناس الذين روى هذا عنهم في الشروطء وإن كان يقول: إن القاسم لا يقول: الناس» إلا للأئمة الذين يلزمه 
قولهم فقد ترك قولٌ القاسم برأي نفسه. وعاب على غيره اتباع السنة. 


١: 


قلث: فكيف نيت ماسر رن خاي ار داريا تداعا يدت 
المخيرين في الظاهر كما تن تبت الشهادة؟ فما ثبت عن النبي يك أولى أن تقبله مما يثبت عن غيره» أو 
ترده كلّه؛ إذ أمكن فيه الغلط» كما ردَّه من ردَّ الأخبار الخاصة» وأنت لم تفعل واحداً منهماء بل 
طعت ننشلة موضعا انافرع ما نت وتف] .ما تع يكير معن أعلقك تعفد لان را مخ ضعت 
مذاهبك أنك تعسّفت ولم تعتمد على أمر تعرفه. 


قال اثما ذهينا إلى أن نيت نَيّت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون البلدان كلّها. 

قات اهز طريو القيق أب لوا التعاديك كلها وقالنا: تأخذ بالإجماع.ء إلا أنهم ادعوا إجماع 
الناس» وادعيتم أنتم إجماع بلدٍ هم يختلفون على لسانكمء والذي يدخل عليهم يدخل عليك معهم. 
الصمتٌ كان أولى بك من هذا القول! قال: ولِم؟ 

قلتٌّ: لأنه كلام تُرسله بلا معرفة» فإذا سئلتَ عنه لم تقف منه على شيء ينبغي لأحد أن يقبله. 
أرأيت إذا سُّئلت: من الذين اجتمعوا بالمدينة؟ أهم الذين ثبت لهم الحديث» وثبت لهم ما اجتمعوا 
عليه وإن لم يكن فيه حديث من أصحاب رسول الله يي ؟ فإن قلت: نعم» قلتٌ: يدخل عليك في هذا 
أمران: 

أحدهما: أنه لو كان لهم إجماع لم تكن وصلت إلى الخبر عنهم إلا من جهة خبر الانفراد الذي 
رددتٌ مثلّه في الخبر عن رسول الله يل فإن ثبت خبر الانفراد فما ثبت عن النبي وَل أحق أن يؤخذ به. 

والآخر: أنك لا تحفظ في قولٍ واحد عن غيركم منهم قولاً متَفْقأ فكيف تسمِّي إجماعاً ما لا 
تجد فيه عن غيركم قولاً واحداً؟ وكيف تقول: أجمع أصحاب رسول الله يله وهم مختلفون على 
لسانكم وعند أهل العلم؟ 

فإن قلتّ: إنما ذهبت إلى أن إجماعهم: أن يحكم أحدّ الأئمة أبو بكر أو عمر أو عثمان د 
بالمدينة بحكمء أو يقولٌ القول» وكان حكمٌ الحاكم وقول القائل من الأئمة لا يكون بالمدينة إلا علماً 
تافر ا كد سودرف تجيعون قم أل العايى بشقى سوك الل ك3 واطلية التابسى لبا اندي عله 
عنهم منهاء يسألون عنها على المنبر وعلى المواسم وفي المساجد وفي عوامٌ الناس» ويبتدثون 
فيُحْبّرونَ بما لم يَسألوا عنه فيتقبلون ممن أخبرهم ما أخبرهم إذا ثبت لهمء فإذا حكم أحدهم الحكم 
لم يَجْز أن يكون حكمّ به إلا وهو موافقٌ سنةَ رسول الله يل وغيرُ مخالف لهاء فإن جاء حديثٌ عن 


١ هه‎ 


النبي يل فخالفه من وجهة الانفراد انهم لما وصفتٌ. 

فأول ما نحتج به عليك من هذا أنك لا تعرفٌ حكمّ الحاكم منهم ولا قولّ القائل إلا بخبر 
الانفراد الذي رددتٌ مثله إذا زُوي عن النبي قل فما روي عن النبي يك الفرضٌ من الله عز وجل؛ وما 
روي عمن دونه لا يحل محلّ قولٍ النبي ي أبدأ» فكيف قَبِلْتَ خبرَ الانفراد عن بعض أصحاب النبي 
ل ورددنّه عن النبي كذ ؟ 

وقد أوجدثّك أن عمر - مع فضل علمه وصحبته وطولٍ عمره وكثرةٍ مسألته وتقواه - قد حَكَم 
أحكاماً بلغه في بعضها عن النبي يل شيع فرجع عن حكمه إلى ما بلغه عن رسول الله يل ورجع 
الناس عن بعض حكمه بعده إلى ما بلغهم عن النبي وَل ؛ فإنه قد يعزب عن الكثير الصحبة الشي من 
اللغلم يطيفله اراد كلذ وقضد اقذه قد دقع للك مر قر لور اناس يسن ولي يعوا 3 
فول 

ولو لم يكن هذا هكذا ما كان على الأرض أحدٌّ أعلمه أَبْرَك0) لما رَّعَم أن الصواب فيه منك [الأم 


اه ١و/ا-‏ ؟ولا]. 


وؤعهك أنك تكو السئة مخ وجهية : 

أحدهما: أن تجد الأئمة من أصحاب النبي ولد قالوا بما يوافقها. 

والأغخرة آلا تجد الثانى الحدلفواافيها. 

وتردٌّها إن لم تجد للأئمة فيها قولاً» أو تجدٌ الناس اختلفوا فيهاء ثم تثّت تحريم كلّ ذي ناب من 
السباع واليميْنٌ مغ الشاهذه والقنتامة :وعين ذلك :هذا كله لأ تروي فيهعن نحت ين الأققة فيا 
يوافقه» بل أنت تروي في القسامة عن عمر خلافَ حديثك عن النبي يله » وتروي فيها عن النبي كل 
خلافَ حديثك الذي أخذت بهء ويخالفك فيها سعيدٌ بن المسيب برأيه وروايته» ويخالفك فيها كثير 
من أهل المدينة» ويردّها عليك أهل البلدان رداً عنيفاً. 

وكذلك أكثر أهل البلدان ردُوا عليك اليمينَ مع الشاهد, ويدَّعون فيها أنها تخالف القرآن» 
ويردّها عليك بالمدينة عروة والزهري وغيرهماء وبمكة عطاء وغيره ويردٌ كلّ ذي ناب من السباع 


)١(‏ كذا ضبطه شيخناء على أنه اسم تفضيل. 


عافقة وان عباس وغيرهها 

ثم رددت أن النبي كله تطيب للإحرام وبمنى قبل الطواف. وقد تطيب سعد بن أبي وقاص وابن 
عباس كما تطيب النبي يه "» وعلى هذا أكثر المفتين بالبلدان» فتركتٌ هذا؛ لأنْ رويتَ أن عمر كَره 
ذلك ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي يل لقول أحد سواه. 

فإن قلتَ: قد يمكن الغلط فيمن روى هذا عن النبي ييه » فهكذا يمكن الغلط فيمن روى ما رويتٌ 
عن عمر فإن جعلتٌ الروايتين ثابتتين معاً فما رُوي عن النبي يك أولى أن يقال به» وإن أدخلت التهمة 
على الروايتين معاً فلا تدّع الرواية عمن أخذتٌ عنه وأنت تتهمها "[الأم 8 747-041]. 


الك ا 
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أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال : قال عمر”": من رمى الجمرةً فقد 
حل له ما حرّم عليه إلا النساء والطيب. وقال سالم: قالت عائشة: طَيَتَ رسول الله وله ييدي. 

قال سالم: وسنة رسول الله يلك أحقٌ أن تتبَع . 

قلتّ: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلمء فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة 
لغيرهاء وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم؛ فالعلم إذأ إليكم: تأتون منه ما شئتم» وتَدَعون منه ما شئتم! 
تأخذون بلا تبصّر لما تقولون» ولا حسن رَوِيّةِ فيه [الأم 4/ .]041-9٠‏ 

فقد تركتٌ على عمر والرجل من الصحابة» ثم تتخلّص إلى أن تترك عليه لرأي نفسك, ولا 


.٠١178211/1/ رواهما الشافعي في الأم كتاب الحج 1/8/7" رقم:‎ )١( 

(؟) ثم ذكر الشافعي أمثلة كثيرة تبيّن تناقض قول أهل المدينة في قبول الأخبار والآثار واعتماد العمل» فراجع إن شئت: الأم 
-715. 

() الإسناد مرسل؛ لأن سالما لم يرو عن جده عمرء لكن الحديث رواه البيهقي في السئن الكبرى 0/ 15 عن عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضى الله عنه يقول: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات 
وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. 

وروى نحوه الإمام مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر 
الحجء وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيبء لا يمس أحد 
نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. 

وقال أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف :7١8/7”‏ حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن وبرة عن ابن عمر قال: وّجد عمرٌ بن 
الخطاب ريحاً عند الإحرام؛ فتوعّد صاحبّهاء فرجع فألقى ملحفةً كانت عليه مطيبة. 


تهون ]ة| كانت الع جع على قو لقن تركها الا روانتها] لذ أنتكو كدلف انن)©1 رزلا يجوز هذا 
القولٌ المختلط المتناقض [الأمه/ 7/49-م4/]. 


وقلت له : أرأيت الفرضٌ علينا وعلى من قبلنا في اتباع سنة رسول الله يل أليس واحداً؟ قال: 
بلى» فقلتٌ: إذا كان أبو بكر خليفةً النبي يل والعاملّ بعده. فورد عليه خبرُ واحَدٍ عن النبي كل » وأبو 
بكر لا مدة بينه وبين النبي كل يمكنه فيها أن يعمل بالخبر فلا يترك» ما تقول فيه؟ قال: أقول: إنه يقبله 
ويعمل بهء فقلت: قد تَبّتّ إذاً الخبرَ ولم يتقدمه عمل من أحدٍ بعد النبي يل يتْبّه. قال(©: لأنه لم يكن 
بينهما إمامٌ» فيعملٌ بالخبر ولا يَدَعْهُ وهو مخالفٌ في هذا حال مَن بعده. 

فقلت له: أفرأيتَ إذا جاءه الخبرٌ في آخر عمرهء ولم يعمل به ولا بما يخالفه في أول عمره. وقد 
عاش أكثر من سنة يعمل» فما تقول فيه؟ قال: يقبله» فقلت: فقد قبل خبراً لم يتقدمه عمل. 

وقلثُ له: لو أجبت إلى النّصَمَّة على أصل قولك لزمك - إن لم يكن على الناس العمل بما 
م عن الى 36 لااياة يسما .يداع طاح تان يدل العمل » لآل ]اكات للوماء الأول أن يدع لاله 
لم يُعمّل به؛ كان جميعٌ مَن بعده من الأئمة في مثل حاله؛ لأنه لا بد أن يبتدئ العمل به الإمامٌ الأول 
أو الثاني أو مَن بعده. قال: فلا أقول هذا. 

فقلت له: فما تقول في عمر - وأبو بكر إمامٌ قبله - إذا ورد عليه خبرٌ الواحد لم يعمل به أبو بكر 
ولم يخالفه؟ قال: يقبله» قلت: أيقبله ولم يعمل به أبو بكر؟! قال: نعم ولم يخالفه. قلت: أفيَثيت 
ولم يتقدمه عمل؟ قال: نعم» قلت: وهكذا عمرٌ في آخر خلافته وأولها؟ قال: نعم» قلت: وهكذا 
عثمان؟ قال: نعم. 

قلق زعية أن لخر عن النبي 4# يلزم ولم يتقدمه عمل قبلّه. وقد ولي الأثمةٌ ولم يعملوا به 
ولم يدعوه؛ قال: فلا يمكن أن تكون للنبي كَليدْ سنة إلا عمل بها الأئمة بعده. فقلت له: وقد يحفظ عن 


)١(‏ يعني والله أعلم أن من يقول بحجية السنة لا يجوز له ترك موافقتهاء فإن تركها لغير معنى؛ لزمه ألا تكون حجة بحال وألا 
يوافقها أبداًء فيكون ممن رد الأخبار كلها؛ إذ لا يجوز التعسف والتناقض بلا مذهب واضح. 

(0) (قال) ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. 

(") يعني والله أعلم: لو التزمت بقولك: لا يقبل الخبر إلا بأن يتقدمه عمل إمامٌ؛ لكان لأبي بكر أن يترك العمل بالخبر؛ لأنه لم 
يتقدمه عمل إمام؛ ثم مَن بعده يرد الخبر للعلة نفسهاء وهذا يؤدي إلى رفض الأخبار كلها. 


النبي يله سنرنٌ لا يحفظ عن أحد من خلفائه فيها شيء؟ فقال: نعم» سنن كثيرة» ولكن من أين ترى 
ذلك؟ 

فقلت له: استغنيّ فيها بالخبر عن رسول الله ييه عمن بعده؛ وذلك أن بالخلق الحاجة إلى الخبر 
عنه» وأن عليهم اتباعه. ولعل منها ما لم يَرِدْ على مَن بعده. 

قال: فمَثْل لي ما علمتَّ أنه ورد على مَن بعده من خلفائه» فلم يُحْكَ عنه فيه شي قلت: قول 
النبي يك : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»», لا أشك أَنْ قد ورد على جميع خلفائه؛ لآنهم كانوا 
القائمين بأخذ العُشّْر من الناس» ولم يحفظ عن واحدٍ منهم فيها شيء» قال: صدقتء هذا بِيّنّْ» قلت: 
وله أمثال كثيرة» قد كتبناها في غير هذا الموضع. 

وقلتٌ: إذا كان يَرِدُ علينا الخبرُ عن بعض خلفائه؛ ويَّرِدُ علينا الخبر عنه يخالفه» فنصير إلى الخبر 
عن النبي يك ؛ لأن لكل غاية» وغايةٌ العلم كتابُ الله عز وجل وسنةٌ رسوله يك » أتعلم أن السنة ما 
كانت موجودة سق بها عن غيرهًا؟ 

قال: نعم» وقد سمعتك ذكرتٌ ما لا أجهل من أنه قد يَرِدُ عن غير واحد من أصحاب النبي كلل 
القول رقواله اوقد التي ميقاقدة فا نوها تع بعدة ضان الجا فهذا يدل علق ما ككرت من الشاء 
السنة عما سواها [الأم8/ :07-1/5]. 


وما صنع رسول الله يل فهو عام على الناس الاقتداءٌ به في مثله» إلا ما بَيّن هو أنه خاصٌء أو كانت 
عليه دلالةٌ بخبر» وليس لأحد أن يقول: جُعل هذا لرسول الله يك خاصة» في شيء من الأحكام, إلا بأن 
تأتي دلالة على أن أمراً جُعل خاصة لرسول الله وَل [الأم ؟/ 0174]. 

فلا يكون شيء من فعله خاصًاً حتى تأتينا الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص االأم 
0 . 

وخصٌ الله رسوله وي بأشياء 1 مبيّنةٌ في كتاب الله عز وجل أو سنةٍ رسول الله يك أو فيهما معاً 
ولو جاز أن يقال في شيء لم يبيّنه الله عز وجل ثم رسوله يِل أنه خاص برسول الله ييةْ دون الناس: لعل 
هذا من الخاص برسول الله يلِةْ - جاز ذلك في كل حكمه. فخرجت أحكامه من أيديناء ولكن لم 


احن 0 


يجعل الله هذا لأحد حتى ب نين لهانم وسولة ك1 الاخخاصن 1م18 05]. 
ورسول الله ي المَعْلّم بين الحق والباطل» فما قَكَل فهو الحقٌ وعلينا أن نفعله [الأم /04]]. 
وأَحِبٌّ طلبّ البركة فى موافقة كل أمر فَحَلَهُ رسولٌ الله ل [الأم + اك 167]. 


غ2 5 


وأنزل الله على نبيه يك أن قد غَمَرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأَخَرء يعني والله أعلم: ما تقدم من ذنبه 
قبل الوحيء وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب”"2» فعُلِم ما يَفْعَل به من رضاه عنه» وأنه أول شافع ومشفّع 
يوم القيامة وسيدٌ الخلائق [الأم 55/9]. 

وافترض الله طاعته يَيْهُ ؛ لما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه» وما شَّهد له به 
من هدايته واتباعه أمرّه [1079؟]. 

ولا يبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين [الأم 
لال ]. 


ل ا ل 


4 
ع 


فقال تعالى: ف وَإِنّكَ لَكَهُدِىَ إِلِّ صِرَطٍ مُسْتَقِي © [الشورى: 057]» فأما من كان رأيّه خطأً أو صواباً فلا 
وق عل باتباعه [الأم /ا/ 1005]. 


2 5 
دا اكت 


ورسوله يك إذ كان بموضع القدوة فقد كانت له خواصٌ أبيح له فيها ما لم يبح للناس» وحُرّم عليه 
منها ما لم ب بحرم على الناس» وذلك مثل أن الله عز وجل أَحَل له من عدد النساء ما شاء» وأن يستتكح 
الجرأة ةا هيك نفتنيا هه قال الاكنا ل ته خالضة كاهو دزة َلْمُؤّمِنِينَ يه [الأحزاب: .]0٠‏ 

ل كزؤا حا لكر قد جَمّحَ رسول الله 5 بينَ أكثرٌ من أربع» وتكحَ رسول الله 5 امرأةٌ بغير 
مهر, وَأَحَدّ رسولٌ الله يك صَفِيَاً من المغانم» وكان لرسول الله يَِ؛ لأن الله عز وجل قد بين في كتابه 


)١(‏ ذكر البيهقي هذا المقطع من كلام الشافعي في أحكام القرآن 28/١‏ ثم روى بسنده إلى المزني قال: سئل الشافعي عن 
قول الله عز وجل: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)» قال: معناه: ما تقدم من ذنب أبيك 
آدم؛ وهبته لكء وما تأخر من ذنوب أمتك؛ أدخلهم الجنة بشفاعتك. 

قال البيهقي: وهذا قول مستظرفء والذي وضعه الشافعي في تصنيفه أصح الروايتين» وأشبه بظاهر الرواية» والله أعلم. 


١ 


وفَرّضَ الله تعالى عليه أن يخيّر أزواجه في المُقَام معه والفراق» فلم يكن لأحدٍ أن يقول: علي أن 
أخيّر امرأتى على ما فرض الله عز وجل على رسول الله وَل [الأم 48/4]. 


بيان إقرار النبي 6 

أمر النبي يخ سعداً أن يحكم في بني قريظة» فحكم فقال رسول الله يك : «وافقت حكم الله عز 
وجل فيهم). 

وهذا يحتمل أن يكون قد عَلِم من رسول الله يه سنةَ في مثل هذا فَحَكّم على مثلهاء أو يحكمٌ 
فيوفقٌه الله تعالى ذكرٌه لأمر رسوله يل فيَعْرِف رسول الله يه صواب ذلك فيُقِرٌه عليه» أو يعرف غير 
ذلك فيعمل رسول الله يِه في ذلك بطاعة الله عز وجل. 

فإن قيل: فيحكّم رسولٌ الله يل من قد يخطئ؟ قيل: نعمء ولا يبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا 
الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين؛ كما وَل أمراءَ ففعل بعضُهم بعض ما كره برأيه 
على معنى الاحتياط منهم للدين» فردّهم في ذلك إلى طاعة الله عز وجل» وأجاز لهم ما عملوا من 
طاعة؛ لأنه ييةِ إنما كان يجوز هذا من سنته؛ لأن الله عز وجل اختصه بوحيه وانتخبه لرسالته» فما كان 
من أمر من أحد أمرائه أَقَرّهم عليه فبطاعة الله عز وجل أَقَرّهمء وما كره لهم بأن كانوا فعلوه طلبَ 
طاعةٍ الله عز وجل فبطاعة الله كره لهم. 

وليس يُعلم مثل هذا من رَأَيِ أحَدٍ صوابّه من خطته أحدٌ بعد رسول الله يي فيجورٌ لأحد أن 
يقول برأيه؛ لأنه لا مبيّن لرأيه أصواب هو أم خطأء وإنما على الناس أن يتبعوا طاعة الله وطاعة رسوله 
يل » وهو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه يل » وإذا عَبِي علمُهما على أحد فالدلائل عليهما؛ لأنهما 
اللذان رضي الله عز وجل ورسوله ولد لعباده» وأمروا باتباعه وَل [الأم ار ١٠م‏ *100]. 


وقرّب إلى رسول الله يلك ضبٌ فامتنع من أكلهاء فقال خالد بن الوليد: أحرام هي يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله َل «لاء ولكن أَعَافْها؛ لم تكن ببلد قومي»» فاجترّها خالد بن الوليد فأكلها ورسول 
الله يك ينظر. 


وإذا قال رسول الله يي : «ليست حراماً)»؛ فهى حلالء وإذا أة 
وقد بين أن تركه إياها أنه عَافَهاء لا أنه حرّمها [الأم 148/7]. 


عه عه وم 
35 2 


ايخ ا 


ا 


الإجماع والاختلاف 


وفي العلم وجهان: الإجماع والاختلاف [155]. 


بيان حقيقة الإجماع 

قال بعض أصحابنا”: لست أقول ولا أحدٌّ من أهل العلم: «هذا مجتمع عليه»؛ إلا لِمّا لا تلقى 
عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله. كالظهرٌ أربعٌ» وكتحريم الخمرء وفاش هذا" [وهه .]١‏ 

والإجماع موجود - نحمد الله كثيراً - في جمّل الفرائض التي لا يسع جهلهاء فذلك الإجماع 
هو الذي لو قلتّ: أجمع الناس؛ لم تجد حولك أحداً يعرف شيئاً يقول لك: ليس هذا بإجماع؛ فهذه 
الطريق التي يصدَّق بها من ادعى الإجماع فيها”. وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون 
الأصول غيرها [الأم 519/4]. 

فالإجماع يصح في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام؛ وأما 

علم الخاصة في الأحكام الذي لا يضيق جهله على العوامٌ» والذي إنما علمّه عند الخواصٌ من سبيل 
غين الخاصةة د اوقل نا روتعد لمعن "نشول نيوو مرا مق فولب 


)١(‏ سبق قول الشافعي: «إذا قلت: قال بعض أصحابناء فهم أهل المدينة». 

(؟) يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. اه شاكر. وهي التي يسميها الشافعي: 
جمّل الفرائض. كما في الفقرة التي بعد هذه. 

() قال الشافعي في الأم .044/4 - 68 .وهو يتاظر بعِضن المالكية: ويجب عليكم أَلّا تقولوا: اجتمع الناسء إلا لما إذا لقي 
أهلُ العلم فقيل لهم: اجتمع الناس على ما قلتم: إنهم اجتمعوا عليه؟ قالوا: نعم» وكان أقل قولهم لك أن يقولوا: لا نعلم 

من أهل العلم مخالفاً فيما قلتم: اجتمع الناس عليه. 

فأما أن تقولوا: اجتمع الناس وأهل العلم معكم يقولون: ما اجتمع الناس على ما زعمتم أنهم اجتمعوا عليه؛ فأمران: أسأتم 
النظر لأنفسكم في التحفظ في الحديثء وأن تجعلوا السبيل لمن سمع قولكم: اجتمع الناس» إلى رد قولكم, ولا سيما إذا 
كنتم إنما أنتم مقتصرون على علم مالك رحمنا الله وإياه. 

(5) يعني والله أعلم أن الخبر الذي يسع جهله ويروى عن سبيل الخاصة قلما يوجد الإجماع في معناه» فإن الإجماع إنما يصح 
في العلم الذي لا يسع أحداً جهله مما هو منصوص في القرآن أو متواتر في السنة» وأما ما يروى بخبر الواحد فهو مظنة 
الاختلاف. ويبعد جدّاً أن يكون مجتمعاً عليه عند أهل العلم لعزوبة خبر الواحد عن كثير منهم والأكثر أنه يكون مختلفاً 
في معناه» فإن علمنا اختلاف العلماء فيه» وإلا قلنا: لا نعلم فيه خلافاً» ولا نقول فيه بحال: أجمعوا عليه. 


١1 


نقول: لا نعلمهم اختلفواء فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه. ونقول فيما اختلفوا فيه: اختلفوا 
واجتهدوا فأخذنا أشبة أقاويلهم بالكتاب والسنة» وإن لم يوجد عليه دلالة من واحد منهما - وقلما 
يكون لا يوجد”" - أحبّهما عند أهل العلم في ابتداء التصرف والتعقب”". 

ويصح إذا اختلفوا كما وصفتٌ أن نقول: روينا هذا القولّ عن نفر اختلفوا فيه فذهبنا إلى قول 
ثلاثة دون اثنين وأربعة دون ثلاثة» ولا نقول: هذا إجماع؛ فإن الإجماع قضاءٌ على مَن لم يقل ممن لا 
ندري ما يقول لو قال» وقد يوجد مخالف فيما اذَّعي فيه الإجماع [الأم 08/4/]. 


عه عه وك 
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ايخ 8 


وفي هذا يقول الشافعي #ثلتكء في الأم 4/ ٠77‏ -57/ا وهو يناظر بعض المالكية: الإجماع م من أقوى ما يُقدّر عليه في العلم» 
فكيف تكلّف من ادعى الإجماع من المشرقيين حكايةً خبر الواحد الذي لا تقوم به حجة [يعني عنده]» فنظمه فقال: حدثني 
فلان عن فلان» وترك أن يتكلف هذا لنص الإجماع فيقول: حدثني فلان عن فلان» فنص الإجماع الذي يلزم أولى به من 
نص الحديث الذي لا يلزم عنده. 

كآلة إتسفول: كد داهن اند كفن تفلك لدم أينه على :أرط روطو ان عبيةةندوطلها أن فجلها قزل قها ونا 
ترمو و وام بل ويكدنا بتار يها ينول نيهلا ماع تار ذا كيد 

فقال: فإن قلتٌ: إذا وجدثٌ قرناً من أهل العلم ببلدٍ علم يقولون القولٌ يكون أكثرُهم متفقين عليه؛ سميثٌ ذلك إجماعاًء وافقه 
من قبله أو خالفه. فأما مَن قبلهم فلا يكون الأكثرٌ منهم يتفقون على شيء بجهالةٍ ما كان قبلهم» ولا يتركون ما قبلهم أبداً إلا 
بأنه منسوخ أو عندهم ما هو أثبت منه وإن لم يذكروه. 

قلت: اذرات ذا لجرت لهم علاكاتن توتوي: وهم لم يكرا للك انهم تزكر خلى قر كلهم قوليم لني ء علموه؛ أتجيز ذلك 
بتوهميك عليهم أنهم لا يَدَعُونه إلا بحجة ثابتة وإن لم يذكروها؟! وقد يمكن أَلّا يكونوا علموا قولّ مَن قبلهم فقالوا 
بآرائهم. أتجيز لمن بعدهم أن يَدَعُوا عليهم أقاويلّهم التي قَبِلتَها منهم» ثم تقول لمن بعدهم: ما قلت لهم؛ هم لا يدعونها 
جا وه لمبك روهت 

قال: فإن قلت: نعم؟ قلتُ: ذا تجعل العلم أبدأ للآخرين» كما قلت أولاً. قال: فإن قلتٌ: لا؟ قلتُ: فلا تجعل لهم أن يخالفوا 
مَن قبلهم» » قال: فإن قلتٌ: أجرد فض للك ذون عفن 6 فلت فإنما زعمت أنك أنث العلمٌ! فما أجزت جازء وما رددت 
زُد! أفتجعل هذا لغيرك في البلدان» فما من بلاد المسلمين بلدٌّ إلا وفيه علمٌ قد صار أهلّه إلى اتباع قولٍ رجل من أهله في 
أكثر أقاويله. 

أفترى لأهل مكة حجةً إن قلدوا عطاءً» فما وافقه من الحديث وافقوه وما خالفه خالفوه في الأكثر من قوله؟! أو ترى لأهل 
البصرة حجةً بمثل هذا في الحسن أو ابن سيرين؟! أو لأهل الكوفة في الشعبي وإبراهيم ولأهل الشأم؟! وكل مَن وصفنا 
أهل علم وإمامةٍ في دهره وفوقٌ مَن بعدهم. وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة» وعلى كل مسلم اتباعهما. 

)١(‏ وفى نسخة: وقلما يكون إلا أن يوجد. وقوله (أحبهما): فى نسخة: أحسنهما. 

إفة في الأصل: إعذاء التصزف والجدي :رلك الغيوانيادها أنشاء. واستعمل الشافعي هذا المصطلح أيضاً في الأم 7/ 11 4» 
وفيه: الابتداء والمتعقبء وفي جماع العلم 9/ 7" وفيه: (إذا ابتدأتَ وتعقَبْتَ). 


١55 


وما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي كَلِ؛ احتمل أن يكون 
قالوه حكاية عن رسول الله يل واحتمل غيره؛ ولا يجوز أن تَعُدَّه له حكاية؛ لأنه لا يجوز أن يحكي 
أحد إلا مسموعاًء ولا يجوز أن يحكي شيئاً يُتَوَهّم يُمكِن فيه غيرُ ما قال. 

ولكن نقول بما قالوا به اتباعاً لهم ونعلم أن سنن رسول الله يي لا تعزب عن عامتهم» وقد تعزب 
عن بعضهم, ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلافٍ لسنة رسول الله يِةِ ولا على خطأ إن شاء الله 
.])١751١75-1١9[‏ 


ولا يجوز أن يكون | جماعهم خلافاً لكتاب الله عز وجل [الأم 507/0]. 


عه عه وي 


3 اي وي 


بيان أن لا إجماع مع السكوت 
ومن لم يرو عنه شيء في شيء لم يجز أن ينسب إلى أن يكون مجيعا على قزك: كما لا يجوز أن 
كون معتريا إن خلافه 7" [الأم 9 29]. 


)١(‏ ذكر إمام الحرمين في البرهان 547/١‏ 7: أن ظاهر مذهب الشافعي أن ذلك لا يكون إجماعاًء قال: «فالمختار إذاً مذهب 
الشافعيء فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة: «لا ينسب إلى ساكت قول»» ومراده بذلك أن سكوت الساكتين له محملان: 
أنجدهماة موافقة القائل كما يدعي الخصي»:والثاني :تتويخ "ذلك :القول الواقع: في محل الأجتهاد لذلك القائل» وهذا 
ممكن بطرد العرف غير ملتحق بالنوادر». 

فالسكوت يحتمل أن يكون لأجل التوقف في الحكم؛ إما لكونه لم يجتهد فيه» أو لكونه اجتهد فلم يظهر له شيء» ويحتمل أن 
يكون لخوف من القائل أو المقول له كقول ابن عباس وقد أظهر مخالفة عمر في العول بعد موته: وكان رجلا مهيبا فهبتىه 
ويحتمل أن يكون سكت عن الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيبء إلى غير ذلك من الاحتمالات» ولما احتمل السكوت 
هذه الوجوه لم يكن فيه دلالة على الرضاء وهو معنى قول الشافعي: «لا ينسب إلى ساكت قول»). اه من نهاية السول ص 
/741. 

وهذا في السكوت الذي لم يتكررء فإن تكرر في وقائع كثيرة كان ذلك إجماعاً وحجة عند الشافعيء كما قاله ابن التلمساني في 
شرح «المعالم)؛ وقال الإسنوي: والذي قاله صحيح. وهو اختيار إمام الحرمين وغيره. ينظر: التمهيد للإسنوي ص 757 
وإجمال الإصابة للعلائي ص ؟7. 

قلت: والمسألة مفروضة فيمن بعد الصحابة» أما إذا فرضناها في عصر الصحابة فقول الواحد منهم مع إمساك الباقين حجة إذا 
اشتهر بينهم؛ وكذا إن لم يشتهر على الصحيح من قولي الإمام. وينظر: إجمال الإصابة للعلائي ص 5-1١7‏ 1. 


هكا 


منهم أن ما قال كما قال وأنه خلاف ما قال» وإنما على المحدّث أن يسمع؛ فإذا لم يَعْلّم خلاقه فليس 
له رده فكان صمنّهم عن المعارضة قد يكون علماً بما قال» وقد يكون عن غير علم به» ويكون قبولاً 
له ويكون عن وقوف عنه [الأم 8-810//9"]. 


وقال لي قائل: إذا كان خمسة نفر من أصحاب النبي كيك قالوا قولاً موتفقين عليه» وقال ثلاثة قولاً 
مخالفاً لقولهم؛ فالأكثر أولى أن يُتّبع. فقلت: هذا قلما يوجد, وإن وُجد أ يجوز أن تَعُدَّه إجماعا وقد 
تفرقوا فيه؟ قال: نعم» على معنى أن الأكثر مجتمعون. 

قلت: فإذا كان أصحاب النبي كي من العدد على ما وصفتٌ أن منهم بالمدينة نحواً من ثلاثين 
آلف رجل إن لم يزيدواء فهل فيمن لم ترووا عنه من أصحاب النبي له دلالة على موافقة الأكثر 
فيكونون أكثر بعددهم ومن وافقهم أو موافقة الثلاثة الأقلين فيكونْ الأقلون الأكثرين بمن وافقهم؟ 
أوالااتدزق علو مق رفاولا :دري ارك الأكدربولة ار كنل »وامسيطات الفى إل كلم رن له أن 
يقولٌ في العلم؟ 

قال: ما أدري كيف قولهم لو قالوا؟ وإن لهم أن يقولوا. 

قلت: والصدق فيه أبدا أَلّا نقول - إن كان أحد لم يقل شيئاً -: إنه قاله» ولو قلتَّ: وافقوا 
بعضّهمء قال غيرك: بل خالفوه؛ قال: ولا ليس الصدق: أن تقول: وافقوا ولا خالفوا بالصمتء قلتٌ: 
هذا الصدق. قلت: فترى ادعاء ال جماع يصح لمن ادعاه في شيء من خاص العلم؟! 

وقلت له: فهكذا التابعون بعدهم وتابعو التابعين. 


وقال: وكيف تقول أنت؟ لكوم نال كر من تلو اميت بالمنينة ولا بالق بون اناق القيا 
أحداً من أهل العلم ادَّعى طريق الإجماع إلا في الفرض وخاصٌ من العلم إلا حديثاً””©؛ وذلك الذي 
فيه إجماع يوجد فيه الإجماع بكل بلد» ولقد ادعاه بعض أصحابك المشرقيين» فأنكر عليه جميعٌ من 
سمع قولّه من أهل العلم دعواه الإجماع حيث ادعاه» وقالوا أومن قال ذلك منهم: لو أن شيئا روي 


.و 
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عن نفر من أصحاب النبي كيه ثم عن نفر من التابعين» فلم يُرْوَ عن مثلهم خلافهم ولا موافقتهم؛ مادل 


هذا على إجماع مَن لم يَرْوَ عنه منهم؛ لأنه لا يُدرَى أيُجوعون أم يفترقون لو قالوا. 

وسمعت بعضهم يقول: وكيف نقول لو كان أثمتنا من السلف مائة رجل» وأجمع منهم عشرةٌ 
على قولء أيجوز أن ندعي أن التسعين مجتمعون معهم, وقد نجدهم يختلفون في بعض الأمر؟ ولو 
جاز لنا إذا قال لنا قائل شيئاً أخذنا به لم نحفظ عن غيره قولاً يخالفه ولا يوافقه؛ أن ندعي موافقتّه 
جاز لغيرنا ممن خالفنا أن يدعيّ موافقته له ومخالفته لناء ولكن لا يجوز أن يُدَّعى على أحد - فيما لم 
يَقَلُ فيه - شي [الأم 8/ “هلاسمه»]. 


بيان دليل الإجماع 
قالكالله تعالل: ومن يُمَاقِقٍ أَليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ ألْهُدَى وَيَد نَع غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 


را صد 
ل[ اله 


ل 00 وَنْضَلِهِء جهنم وَسَأْ شعت ل 


)١(‏ قال المزني أو الربيع: كنا يوماً عند الشافعي بين الظهر والعصر عند الصحن في الصفة» والشافعي قد استند إما قال إلى 
الأسطوانة وإما قال إلى غيرهاء الجا دحي ويد جد قر مدو كاد وف وا راو صرت وفى يده عكازة. قال: فقام 
الشافعي وسوّى عليه ثيابه واستوى جالساًء قال : وسلّم الشيخ وجلسء وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له. 

إذ قال له الشيخ: أسأل؟ قال الشافعي: سل. قال: َيْشِ الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: وسنة 

رسول الله يله . قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. 
ل: من أين قلت اتفاق الأمة. قال: من كتاب الله. قال: من أين في كتاب الله؟ قال: فتدبر الشافعي ساعة. فقال الشيخ: قد 
أجَلتك ثلاثة أيام ولياليهاء فإن جئت بحجة من كتاب الله في الاتفاق» وإلااتب إلى الله عز وجل. 
ل: فتغير لون الشافعي» ثم إنه ذهب, فلم يخرج ثلاثة أيام ولياليهن. قال: فخرج إلينا في اليوم الثالث في ذلك الوقت» يعنى 
بين الظهر والعصرء وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام» فجلس. 

قال: فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ فسلّم وجلسء فقال: حاجتي؟ 

فقال الشافعي: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيمء قال الله عز وجل: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)» لا يصليه جهنم على خلاف المؤمنين 
إلا وهو فرض. 

فقال: صدقتَء وقام وذهب. 

قال الشافعي لما ذهب الرجل: قرأت القران في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه. 

روى هذه الحكاية الإمام البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» [القسم المفقود منه]» وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
"5750١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١‏ 285 ونقلها تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» ؟/ 2757 
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١ /ا‎ 


أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن غمير عن عبد الرحمن بح عبك الله يح مسعود عن أبيه أن:رسول 
الله يلك قال: «نضر الله عبداً» الحديث. 

وأخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار”" عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
خطب الناس بالجابيّة''© فقال: إن رسول الله يل قام فينا كمّقَامي فيكم فقال: «أكرموا أصحابيء ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا 
يُستشهدء ألا فمن سرّه بَحْبَحَةٌ الجنة”" فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الفذٌ وهو من الاثنين أبعد 

2 3 ا 7 ره و و 
ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم» ومن سرَّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن». 

وأمرٌ النبي وَل بلزوم جماعتهم لا معنى له إلا واحد؛ فإذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا 
يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدانٍ قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين والأتقياء والفجارء فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن, ولأن اجتماع الأبدان لا 
يصنع شيئاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة 


وقال: «وسند هذه الحكاية صحيح لا غبار عليه»» ورواها البيهقي مختصرة في أحكام القرآن 279/١‏ وفيه: قال المزني 
والربيع. والفريابي تلميذهما. 

وسندها عند البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ الأسداباذي قال: سمعت أبا 
سعيد محمد بن عقيل الفريابي يقول: قال المزني أو الربيع: كنا يوما عند الشافعي... 

ورواها أبو الحسن الآبري في مناقب الشافعي ص 87 فقال: أخبرني أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد فيما ناولنيه من كتابه 
بحمص - وكان معنا يكتب في الرحلة - عن محمد بن عقيل قال: كنا يوماً.... فسقط عنه ذكر المزني والربيع في السنده 
ولذلك قال بعدها: «هذه الحكاية فيها نظرء والاستدلال بالآية الكريمة لو احتج به الشافعي كان أولى المواضع به كتاب 
«الرسالة»» ولم يذكر الشافعي ذلك في الرسالتين لا القديمة ولا الجديدة» وسند هذه الحكاية فيه انقطاع» والله أعلم». 
قلت: قد صح السند ولا يلزم ذكر هذا الاستدلال في «الرسالة»؛ لآنها لم تضم كل أصول الشافعيء والله أعلم. 

)١(‏ هو عبد الله بن سليمان بن يسارء كما أوضحه الحافظ فى تعجيل المنفعة» وفى تر جمة عبد الله بن أبى لبيد من التهذيب. اه 
شاكر. ْ ْ ْ 

(؟) الجابية: قرية من أعمال دمشقء وفيها خطب عمر خطبته المشهورة كما قال ياقوت» وكان خرج إليها في صفر سنة 215 
وأقام بها عشرين ليلة» كما في طبقات ابن سعد. اه شاكر. 

(") البحبحة: التمكن في المقام والحلول وتوسط المنزل. اه شاكر بتصرف. 


المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا 
يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله [4 87١0-11‏ 1]. 

وأمرٌ رسول الله 2# بلزوم جماعة المسلمين مما يُحْتَحٌ به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله 
لازم .]1٠١[‏ 

ولما أَمّر رسول الله يك بلزوم جماعة المسلمين لم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا لزوم قول 
حناع و و قالة معولة نمسي اعجو كارا نك نهر لا مله سراف العيل ا كرون 
إلا في خاصء وأما ما اجتمعوا عليه فلا يكون فيه الجهلء فمن قبل قول جماعتهم فبدلالة رسول الله 
يل قبل قو لهم [الأم /01]. 


بيان أوجه الاختلاف 

فكل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه يل منصوصا بِيّناًِ لم يحل الاختلاف فيه 
لمن غلمة: :وما كان مخ ذلك يحثمل التأويل ويِدَرَك قياساً فذهب المتاول أو القاقين إلى معت 
يحتمله الخبرُ أو القياس وإن خالفه فيه غيه؛ لم أَقل: إنه يَضِيق الخلاف فيه كالمنصوص 17721 
:/ا١‏ -هلا؟١].‏ 

فالاختلاف وجهان: فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله كَلةِ سنة أو للمسلمين فيه إإجماع لم يسع 
أحداً عَلِم من هذا واحداً أن يخالفه» وما لم يكن فيه من هذا واحدّ كان لأهل العلم الاجتهادٌ فيه 
بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة» فإذا اجتهد مَن له أن يجتهد وَسعه أن يقول بما وجد الدلالة 
عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إإجماعء فإن ورد أمرٌ مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد 
فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وّسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه» وهذا قليل إذا نْظِرِ فيه [الأم 4/ .]4٠‏ 

فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة منه؛ ليس عليهم إلا اتباعه ولا لهم 
مفارقته فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم الله عليه» والذي لا يحل الاختلاف فيه. 

قال الله تعالى: 8 وَمَا تَقَرّقَ أَلَذِينَ أوثوأ ألْكِعَنبَ إلا مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ألْبيَئَةُ 4 [الينة: ؛]» فمن 
خالف نصّ كتاب لا يحتمل التأويل أو سنةً قائمة فلا يحل له الخلافء. ولا أحسبه يحل له تخلافٌ 
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جماعة الناس وإن لم يكن في قولهم كتاب أو سنة. 

ومن خالف في أمر له فيه الاجتهاد» فذهب إلى معنى يحتمل ما ذهب إليه» ويكون عليه دلائل؛ 
لم يكن في ضيق من خلاف لغيره؛ وذلك أنه لا يخالف حينئذ كتاباً نضا ولا سن قائمة ولا جماعة 
ولا قياساًء بأنه إنما نظر في القياس فأدَّاه إلى غير ما أَدّى صاحبّه إليه القياسٌ» كما أَدّاه في التوجه 
للببت بدلالة النجوم إلى غير ما أَدّى إليه صاحبّه. 

وذلك مثل أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاسء فيوجد لها في الأصلين شبه. فيذهبَ ذاهب إلى 
أصلء والآخر إلى أصلٍ غيره» فيختلفان. 

فإن كانت النازلة تُشْبِه أحدّ الأصلين في معنىء والآخرٌ في اثنين؛ صرفت إلى الذ يِ 
الاثنين دون الذي أَضْبَهَنْه في واحدء وهكذا إذا كان شبيهاً بأحد الأصلين ا [الأم 4/ 09ا-١8].‏ 

قال الله في ذم التفرق: وما تَمَرّقَ لذن أُوُوأ الع ب ل لْبَيَئَةُ #. وقال 
جل قاو لل ولا تكرارا كالدية تَفَرَهُواْ وَآَخْتَلَفُواً مِنْ بَعْدٍ مَا جَآءَهُمْ ألْبَيَتَتُ # [آل عمران: 1٠١٠‏ 
فم الاختلاف فيما جاءتهم ئها البيتات»: فأما ها كُلّمْوا فيه ا فقد مِكلْيه لك بالقبلة والشهادة 


للذى أذ 


هته في 
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وغيرها [/ال1580-171]. 


بيان أنواع الاختلاف 

اعد ابن جايو ا لذ عل م كاك واي ربواه ك وارتت 

قال الله عز وجل: © وَالْمُطَلَّقَتُ يَثر يَتَرَبَصَنَ بأنفسية كلق فُرُوْعِ # [البقرة: 11]» وقال عمر بن 
الخطاب وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري: لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» 
وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض. وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين والمفتين بعدهم 
إلى اليوم. 

وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر: الأقراء الأطهار» فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة 
فقد حلَّتء وقال هذا القولّ بعض التابعين وبعض المفتين إلي اليوم. 


عه عه وك 
نج ياج يت 


. 


و 


وقال الله تعالى: : «وَأولَتُ ال اخلية أن يَصِيءً يَضَعْنَ حَمُلَهُنَّ # [الطلاق: 4]» فقال علي بن أبي 


١6 


طالب: تعتد آخرٌ الأجلين؛ ورُوي عن ابن عباس مثْلٌ قوله . وقال عمر بن الخطاب: إذا وَصَعَثْ ذا 
وفي هذا كتاب وسنة» وفي الأقراء قَبْلّه كتابٌ ودلالةٌ من سنة. 


2 5ه 
دز براي يات 


. 


5 31 00000 ا د ع1 > ا َو 56 4 5 
وقال الله جل ثناؤه: #للذينَ يَؤُلونَ مِن د يهم تربص اربعة اشهر * [البقرة: فقال ابن 


مسعود وابن عباس فيما روي عنهما: إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة» وروي عن عثمان وزيد بن 
ثابت خلافه. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر ونفرٌ من أصحاب النبي يده من الأنصار: لا يقع عليها 
طلاق» ويُوقّف: فإما أن يفيء» وإما أن يُطَلّق. 


5 غ2‎ 
3 ١ 


ومسح رسول الله كيد على الخفين» فأنكر المسح علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس وأبو 
0 وهؤلاء أهل علم بالنبي كله . ومسح عمر وسعد وابن عمر وأنس بن مالك» وهؤلاء أهل 


علم به. 


عه عه وك 
2 م يت 


ثم الناس إلى اليوم مختلفون في هذه الأشياءء وفي كل واحد منها كتابٌ أو كتابٌ وسنة؛ وذلك 
لأنه تحتمل الآية المعنيين» فيقول أهل اللسان بأحدهماء ويقول غيرُهم منهم بالمعنى الآخر الذي 
يخالفه. والآية محتملة لقولهما معاً لاتساع لسان العرب. 

ولا اليه دين عن متهم رد مو عات هينه الجنة افارنيها إنانقاء نشول ينا لنهاء الات 
كثيراً منها يأتي واضحاً ليس فيه تأويل [الأم 4/ 4ه-11]. 


!ع ماد 0 


5 5ه 
دزى: تاي يات 


بيان وجه الاختيار فى الاختالاف 


(١)انظر:‏ معرفة السنن والآثار »١١7/7‏ ومصنف ابن أبي شيبة» كتاب الطهارات» المسح على الخفين» باب من كان لا يرى 


المسح. 


١ا/ا‎ 


رسوله وَل أواقياشا غلبههنا أو على والحن حينها 54 


دعر ور ف 


قال الله: © وَالْمُظَلْقََتْ يَتَرَبَصُنَّ ِأُنفْسِهنَّ ثللقة روعي [البقرة: 774]» فقالت عائشة: الأقراء: 
الأطهارء وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما. وقال نفر من أصحاب النبي كل 
الأقراء: الحيّض. فلا يُحِلُوا(" المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة 1587-1784[/7]. 

والحيض هو أن يرخي الرحمٌ الدمّ حتى يَظهرء والطهر أن يقري الرحم الدم فلا يَظهرء ويكون 
الطهر وَالقَرئ© الحيس لا الإرسال» فالطهر - إذ كان يكون :رق - أؤلى :فى اللسان تعن القدء؛ 
لأنه حبس الدم. 

وأمر رسول الله يك عمر حين طلّق عبد الله بن عمر امرأته حائضاً؛ أن يأمره برجعتها وحبسها حتى 
تطهرء ثم يطلقها طاهراً من غير جماعء وقال رسول الله يه: «فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلّق لها 


)١(‏ كذا في الأصول» وحذف النون هنا للتخفيف من غير ناصب ولا جازم. اه شاكر. 

)١(‏ قال الشافعي في الرسالة :١1197-١1741/‏ قال: فإلى أيّ شيء ثُرى ذهب هؤلاء وهؤلاء؟ قلت: قلت: تجمع الأقراءٌ أنها 
أوقات؛ والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات» تحبّس بها عن النكاح حتى تستكملها. 

وذهب من قال: الأقراء الحِيّض - فيما نرى والله أعلم - إلى أن قال: إن المواقيت أقل الأسماء؛ لأنها أوقات؛ والأوقات أقل 
مما بينهاء كما حدود الشيء أقل مما بينهاء والحيض أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة أن يكون وقتاء كما يكون 
الهلال وقتاً فاصلاً بين الشهرين. ولعله ذهب إلى أن النبي يك أَمَر في سَبْي أوطاس أن يُستَبْريْنَ قبل أن يُوطَيْنَ بحيضة» 
تدقي إن أن العدة مسقاو ]3 الوسر ال حقي وآلة نر قجين انصيوك الأنة والحرة وان الجره شرا كلاث حفر 
كواملتخرج منها إلى الطهر كما تُستبرأ الأمة بحيضة كاملةتخرج منها إلى الطهر. 

فقال: هذا مذهب. فكيف اخترتٌ غيره؛ والآية محتملة للمعنيين عندك؟ فقلت له: إن الوقت برؤية الأهلة إنما هو علامة جعلها 
الله للشهورء والهلال غير الليل والنهار. وإنما هو جماع لثلاثين» وتسع وعشرينء كما يكون الثلاثون والعشرون جماعاً 
يُستأنف بعده العدد؛ وليس له معنى غير هذاء وأن القرء وإن كان وقتاً فهو من عدد الليل والنهار» والحيض والطهر فى الليل 
والساوقى العركر وك الك حي :الو قت والستوو د أوقق وق اقيق فيا جرس ود رجاس بق سوفيات مجاه ذه وت 
معنى. [يعني فالقرء وقت في المعنى» أي توقيت وتحديد. اه شاكر» وهذا المعنى هو ما ذكره الشافعي فيما أثبتناه فوق]. 

قال الشافعي في الرسالة 17٠١-1799‏ : فأما أمرٌ النبي يك أن يُستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر؛ لأن الطهر إذا كان متقدماً للحيضة 
ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة بَرئت من الحبّل في الظاهر» وقد ترى الدم فلا يكون صحيحاء إنما يصح حيضة بأن 
تكمل الحيضة. فبأي شىء من الطهر كان قبل حيضةٍ كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر. والمعتدة تعتد بمعنيين: 
امتبرامم ومعتن عبر امشراءضع ابشراء» فق جاءت بحيعتين وطهرين وطهر قالكه قلر أزيد بها الاستبراء كانت فدجاءت 
بالاستبراء مرتين» ولكنه أريد بها مع الاستبراء التعبد. 

(9) القَرَيُ: الجمعء يقال: قريت الماء في الحوض. إذا جمعته فيه» وكذا المَرْءُ. انظر: لسان العرب لابن منظور ١١١/١‏ (قرأ). 


١ا/؟‎ 


النساء». يعني قول الله والله أعلم: 8 إِذَا طَلَقَكُمُ آَليّسَاءَ فَطَلِْقُوهْنَ لِعِدَّتِهنَ # [الطلاق: »]١‏ فأخبر رسول 
ُ ع .80 و 3 3 ع 5 
الله ييهِ أن العدة الطهر دون الحيضء فكان قول من قال: الأقراء الأطهار أشبه بمعنى كتاب الله 
واللسان واضح على هذه المعاني ”'[1193-1744]. 


عه عه وك 
35 2 


وقال الله عز وجل: (والنظلث يكريطن انون للقة زو الغ وقال 24 
قن ع المسيضو ين :ركم إن ارت قود دقو نَ له َهُرِ وى لم يحضن وأوْك لت أ 
أجَلَهْنَ أن يَصِيءً يَضَعَنَ حَمَلَهُنَ ) [الطلاق: 5]» وقال: م وَالْذِينَ يُتَوَفْونَ مِنِكُم وَيَدَرُونَ ار يَتَرَيَصَنَ 
ا ا أشي وَعَشَّرَا # [البقرة: 5 71]. 

فقال بعض أصحاب رسول الله يه : ذكر الله فى المطلّقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن؛ 
وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشراأء 
وأن تضع حملهاء حتى تأتي بالعدتين معاً؛ إذ لم يكن وضمٌ الحمل انقضاءً العدة نضّاً إلا في 
الطلاق”©. كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل نزاءةعوأت الأرعة لأسي دوعق ا "ضينه وان :الصو 
عنها تكون غير مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر وعشرء وأنه وجب عليها شىء من وجهين» فلا يسقط 
أحدهماء كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يُسقط أحدّهما حقٌّ الآخر» وكما إذا تكّحت في عدتها 
وأصيبت» اعتدت من الأول ثم اعتدت من الآخر. 

وقال غيرة .من أصحات رسول الله عل : إذا ضعت ذا يطنيا فقد خلكه ولو كان :زوجها غلى 

590 
السوير . 

نكانت الكرة مسكنلة المعسية :عا .وكا أقيويهابالتعقول الظاهر أن كوة الحمل التفتاء 
العدة» فدلت سنة رسول الله ييدِ على أن وضع الحمل آخرٌ العدة في الموت» وفي مثل معناه الطلاق. 

أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه”2 أن سَبَيّعة بنت الحارث الأسلمية 


.١795 ناقش الشيخ أحمد بن شاكر الإمامَ الشافعي في هذا الاستدلال والاختيار» فاقراً حاشيته على الفقرة:‎ )١( 

(؟) هذا القول مروي عن علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة. اه شاكر. 

() يعني لم يدفن بعد والله أعلم. 

(4) هذا الإسناد ظاهره الإرسال؛ لأن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك القصة» ولكن في الصحيحين أن عبد الله كتب إلى 
عمر بن عبد الله بن الأرقم أن يدخل على سبيعة الأسلمية ويسألها كيف أفتاها النبي كَل » قال الحافظ: ويحتمل أن يكون 


اا 


وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فمرَّ بها أبو السنابل بن بَعْكَكِء فقال: قد تصنَّعْتٍ للأزواج! إنها أربعة 
الو وو فشكت ذلك يه اسن الله كل » فقال: اكذب أبو الستابل» أو لسن كما قال أدو 
السنابل» قد حللتٍ فتزوّجي». 


5 2 


3 تاي وي 


5 صد 31 


َّ 
وس ساهو نَعَة أث و 
0 


وقال الله تعالى: «لِلَّدِينَ يُؤلُونَ مِن يسَآيهمَ 0 بَعَةِ أَشْهُرٍ قن فا 
© وَإِنْ عَرَمُوا آَلطلَقَ فَإِنَّ أله سَمِيعٌ م عَلِيِمٌ ‏ [البقرة: 775-/ا77]. 

فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي 5: إذا مضت أربعة أشهر وُقف المولي: فإما أن 
يَيء وإما أن يُطلّق"» وروي عن غيرهم من أصحاب النبي يك : عزيمة الطلاق انقضاءٌ أربعة 
أشهر”". ولم نحفظ عن رسول الله يل في هذا بأبي هو وأمي شيئاً. 

وذهبثُ إلى أن المولي لا يلزمه طلا وأن امرأته إذا طلبث حقّها منه لم أعرض له حتى تمضيّ 
أربعةٌ أشهر» فإذا مضت أربعة أشهر قلت له: فِئْ أو طَلَّقَ والفيئة: الجماع؛ لأني رأيت هذا القول أشبه 
بمعنى كتاب الله وبالمعقول؛ إذ لما قال الله: للِلَّذِينَ يُولُونَ من يُمَايهمْ تَرَيُص أَرْبَعَةِ أَشهْر) #؛ كان 
الظاهرٌ في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن عليه سبِيلٌ حتى تمضي أربعة أشهر*, 


54 


ب 


عبد الله لقي سبيعة بعد أن كان بلغه عنها. قال أحمد شاكر: وهذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ هو الواقع الصحيح. ثم 
استدل بما رواه أحمد أن مروان أرسل عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله يله . قال 
الشيخ أحمد: وهذا إسناد صحيح متصل ليس له علة» ويظهر أن عبد الله بن عتبة حدث مروان القصة» وذكر له أنه لم 
يسمعها من سبيعة نفسهاء فأمره أن يذهب إليها ويسألهاء حتى يتوثق من صحة الرواية. 

)١(‏ هكذا بالنصب على حكاية لفظ الآية» إشارة منه إلى الاستدلال بها. اه شاكر. 

(؟) رواه البخاري عن ابن عمرء وقال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي 
يل » وذكر الحافظ في الفتحتخريج الآثار عنهم بذلك, ثم قال: وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب 
الحديث. اه شاكر. 

() وهذا قول ابن مسعود وجماعة من التابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة» كما حكاه ابن رشد في 
بداية المجكهلاه والتر مدي قن دنه اه شاكر. ش 
قال« العاف تن الزيجالة 1107211078 قالاة فقن ت يكيل آله وكرن الل عو وتم دل ل اريعة امهريش وافيهاكها قول: 
قد أجلتك في بناء هذه الدار أربعة أشهر تفرغ فيها منها؟ فقلت له: هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى د يشترط في سياق 
الكلام» ولو قال: قد أجلتك فيها أربعة أشهر؛ كان إنما أجَله أربعة أشهر لا يجد عليه سبيلاً حتى تنقضي ولم يفرغ منهاء ولا 
ينسب إليه أَنْ لم يفرغ من الدارء وأنه أخلف في الفراغ منها ما بقي من الأربعة الأشهر شيء. فإذا لم يبق منها شيء لزمه اسم 


١75 


والقران على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. 

ولما ذكر الله عز وجل أن للمُولي أربعة أشهر. ثم قال: فقن فَآمو قن لَه خَفُورُ يَحِيمٌ © وَِنْ 
عَرَمُوأ آلطَكّق فَإِنَّ أله م سَمِيعٌ عَلِيمٌ#» فذكر الحكمين معاً بلا فصل بينهما؛ دل أنهما إنما يقعان بعد 
الأربعة اللأشهر؛ لأنه إنما جعل عليه الفيئةٌ أو الطلاق» وجعل له الخياز فيهما في وقت واحده فلا 
ب ل الي 


أريعة 0 كك مول ا 1ك فإن 000 لم 
تَجُعلها طلاقاً 9-1413 /اك /11/410]. 


5 5 
دز خاي يات 


الخلف. 

وقد يكون في بناء الدار دلالةٌ على أن يقارب الأربعة وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة» وليس في 
الفيئة دلالة على أن لا يفيء في الأربعة إلا مضيّها؛ لأن الجماع يكون في طرفة عين» فلو كان على ما وصفتٌ تزايل حاله 
حتى تمضي أربعة أشهرء ثم تزايل حالّه الأولى» فإذا زايلها صار إلى أن لله عليه حقَاء فإما أن يفيء وإما أن يطلق. 

فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غيرٌ ما ذهبتٌ إليه؛ كان قولنا أولاهما بها؛ لما وصفناء لأنه ظاهرها. 

وقد أطال الشافعي في المناظرة في الإيلاء» ينظر: الرسالة: .1951-119/58211/41-1١1/٠‏ 


القياس 
والقياس: ما طْلِب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة؛ لأنهما عَلَم الحق 
المفئّرض طلبّهء كطلب القبلة والعَدْلٍ والمثل 1710]. 
ا ما ؟ 
سبيل الحقٌ فيه دلالة موجودة» وعليه إذا كان فيه حكدٌ؛ اتباعه» وإذا لم يكن فيه بعينه؛ طَلَّبُ الدلالةٍ 
على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس 5-117 ؟؟١].‏ 


عه عه وموك 
3 2 


ايخ ا 


)١(‏ أول من تكلم في القياس ضابطاً لقواعده مبيّناً أسسه هو الإمام الشافعي» وكان الفقهاء قبله وفي عصره يتكلمون في الرأي 
ولا يضعون حدّاً بين صحيحه وفاسده. فكان الشافعي أول من بن الحدود وقكّد الأصول ورسم حدود القياس ورنَّب 
مراتبه وبيّن شروط القائس وميّر القياس عن غيره من أنواع الاستنباط بالرأي الفاسدة» وبذلك كان للشافعي قصب السبق 
في بيان حقيقة هذا العلم» وقد فتح الطريق لمن بعده فسلكوه. اه بتصرف من الشافعي لأبي زهرة ص 4١‏ 7. 

(1) قال الزركشي في البحر المحيط :١١/5‏ «وقد قال الشافعي في «الرسالة»: إن القياس الاجتهاد. وظاهر ذلك لا يستقيم؛ فإن 
الاجتهاد أعم من القياس» والقياس أخصء إلا أنه لما كان الاجتهاد في عرف الفقهاء مستعملاً في تعريف ما لا نص فيه من 
الحكمء وعنده أن طريقٌ تعرِّفٍ ذلك لا يكون إلا بأن يحمل الفرع على الأصل فقطء وذلك قياس عنده [ساغ أن يقول: 
القياس الاجتهاد ]. ... 

وقال ابن السمعانى: هل القياس والاجتهاد متحدان أو مختلفان؟ اختلفوا فيه: فقال أبو على بن أبى هريرة: إنهما متحدان» 
ونسب للشافعي: وقد أشار إليه في كتاب «الرسالة»» والذي عليه جمهور الفقهاء أن الا سياد غير القادة وهو أعم منه؛ 
لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو من مقدماته. وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس. ولأن الاجتهاد يكون بالنظر في 
العنوناك :وساف طرق الال ولنين دلتديقاين» اهم وأمار:] إن هذا الخطب العدادئ ان التقبدوا نطف 10 ١‏ 

وقد راق يننا حمل إناء أن هد امن بات 7 السج عرقةاء وقريي مله فول أبن تهزة فى اكعانه فين 346 وو الاجدهاد فد 
الشافعي في غير المنصوص وغير المجمع عليه يكون بالقياس» حتى ساغ له أن يقول: إن الاجتهاد هو القياس». وسيأتي 
في باب الاستحسان أن الشافعي فسر الاجتهاد بأنه طلب الشيء» والقياس بأنه دلائل الطلب؛ فقد يقال: إنه فرّق بينهما 


هناك. 
ويقرب من قول الشافعي قول البغوي في شرح السنة :1١17/٠١‏ «الاجتهاد هو رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق 
القياس». 


والأصوليون بعد الشافعي قسموا الاجتهاد إلى ثلاثة أقسام» وهي: الاجتهاد في تحقيق مناط الحكمء والاجتهاد في تنقيح مناط 
الحكمء والاجتهاد في تخريج مناط الحكم واستنباطه» والأخير هو مرادف القياس عندهم» وسماه الغزالي الاجتهاد 
القيامى. انظر: المستصفى 51١/7‏ 7. 


ا١ا/لك‎ 


وك ل نكي له إن الرستوله لان جور عله ولالة يه أو فى قراس أحكام اله أو بوسر لا قله باذ 
حْكِمّ به لمعنى من المعاني, فنزلت نازلةٌ ليس فيها نض حكم- حُكِم فيها حكمٌ النازلة المحكوم 
فيها" إذا كانت في معناها .]١481[‏ َ 

فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده» فلم يكن إلا المطر والله تعالى أعلم إذا 
لم يكن خوفء ووجدنا في المطر علةً المشقة» كما كان في الجمع في السفر علةٌ المشقة العامة 
فقلنا: إذا كانت العلةٌ من مطر في حضر جمّع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء [الأم ؟/137]. 


!ع ماد 0 


غ2 دم 
دزى: تاي يات 


والقياس إنما يستعمل عند الضرورات؛ لأنه له يحل القياس والخبر موجود وى المعرفة: 
71١‏ المدخل: 5١:‏ )|. 


بيان دليل القياس 

والقنامن إتما أخدثاء انعد لذلا بالكثانت والسدة والكثار [50ه. 

وليس القياس نصّ خبرٍ لازم؛ إذ لو كان القياسٌ نصّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نصّ كتاب: 
هذا حكم الله» وفي كل ما كان نصّ السنة: هذا حكمٌ رسول الله كَل » ولم نقل له: قياسٌ 15-18711]. 

والقياس قبلت جملته عن الله وجملته: الاجتهاد فيه على الكتاب والسنة» كالتوجه قصد البيت 


[الأم 9/ ال/ا]. 


)١(‏ يعني بالنازلة المحكوم فيها: المسألة المنصوصة:. وقوله (إذا كانت في معناها) يعني إذا كانت النازلة الجديدة في معنى 
النازلة المنصوص على حكمهاء والله أعلم. 

(1) قال الإمام أبو بكر البيهقي #الته : وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم ينص به كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا أثر؛ ليعملوا عليه إذا وقع» وكرهوا للمسؤول الاجتهاد فيه قبل أن يقع؛ لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة» ولا ضرورة 
قبل الواقعة» فينظر اجتهادهم عند الواقعة» فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد. 

وبلغني عن أبي عبد الله الحليمي ##لقه أنه أباح ذلك للمتفقهة الذين غرض العالم من جوابهم تنيهُهم وإرشادهم إلى طريق 
النظر والإرشاد لا ليعملوا. وعلى هذا الوجه وضع الفقهاء مسائل المجتهداتء وأجروا بآرائهم فيها؛ لما في ذلك من 
إرشاد المتفقهة وتنبيههم على كيفية الاجتهاد, وبالله التوفيق. المدخل ص 7188-571717. 


١ا/ا/‎ 


قال الله تبارك وتعالى: ف وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلْ وَجْهَكَ عر آلْمَسْجِدٍ َْرَاءِ و حي عقا كد 
وَلُواْ ُجُوهَكُمْ شَظْرَهُ4 [البقرة: 4]1٠١‏ ففرض عليهم حيثما كانوا أن يولُوا وجوههم شطره» وشطره: 
جهته في كلام العرب, وقَصّد شطرٌ كذا: أي قَصّد عينَ الثيىء؛ إذا كان معايّناً فبالصواب, وإذا كان 
تعبا فبالاجعياة بالتوسحه إليه» ؤذلك أكدر ما يمكنه فيه 
وقال الله عز وجل: «إوَهُوَ آَلَذِى جَعَلَ َكُمْ أَلتُجُومَ لتهْتدوأ يها فى ظُلْمَتٍ الْبَرِ وآلْبحْ رٍ4 
[الأنعام: 41]» وقال: # وَعَللمنتَ وَبأَلنَجْم هم يَهْتَدُونَ ) # [النحل: 17]» فخلق لهم العلامات» ونصب لهم 
المسجد الحرام؛ وأمرهم أن يتوجهوا إليه؛ وإنما توجههم إليه بالعلامات التي لق لهم والعقول التي 
رَكبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات؛ وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه. 
وقال تعالى: لوَأَمْهِدُوأ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنَكُمْ 4 [الطلاق: ؟]» وقال: 0 
[البقرة: 06987 وأبان أن العدلٌ العاملٌ بطاعته» فمن رأوه عاملاً بها كان عدلاً» ومن عَمِل بخلافها 
خلافٌ العدل. 
وقال جل ثناؤه: «لا تَفكُلُوأ آلصّيْدَ وَأَنكُمْ حُرْمٌ وَمَن فَكَلَهُر م: كم مُكَعَبْدًا فَجَرَاء مُقْلُ ما فَكَلّ 
مِنَ أَلتَعِ ل ا ا ل لا 5]» فكان المِثْلٌ - على الظاهر 
- أقرب الأشياء شبهاً في العِظّم من البدن» واتفقت ت مذاهبُ من تكلّم في الصيد من أصحاب رسول 
امك ا ادع راط وا ل رو م 
7 00 فكان الظاهك الأ وك المعنيينِ بهاء وهذا 0 الذي يطلبه الحاكم 7" 
على الفكل: 
ومعنى هذا البابٍ معنى القياس؛ لأنه يُطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعَدل والمثل -1١4[‏ 


.])١5١ 11١9-١١١٠م‎ 


(1) يعني إلا احتمالا مستكرهاً باطناً. 


١7 


فقد وصفتٌ الحجة في القياسء وشِبْهُها أني أقضي على الرجل بعلمي أن ما اذّعي عليه كما 
اذّعيء أو بإقراره» فإن لم أعلم ولم يُقرّ قضيث عليه بشاهدين وقد يَغْلّطان ويَهِمَانء وعلمي وإقراره 
أقوى عليه من شاهدين» وأقضي عليه بشاهد ويمين» وهو أضعف من شاهدين.ء ثم أقضي عليه بنكوله 
عن ]للج وين تاجياه اراي الفيفا يق تناك يفي الآلد قل ب كزوزلة لل ا3واسسسطييةا فا 
كلك عله ة وكون التحالث لتقم كته لل دريس فال ارو 


عه عه و 
2 ات ين 


بيان أنواع القياس 

وأما القياس فأصله وجهان. ثم يتفرع في أحدهما وجوه: 

أحدهما: أن الله تعبّد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه ييه بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولِما 
شاءء لا معقّب لحكمه فيما تعبّدهم به» مما دلهُم رسول الله يخ على المعنى الذي له تعبّدهم به أو 
وجدوه في الخبر عنه» ولم يُنرّل شيءٌ في مثل المعنى الذي له تعبّد خلقه”"» فوجب على أهل العلم 
أن يُسْلِكُوه سبيلٌ السنة إذا كان في معناهاء وهذا الذي يتفرع كثيراً. 

الوه الثاني أن يكو حل اليم :فنا جات ريط مضني نيف تعارنةلحلان اا 
ويحرّمون الشيء بعينه» ولا يقيسون على الأقلّ الحرام؛ لأن الأكثرٌ منه حلالُ» والقياس على الأكثر 
ذال أن قاس عدودية الأنز :"كرو كدركة اندغررة جيل ر اج[ بيققكهاةاكلالك إن فرعن فلا وص 


)١(‏ ووجه كون هذا حجة للقياس: أن هذه الأقضية تدل على صحة بناء الأحكام على الظن الغالب» والقياس يفيد مثل ذلك 
الظن أو أقوى. 

)١(‏ اضطربت النسخ في هذه الجملة» كما قال الشيخ أحمد شاكرء والذي أثبتناه هو ما في المخطوط الذي عندناء والمعنى 
والله أعلم: أن الله تعبّد خلقه بأحكام؛ ثم هذه الأحكام لها أمئال في المعنى» والمعنى المشترك إما بيِّنه الرسول كَل أو 
وجدوه في القران» وعلى كل فالأمثال المقيسة لم يُنزل اللهُ فيها حكماًء وإنما الواجب على أهل العلم إلحاقّها 
بالمنصوصات المتعبد بهاء وهذا النوع من القياس هو الذي يتفرع كثيرا؛ لما فيه من الإإلحاق. 

ويوضّح هذا أن الشافعي سُئل عن وجه الحكم بالغرة في الجنين: فقال: سنة تُعُبّد العباد بأن يحكموا بها. قال السائل: وما يقال 
لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حُكِم به؟ قال: حكمٌ سنة تُعبّدوا بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تُعبدوا له في السنة» 
فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه. الرسالة: .15897-1١57641‏ 

(؟) قال شيخنا: يعني أن القياس على المستقر أولى من القياس على المستثتى. 


ميل 


رسول الله وله التخفيف فى بعضه 545-091177]. 


عه عه و 
3 2 


والوجه الأول من القياس موافقته للخبر من الكتاب أو السنة تكون من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله أو رسوله حرَّم الثىيء منصوصاً أو أحلّه لمعنى» فإذا وجدنا ما في مثل 
ذلك المعنى فيما لم يَنْصّ فيه بعينه كتابٌ ولا سنةٌ؛ أحللناه أو حرّمناه؛ لأنه في معنى الحلال أو 
الحرام. 

أو نجد الثيىء”" يُشبه الشيء منه والشيىء من غيره» ولا نجد شيئاً أقرب به شبهاً من أحدهماء 
فتلحقه بأولى الأشياء شّبَهاً به» كما قلنا في الصيد [5-17؟1]. 

فالقياس قياسان: 

الفدهما: كرك في مل سن الأأضنزيفذلك اللاي الأبيدل لالش عو 

ثم قياسٌ: أن يُسْبّه الشيءٌ بالشيىء من الأصل والشيءٍ من الأصل غيره» فيُشْبّه هذا بهذا الأصل» 
0 
بشّبّهه صيّره إليه» إن أَشْبَهَ أحدّهما في خصلتين» والآخرٌ في خصلة؛ ألحقه بالذي أشْبَهَ في 
خصلتين 7 الام // ل]. 


)١(‏ يريد الشافعي أن يقول: إن القياس له وجهان: وجه مباح وهو الذي يتفرع كثيراء ووجه غير مباح غير جائز» وهو الوجه 
الثاني الذي ذكره الشافعي هناء وسيأتي مع أمثلته الكثيرة في باب ما لا يقاس عليه» وهو الذي يلي هذا. 

والفرق بين هذا وبين قياس الأولى الآني: أن الأكثر والأقل من هذا كلاهما منصوصء إلا أن الأكثر نُصَّ عليه بالجملة» والأقل 
نُصّ عليه بعينه. وقياس الأولى لا يكون أحد طرفيه منصوصاًء بل القليل هو المنصوص بالتحريم أو الثواب فيلحق به 
الأكثر أو يكون الكثير هو المنصوص بالإباحة فيلحق به الأقل. والله أعلم. 

)١(‏ قوله (أو نجد الثىء) هو الوجه الثانى من وجهّى موافقة المقيس للمقيس عليه. اه شاكر. 

(©) قال اليك قباس الكلة إذا كافك عله متصوصة لم يحل خلافه .وحمل الزويان غلاه العاف هداعا التباتى الجلى: 
ينظر: بحر المذهب .751/1١١‏ 

(5) قال الماوردي في الحاوي ١77/١7‏ : «فأما قول الشافعى هاهنا «والقياس قياسان..2 ففي تأويله وجهان: 

اعدهما ت وهو الظاهر م كلدت د انه أراكيا لا رق قاس الس اولان قباين القيه: : 

فإن قيل: فقد جعل الأول لا يجوز خلافه» وقياس المعنى جرد خبلانه ]ذا كان خفياء ولا يجوز خلافه إذا كان جلياء فعنه 
جوابان: أحدهما: أنه أراد الجلى دون الخفى. والجواب الثانى: أنه أرادهما معا فالجلى لا يجوز خلاف حكمه والخفى لا 
يجوز ترك قياسه. 1 1 1 1 1 


اك ا 
2 م يت 


والقياس وجوه يجمعها اسم القياس» ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهاء أو مصدره. أو 
هماء وبعضها أوضح من بعض. 

فأقوى القياس أن يحرّم الله في كتابه أو يحرّم رسول الله يك القليل من الشيء. فَيُعلَمَ أن قليله إذا 
خُرّم كان كثيرٌه مثل قليله في التحريم أو أكثرٌ بفضل الكثرة على القلة» وكذلك إذا حمِدَ على يسير من 
الطاعة كان ما هو أكثرٌ منها أولى أن يُحمّد عليه وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقلّ منه أولى أن 
يكون مباحاً"" .]١140-1445[‏ 

قال رسول الله ييِ: «إن الله حرَّم من المؤمن دمّه وماله وأن يْظْنَّ به إلا خيراً””". فإذا حرّم أن يَظَنَ 
به ظنَاً مخالفاً للخير يُظهره؛ كان ما هو أكثرٌ من الظن المظهّر ظتء من التصريح له بقولٍ غير الحق؛ 
أولى أن يُحرَّم ثم كيفما زِيدَ في ذلك كان أَخْرّم. 

وقال الله عز وجل: ‏ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالُ ذَرَّوِ خَيْرَا يَرَهُد © وَمَن يَعْمَلُ مِثَقَالَ دَرَّوَ َرَّا يَرهْدِ» 
[الزلزلة: 7ا-8]» فكان ما هو أكثرٌ من مثقال ذرة من الخير أحمد» وما هو أكثرٌ من مثقال ذرة من الشر 
أعظم في المآثم. 


والوجه الثاني في تأويل كلامه: أنه أراد بالقياس الأول ما لا يجوز خلافه» وهو القياس الجلي من قياسّي المعنى» وقياس 
التحقيق من قياسّي الشبه؛ لأن خلافهما لا يجوزء وأراد بالقياس الثاني: ما يجوز فيه الاختلاف. وهو القياس الخفي من 
قياسّي المعنى» وقباس التقزيب من قياسي الشيه. 1 1 

فيكون تأويله على الوجه الأول محمولاً على معنى لفظه. وتأويله على الوجه الثاني محمولاً على معنى حكمه». 

وقال الروياني في البحر: وقول الشافعي «فموضع الصواب...2 يريد إذا كانت كل خصلة علة مستقلة بنفسها مستغنية عن 
صاحبتها مثل الأخ يتردد بين أن يكون كالأب وبين أن يكون كابن العم وهو يشبه الأب من وجه وهو أنه محرم بالقرابة» 
ويشبه ابن العم من وجوه كثيرة من قبول الشهادة» وسقوط النفقة» وجريان القصاص من الطرفين بينهماء وجريان حد 
القذف... فإلحاقه بابن العم حتى لا يعتق عليه إذا ملكه أولى. اه بتصرف من بحر المذهب 235717-757/١١‏ وينظر: 
البحر المحيط للزركثيى 0/ 5 770-17 

ره انها سيم انين اد 

(؟) رواه ابن ماجه (7977) من حديث عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله يله يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب 
ريحك. ما أعظمك وأعظم حرمتكء والذي نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منكء ماله ودمه وأن 
نظن به إلا خيرا». ورواه البيهقي في شعب الإيمان (57/0) والطبراني في المعجم الكبير )١١955(‏ من حديث ابن عباس 
بمعناه» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (9/ ١١59‏ رقم: .)747١‏ 


1/8١ 


وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم» ولم يحَظر علينا منها شيئاً أذكره 
فكان ما زْلْنَا من أبدانهم دونَ الدماء ومن أموالهم دون كلّها أولى أن يكون مباحاً. 

وقد يمتنع بعضٌ أهل العلم من أن يُسَمٌّي هذا قياساًء ويقولٌ: هذا معنى ما أحلّ الله وحرّم وحَيد 
وذم؛ لأنه داخلٌ في جملته؛ فهو هو بعينه لا قِياسٌ على غيره» ويقولٌ مثل هذا القول في غير هذا مما 
كان فى :من التحاكل تأجل بو احزام ق11ه"" يرمع أن تشقي الاي لمكن يمل أن يكن 
بما احتّمل أن يكون فيه شبها”” من معنيين محْتلِميْنِه فصَرَقَه إلى أن يقيسه على أحدهما دون الآخر. 

ويقول غيرُهم من أهل العلم: ما عدا النصّ من الكتاب أو السنة فكان في معناه؛ فهو قياسء والله 


أعلم 410 1-ه4ة4 .]1١‏ 


بيان ما لا يقاس عليه 


لا يقاس أصل على أصلء ولا يقاس على خاصء ولا يقال للأصل: لم؟ ولا: كيف؟ إنما يقال 
للفرع: لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة [آداب الشافعي: 17]. 

والخبر الذي لا يقاس عليه ما كان لله فيه حكمٌ منصوص. ثم كانت لرسول الله ولو سنة بتخفيف 
في بعض الفرض دون بعض. فَيُحْمَل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله يل دون ما سواهاء ولم يُقَس 
ما سواها عليهاء وهكذا ما كان لرسول الله يي من حكم عام بشيىء» ثم سن سنة تفارق حكم العام”". 


)١(‏ هذه العبارة فيها إشارة إلى نوع آخر من القياس» وهو أن يكون الفرع مساوياً للأصل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه في الرتبة» 
وقد ذكر من قبل قياس الأولى» وقياس الأدنى وهو الذي يكون الفرع أضعف من الأصل بتردده بين عدة أصولء وقياس 
العلة عند الشافعي يدخل في الآدنى عند الرازي» وذهب الشيخ أبو زهرة إلى أنه يدخل في المساويء ورد على الرازي في 
ذلك. ينظر: الشافعى لأبى زهرة ص 517 59-1 7. 

© قولة (نييا) مكذا هو قن الس باللطت» ويل الف هته هاعر على اذا الغناقتي يدقن انب كا إذا جيعد امار 
والمجرورء وذكر أنه علم ذلك بالتتبع. انظر فهرس الفوائد اللغوية الذي وضعه الشيخ للرسالة رقم: 77. وتعقبه الدكتور 
المحقق فخر الدين قباوة في كتابه «علم التحقيق». 

() مما لايصح فيه القياس: العمل في العموم والخصوص: فإذا ص من العام شي بقي العام على العموم في الباقي» ويكون 
للشيء المخصوص حكم مخصوص.ء ولا يحمل العام على الخاص كما يحمل المطلق على المقيّد. وينظر: الشافعي لأبي 


زهرة ص 7017-1767. 


8 


ا ا له ار ل إِذا متم إِلَ آلصَّلَوةٍ فَأَغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمٌ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآَمْسَحُوأ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ِل الْكُعَبَيِ © [المائدة: :]4 فقَصّد 
قَصْدَ الرّجلين بالفرض كما قَصَّد قَصٌدَ ما سواهما في أعضاء الوضوء. 

فلما مسح رسول الله يك على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا بُرْقُعِ ولا 
قفازين قياساً عليهماء وأثبتنا الفرضٌ في أعضاء الوضوء كلَّهاء وأَرْحَصًْا بمسح النبي ي في المسح 


على الخفين دون ما سواهما [/15175-101]. 


لاقن شامق النوافيك على غزرةه زهي يقلن اناميا وبوالا سل ميث زعام معير يا ال 
يل » إلا ما جاء فيه عن النبي يل خاصة دلالةٌء أو قاله عامةٌ العلماء لم يختلفوا فيه [الأم ؟/114-175]. 


وار رن لاقع بو اللعرز الام را رياد بود رويطل تر ار سجويا ران" «أينقص 
الرطب إذا يبس)؟ فقيل: 0 ونهى عن المزابنة؛ وهي كلّ ما عرف كيه مما فيه الربا من 
الجنس الواحد بِجُرّاف لا يُعرّف كيلّه منه» وهذا كله مجتوع المعاني» ورخخص أن تباع العرايا 
بخرصها تمراً يأكلّها أهلّها رُطباً. 

فرخضّنا في العرايا بإرخاصه يِ وهي , بيع الرطب بالتمرء وهي داخلة في المزابنة» فأثبتنا 
التحريم محرّماً عامّاً في كل شيء من صنف واحد مأكولٍ بعضّه جزافٌ وبعضّه بكيل؛ للمزابنة» 
وأخلنا امغر تاف برحدفله لايق الجملة الى عم مرج للق انحو اللسرريم الا كر وال لمعل 
قياساً عليه [1574-177]. 


وقضى رسول الله يي في الجنين بغرةٍ عبدٍ أو أمة» وقوّم أهلٌ العلم الغرةَ خمساً من الإبل؛ فلما لم 
يَحْكَ أن رسول الله يله سأل عن الجنين أذكر هو أم أنثى إذ قضى فيه؛ سرّى أهل العلم بين الذكر 
والأنثى إذا سقط ميت ولو سقط حيّاً فمات جعلوا في الرجل ماثئة من الإبل وفي المرأة خمسين 

ا ال ان 
معروفات» مفروقٌ فيها بين الذكر والأنثى, وأَنْ لا يختلففٌ الناس في أن لو سقط الجنينُ حيّاً ثم مات 
كانت فيه ديةٌ كاملة» إن كان ذكراً فمائة من الإبل» وإن كانت أنثى فخمسون من الإبل» وأن المسلمين 


اذا 


فيما علمثٌ لا يختلفون أن رجلاً لو قَطّع الموتى لم يكن في واحد منهم ديةٌ ولا أرش» والجنين لا 
يعدو أن يكون حياً أو ميتاً. 

فلما حكم فيه رسولٌ الله يك بحكم فارقٌ حُكمَ النفوس الأحياء والأموات» وكان مغيّب الأمر؛ 
كان نيك ون كويد اق لزاني »اداع لامر ونيو لباه الا نميه لقنا تناد رالة ويسكموا يا 


الو يا" 


وقضى رسول الله لد في المصرّاة من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها: «إن أحبٌّ أمسكهاء وإن 
أحبّ ردَّها وصاعاً من تمر)» وقضى أن الخراج بالضمان. فكان معقولاً في «الخراحٌ بالضمان» أني 
إذا ابتعثٌ عبداً فأخذتٌ له خراجاً ثم ظهرتٌ منه على عيب يكون لي رده؛ فما أخذثٌ من الخراج 
والعبدٌ في ملكي ففيه خصلتان: إحداهما: أنه لم يكن في ملك البائع» ولم يكن له حصة من الثمن» 
والأخرى: أنها في ملكيء وفي الوقت الذي تحرج فيه العبدٌ من ضمانٍ بائعه إلى ضماني» فكان العبذٌ 
لو مات مات من مالي وفي ملكيء ولو شئتٌ حبسته بعيبه. فكذلك الخراخ. 

نفلا بالقيانن على ديه «النخراج بالضيهان» تعلدنا كل ماصري من قت قافل قرشل أو ول 
ماشية أو جارية اشترينُّها؛ فهو مثل الخراج؛ لأنه حَدَتَ في ملكِ مشتريه لا في ملك بائعه. 

وقلنا في المصراة اتباعاً لأمر رسول الله يي » ولم نقس عليه؛ وذلك أن الصفقة وقعث على شاةٍ 
بعينهاء فيها لبر محبوس مغيّب المعنى والقيمة» ونحن نحيظٌ أن لبن الإبل والغنم يختلفء وألبانَ كل 
واحد منهما يختلف. فلما قضى فيه رسول الله يك ببيء مؤقت» وهو صاع من تمر؛ قلنا به» اتباعاً لأمر 
وشو لكر 

فلو اشترى رجلٌ شاةً مصرّاة فحلبهاء ثم رضيها بعد العلم بعيب التصرية» فأمسكها شهراً يحلبهاء 
ثم ظهر منها على عيب دلّسه له البائعٌ غير التصرية؛ كان له ردّهاء وكان له اللبنُ بير شيءٍ بمنزلة 
الخراج؛ لأنه لم يقع عليه صفقةٌ الببع» وإنما هو حادث في ملك المشتري» وكان عليه أن يرد فيما 
أخذ من لبن التصرية صاعاً من تمر كما قضى به رسول الله يِه فنكونٌ قد قلنا في لبن التصرية خبراً 
وفي اللبن بعد التصرية قياساً على «الخراحٌ بالضمان»» ولبنٌ التصرية مفارقٌ للَّبن الحادثِ بعده؛ لأنه 
وقعث عليه صفقةٌ الببع» واللبنُ بعده حادثٌ في ملك المشتري لم تقع عليه صفقةٌ البيع 1043 


.]) ١55 
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بان انوا انتم وما بقبود الاين 


العلم من وجوه. منه إحاطة في الظاهر والباطن» ومنه حق في الظاهر”” 
فالإحاطة منه: من حت ناويد رعو الك ا ااو الحاد عو كاده تار لفيا 


الأذاذ تتهدييهما قيما أحل الدعيلال فيوخت أنه حرام وها الى الايسع اجدا عددتا حمل ولا 
الشك فيه. 


عه عه وك 
3 2 


وعلم الخاصة: سنةٌ من خبر الخاصة:» يعرفها العلماء ولم يُكَلَّفُها غيذهم؛ وهي موجودة فيهم أو 
في بعضهم بصدق الخاصٌ المخبر عن رسول الله يه بهاء وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه» 
وهو الحق في الظاهر» كما نقبل بشاهدين» وذلك حق في الظاهر, وقد يُمِكِنٌ في الشاهدين الغلطً. 

وعلمٌ إجماعٌ» وعلمٌ اجتهادٌ بقياس على طلب إصابةٍ الحق» فذلك حقٌّ في الظاهر عند قايسه لا 
عند العامة من العلماء» ولا يعلم الغيب فيه إلا الله تعالى”"» وإذا طُلب العلم فيه بالقياس» فقيس 
بصحة؛ اينم يتفْق القايسون في أكثره» وقد نجدهم يختلفون. 


)١(‏ قسم الشافعي علم الشريعة قسمين: علم العامة؛ وهو الذي لا يسع مسلماً جهله. وعلم الخاصة؛ وهو ما يعرض للناس من 
فروع الشريعة التي ليس فيها نص أو فيها نص يحتمل التأويل أو هو من خبر الآحاد. ويفترق النوعان من حيث التكليف 
ومن حيث التحصيل» فالآأول مطلوب من كل مسلم, ولا يحتاج علمه إلى شروط بل هو متوفر لكل أحدء والثاني مطلوب 
من الخاصة القادرين عليه» ولا يحصل استنباطه إلا للخاصة الذين أوتوا علم الكتاب والسنة والآثار واختلاف الناس» 
وعلم الخاصة هو موضع الاجتهاد وموضوع بحث الفقهاء» وهو الذي وضعت فيه أصول الاستنباط. اه بتصرف من 
الشافعى لأبى زهرة ص ١55 51/01١575‏ 

(؟) نصّ الشافعي هنا على أن الإجماع والقياس كلاهما يفيد الظن لا الإحاطة والإجماع الذي يقرنه الشافعي بالقياس هو ما 
يُنقل فيه إجماع العلماء عدا جمل الفرائض المعلومة بالضرورة: فإن العلم بجمل الفرائض المنصوصة علم إحاطة ويقين 
كما يتضح في الفقرة الآتية المنقولة من كتاب جماع العلم؛ وقد ذكر الشافعي أننا لو فرضنا وجود حكم أجمع عليه الفقهاء 
في جميع البلدان فلا سبيل إلى إجماعهم كلهم إلا بنقل الخاصة عنهم؛ لأنهم لا يجتمعون في موضعء ولا تجد الخبر 
عنهم بنقل عامة عن عامة. انظر: الأم 4/ 5 7. وهذا يبيّن وجه عد الشافعي الإجماع من علم الخاصة هناء والله أعلم. 

لكن استشكل شيخنا أحمد إمام أن الشافعي فيما سبق أن ما عدا جمل الفرائض لا يصح ادعاء الإجماع فيه» وإنما يقال فيه: لا 
أعلم أنهم اختلفواء وهنا سمّاه إجماعا. 


هما 


والقياس من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الشىء في معنى الأصلء فلا يختلف القياس فيه”© 

وأن يكون الشيء له في الأصول أشباهء فذلك يُلحَق بأولاها به وأكثرها شبهاً فيه وقد يختلف 
القائسون في هذا [1770-1978]. 
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والكتائدة كر ماعل الدع ان السراهر وباط تسود سان لوقلاف الساب و والشه 
القخديع قلبها وك دا انيم اتناس و لم شر قر ]اقيم يقل أن الور اريم لأن قلف إلذى انار 
فيه ولا دافع له من المسلمين» ولا يسع أحداً يشك فيه. 

ولا يوجد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة؛ فإن علم العامة على ما وصفتٌ لا تلقى 
أحداً من المسلمين إلا وجدتٌ علمه عنده؛ ولا يرد منها أحد شيئاً على أحد فيه» كما وصفتُ في 
جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها. 

وعلم الخاصة: علم تجد السابقين والتابعين ومّن بعدهم إلى مَن لقِيتَ تختلف أقاويلهم وتتباين 
تباينا بين فيما ليس فيه نص كتاب يتأولون فيه وإن ذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف» فإذا 
افعلموا ا فأدل :مااطنن المسخالت لقن أقائر عليه كلاق انامخطيع عترها وكذلاك نهر عمد مرق خبالفهة 
ولببك شكد لم نالاو ل 

ما قبل قياساً فأمكن في القياس أن يخطئ القائس لم يجز إحاطة ولا يشهد به كله على الله ”1لا 


)١(‏ لعل الشافعي يقصد بهذا النوع من القياس: ما كانت علته منصوصة. وكونه غير مختلف فيه لا يعني أنه يفيد الإحاطة؛ فقد 
بين الشافعي في جماع العلم أن ما قيل قياساً لم يبز أن يكون إحاطة؛ لأنه يمكن في القياس أن يخطئ القياسء ولأنه لا 
يشهد به كله على الله. انظر: الأم 4/ .7١‏ ولما ذكر الماوردي في الحاوي ١517/١5‏ أقسام القياس الجلي قال: «فهذه ثلاثة 
أضرب هي ضروب القياس الجليء يجوز أن ينعقد بها الإجماع؛ وينقض بها حكم من خالفها من الحكام». 

(؟) خلاصة ما تقدم أن العلم الذي يفيد الإحاطة أي اليقين ثلاثة» وهي: الكتاب» لاك اردع ددر اله يول 
في جمل الفرائض. وأن العلم الذي لا يفيد الإحاطة بل الظن فقط ثلاثة» وهي: خبر الواحد. والإجماع غير القطعيء 
والقياس. 

وبعد ما نقلنا من جماع العلم أعلاه» نقل الشافعي عن بعض مناظريه أنه قسم العلم إلى وجوه. منها: ما اجتمع المسلمون عليه 
وحكوا عن من قبلهم الاجتماع عليه» وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة» قال: فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها؛ 
وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي؛ لأن الرأي إذا كان تُفرّق فيه. 


كما 


ا -لل]. 


عه عه كم 
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فإذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة كُلَفْنَا أن نستقبلها بإحاطة» وحين فرضت علينا الصلوات 
والزكاة والحج وغيدُ ذلك كُلَّفْنا الإحاطة في أن نأتي بما علينا بإحاطة» وحين فرض علينا أن نجلد 
الزاني مائة ونجلد القاذف ثمانين ونقتل من كفر بعد إسلامه ونقطع مَن سرق كُلَفْنا أن نفعل هذا بمن 
ثبت عليه بإحاطة نعلم أنا قد أخذناه منه. 

وسواء ما كُلّمنا في أنفسنا وغيرنا مع أنا ندرك من أنفسنا بأنا نعلم منها ما لا يعلمه غيرّناء ومن 
غير نا ما لا يدركه علمُّنا عِيّاناً كإدراكنا العلمَ في أنفسنا. 

وكلنعادقى الفتهها اهما كنا أذ صوية ]لان لص لق انين عل إإنعاطة بون القن ضهنا النيت 
بتوجهناء والذي كُلَفْنا فى طلب العين المغيّب غيدٌ الذي كُلَّمْنا فى طلب العين المشامّدء وكذلك 
كلفنا أن نقبل عدلٌ الرجل على ما ظهر لنا منه» ونناككه ونوارتّه على ما يظهر لنا من إسلامه» وقد 
يكون غير ذلك في الباطن» ومحرّمٌ علينا دمه بالظاهر» وحرام على غيرنا إن علم منه أنه كافر إلا قتلّه 
ومنعه المناكحة والموارثة وما أعطيناه. 
فيه نص حكم لازم وإنما يطلب باجتهادٍ القياس» وإنما كُلّنا فيه الحقّ عندنا [103-مه"1]. 


فاستفسر الشافعي: هذا الذي قلتَ: لاتختلف فيه العوام» هل تعرف العواءً الذين ينقلون عن العوام» أهم كمن قلت في جمل 
الفرائض: إنهم العلماء وغيرهم ممن لا يُسَب إلى العلم» بحيث لا نجد أحداً بالغاً في الإسلام غير مغلوب على عقله 
يشك فيه. أم هو وجة غير هذا؟ قال: بل هو وجه غير هذا. قال الشافعي: فصفه لي. قال: هذا إجماع العلماء دون من لا 
علم له يجب اتباعهم فيه لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له. 

قال الشافعي: قلت له: ومّن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة؟ قال: هم مَن نصبه أهل بلد من البلدان فقيها 
رقتو قولة وقلوا تحكهه فلك فندل الفقياة الذي إذا المفو ا كانو تححةه ارايت إن كانوا عضرة تعاب واخده أل حفر 
ولم يتكلم أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة؟ أفرأيت إن مات أحدهم أو عُلب على عقله أيكون للتسعة أن 
يقولوا؟ وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول! فأيّ شيء قلت فيه كان متناقضا!؛ فقد وجدتٌ أهل الكلام منتشرين 
في أكثر البلدان»: فوجدتٌ كل فرقة منهم تنصب منها مَن تنتهي إلى قوله وتضعه الموضعٌ الذي وصفت» أيدخلون في 
الفقهاء الذين لا يُقبّل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم؟ ... إلخ المناظرة» اقرأها في جماع العلم المطبوع 
مع الأم 4/ 7١‏ وما بعدهاء وانظر: 9/ 77-10. 


1١ /ام/‎ 
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قال الله تعالى: وَل لون ِتَىْءٍ مّنْ عِلْمِهدَ إِلّا يما شَآءَ) [البقرة: : 6ه0؟]ء» فآتاهم من علمه ما 
شاء وكما شاءء لا مُعفَّبِ لحكمه. وهو سريع الحساب. 
وقال عز وجل لنبيه ي: يَسَعَلُونَكَ عَنٍ ألسّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَلهَا © فِيمَ أنت مِن ذِكُرَنْهَآ ١‏ © إِلّ 


و 


رَبَكَ مَنتَهَنهَا ) # [النازعات: 55-47]. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة قال: الم يَرَّلْ رسو ل الله ول 
يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عليه لفِيمَ أنت من ذِكرَئهَآ4: فانتهى». 
وقال الله عز وجل: «كُل لا يَعْلَم م ارا ا ل ال لنَّهُ 1 [النمل: 56]» وقال 


ص 


الله تبارك وتعالى: من أنلّهَ عِندَمْ عِلْمُ ألسَّاعَةٍ وَيَُزِلْ ا لكبو ين ا 3 0 وما كدر 


فْسُ مادا تحب غَدَاوَمَاتدرى تفل بأ أَرْضٍ كو تإِنَّ أله له عَلِيءٌ حب" [لقمان: 4*]. 
فالناس متعبّدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به» وينتهوا إليه لا 0000 لأنهم لم يَُعْطُوا 
أَنفْسَهم فخا إنما هو عطاء الله فتسأل الله عطاءاً 5-7 لحقه مُوجباً لمزيده [170/5-1890/1]. 


ه 5 
دزي تاي ياك 


بيان أمثلة القياس 
قال الله عر وجل: وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلينِ لِمَنْ أَرَادَ أن ؛ م م آلرضَاعَة عَدَ وَعَلَ 


00 لهو ردْقَهنَ وكوي بالْمَعْرُوفٍ )6 # [البقرة: +7]» وقال تعالى: 8 وَإِنْ د أن 0 
وَلَدَكُمَ قلا قلا جُبَاحَ عَلَيَكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مآ َاكَيْثُم مم بِالْمَعْرُوففٍ © [البقرة: *7]» فأمر رسول الله يك هندَ 
ار سفيان ما يكفيها وولدها - وهم ولدّه - بالمعروف بغير أمره. 
هل كات الله وسطة نيه فل إنغلن الوالك وضاء ولده وتففتين ضغار). 

فكان الولد من الوالد» فجُبر على صلاحه”” في الحال التي لا يُعْنِي الولدٌ فيها نفسّهء فقلنا: إذا 
بلغ الأبُ ألا يغنّ نفسّه بكسب ولا مال؛ فعلى ولده صلاحٌه في نفقته وكسوته؛ قياساً على الولد؛ 


وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيّمُ شيئا هو منهء كما لم يكن للولد أن يضيّع شيئاً من ولده إذ كان 


أ 
أَوْلَدَ 


1/8 


الولدٌ منه» وكذلك الوالدون وإن بَعُدوا والولد وإن سَمَلُوا في هذا المعنى» والله أعلم» فقلتٌ: يُنفِق 
على كل محتاج منهم غير محترف. وله النفقة على الغنيٌ المحترف. 


عه عه ومو 
35 2 


ايخ 8 


وقضى رسول الله يك في عبدٍ دُلّس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعدما استغلّه؛ أن 
بالغيسة وله ع الغلة يعتهانة الغيد: 

فاستدللنا إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقةٌ البيع فيكونَ لها حصةٌ من الثمن» وكانت في ملك 
المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبدٌ مات من مال المشتري؛ أنه إنما جعلها له؛ لأنها حادثة في 
ملكه وضمانه. فقلنا كذلك في تخ الطفل ولين الماشبة "وصوفهاءوارلادها وول التجازية وكل ”نا 
حدث في ملك المشتري وضمانه» وكذلك وطءٌ الأمة الثيب وخدمتها [1504-14919]. 


3 


عه عه وك 
3 2 


ونفى وسول انلا شعن الدسيي الذهبياوالتعدو بالتموو ابر البو الكتعين بالشعير إلا مدا يول 
يداً بيدء فلما حرّم رسول الله يدْ في هذه الاصناف المأكولة التي شم الناس عليها حتى باعوها كيلا 
بمعنيين: أحذهما: أن يُباع منها شيءٌ بوثله أحذّهما نقدٌ والآخرٌ دَيْنَء والثاني: أن يراد في واحد منهما 
شيءٌ على مثله يداً بيد-؛ كان”" ما كان في معناها محرّماً قياساً عليهاء وذلك كل ما أكل مما بِيعَ 
لأنه كله لقان الما رن و إما ا فةانوو ناس" رودت الناش سيو ا اعريها كد بزاعويها ونا 
والوزت أقرب من الأساطة من الكبل أو في وض لعن ناو نلكو لعجا لهو لووك ادر 


وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزوتاً” “اده ولع 


ن١‎ 


)١(‏ قوله: (كان..) إلخ» هو جواب قوله: (فلما حرم..). 

(0) يعني وإما قوت وغذاء معاًء والقوت: ما يمسك الرمق, والغذاء: ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب 
واللبن» والفرق بين المعنيين دقيق. اه شاكر. 

() قال الشافعي: فإن قال قائل: أفيحتمل ما بيع موزوناً أن يقاس على الوزن من الذهب والوّرِق» فيكون الوزن بالوزن أولى 
بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ قيل له إن شاء الله: و الاق يااسها ومينتك بورقياس الرزد الوزن آذ ميخي عباتي ]ذا 
قستّ الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه؛ فلو قستّ العسل والسمن بالدنانير والدراهم؛ وكنتٌ إنما حرَّمتَ الفضل في 
بعضها على بعض إذا كانت جنساً واحداً قياساً على الدنانير والدراهم؛ أكان يجوز أن يُشْتَرى بالدنانير والدراهم نقداً عسلاً 
وفنا | ل ا ؟ 


لحيل 


والدنانير والدراهم محرّمات في أنفسها لا يقاس شيء من المأكول عليها؛ لأنه ليس في معناهاء 
والمأكول المكيل محرّم في نفسه ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون؛ لأنه في معناه 
.]١67”1[‏ 


عه عه و 
2 2 يت 


وجراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته» ففي عينه نصف ثمنه» وفي موضحته نصف عشر 
ثمنه .]١658[‏ 

أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: «عقل العبد في ثمنه». وأخبرنا الثقة 
اح ب احاح اللحد ور ع كن الو انها برعل ارو لوي دا وال ترات ليلاي لجيه 
كجراح الحر في ديته)» قال أنى شهابة إن ناا لبفولوة: : يقوّم زنقنة بوقانا على الجنابة علي 
الحر 2151/51 4لا5١].‏ 

فإن قال قائل: يفارق العبدٌ الحرّ في أن دية الحر مؤقتة وديتّه ثمئْه» فيكونٌ بالسلع من الإبل 
والدواب وغير ذلك أشبه؛ لأن في كل واحد منهما ثمنّه [15109]. 

قلت: فقد جامع البعير في معنى أن ديته ثمئه» فكيف اخترتٌ في جراحته أن تجعلها كجراحة 
امو وان شه را بال براه الي جه مجراع كر اموا ود بجاو الخدر في 
معانٍ ويفارقه في معنىّ واحدء أليس أن تقيسه على ما يجامعه في معانٍ أولى بك من أن تقب تقيسه على ما 
ذن لس راك انع دافم طرق انها توي اللدر حو حلي رأ مقف لسار 
والصلاة والصوم وغيرّها من الفرائكضء وأن ليس من البهائم بسبيل 1501]. 


عه عه و 
2 2 يت 


. 


فإن قال: يسجيزه بما أجازه به المسلمون. قيل له إن شاء الله: فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غيرٌ قياس عليه» ولو كان قياساً 
عليه كان حكمّه حكمّه؛ فلم ييل أن باع إلا يدا بيده كما لا تسل الدنائر بالدراهم إلايداًبيد. 


فإن قال: تفجدله ميق تست على الكل جكيت لواتحكيه 1 : فلثة عل لا أفرق نه فى قو ء تحال قال: أفلا يجوز أن تُشترى 
يود طعلة لهذا تاكنة أرظا لبازيف لذ أخز #اقزفةالا يحور أم توفي لذ 131 من الماكول والعشووت قود من ير 
صنفه إلى أجل حكمٌ المأكول المكيل حكمٌ المأكول الموزون. الرسالة: .١979-١651١‏ 

.759/4 أطال الشافعي في تفريع الاحتجاج على المالكية في هذه المسألة» فانظر: الرسالة: 05757١1698-1ء والأم‎ )١( 


ل 


الأدلة المختلف ذيها 


قول الصحابي 
أقاويل أصحاب رسول الله كد إذا تفرقوا فيها نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع 
أو كان أصح في القياس”". وإذا قال الواحد منهم القولّ لا يُحمَظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا 
خلاف- صرتٌ إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه”© 
يحكّم له بحكمه أو وجد معه قياس”"» وقلما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيرٌه من هذاء وما 


)١(‏ وعند ابن أبي حاتم عن أبيه عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي: «وإذا جاء عن أصحاب النبي كَل أقاويل مختلفة: ينظر 
إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به» ثم ينظر أتبعهم للقياس» فإذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس. قال: 
وقد اختلف عمر وعلي قن في ثلاث مسائلء القياس فيها مع علي» وبقوله آخذ. ثم ذكر الثلاث. [آداب الشافعي ومناقبه ص 
180-48 بتصرف]. 

(؟) قال شيخنا: قد يقصد بهذا الشىء عمومات النصوص؛ لأنه ذكر القياس بعدٌ. وفسره العلائى بالقياس الجلىء كما فى 
العافنة ا ْ ١‏ رن 

(؟) هكذا يقرر الشافعي في الرسالة الجديدة أنه يأخذ بقول الصحابي وإن لم يوجد معه دليل آخرء وقرر ذلك أيضاً في الأم كما 
في الفقرة التي بعد هذه» وكذلك نص في الرسالة القديمة كما في النصوص الآتية التي نقلها عنها البيهقي في المدخل. 

قال العلائي في إجمال الإصابة ص 5": «فأما القول بكونه حجة فهو مذهب مالك وجمهور أصحابه» وسفيان الثوري» 
وجمهور أهل الحديثء وكثير من الحنفية كأبي يوسف وأبي سعيد البرذعي وأبي بكر الرازي» وعزاه الأصحاب إلى 
القديم من قولي الشافعي وليس هو كذلك فقط كما سيأتي» وهو رواية مشهورة عن أحمد بن حنبل» وبه قال أكثر أصحابه» 
وهو مقتضى أجوبته وتصرفاته في كثير من المسائل». 

ثم نقل العلائي نص «الرسالة» ثم قال: «هذا نصه تنه في «الرسالة» المذكورة من رواية الربيع بن سليمان» ومقتضاه تقديم 
القياس الجلي على قول الصحابي وهو المراد إن شاء الله بقوله: «ولا شيئاً في معناه يحكم له بحكمه». ويقتضي أيضاً أنه إذا 
تعارض قياسان وأحدهما مذهب الصحابي أنه يقدم القياس الموافق لقول الصحابي». 

وقال الإسنوي في التمهيد ص ::٠١-504‏ «وقد نص الشافعي في مواضع من «الأم» على أنه حجة» وعلى هذا يجوز 
تفلنذي ردك قن «التولط ) ايها مايدل على اثلا حيهة ,د 

وقال الزركشي في البحر 5/ 30: «واعلم أن هذا القول اشتهر نقله عن القديم؛ وقد نص عليه الشافعي في الجديد أيضاًء وقد 
نقله البيهقي» وهو موجود في كتاب «الأم» في باب خلافه مع مالك» وهو من الكتب الجديدة». 

ومن المشكل في تفسير هذه القطعة من كلا الشافعي ما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 408/7 عن المزني قال: 
«قال الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله ل : «أصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في 
القياس»» وقال في قول الواحد منهم: «إذا لم يحفظ له مخالف منهم صرت إليه وأخذت به. إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا 


لحل 


وجدنا في هذا كتاباً ولا سنة ثابتة» ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى 
ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم [1811-180]. 

وما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك 
صِرْنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله كيه أو واحَدٍ منهم» ثم كان قول الآئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان 
إذا صِرْنا فيه إلى التقليد'© أحبٌّ إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب 


[جماعا ولأ دليلاً متها هذا إذا'وحدث معه القياسن» قال: «وقلما يوتجد ذلك 

قال المزني: «فقد بن أنه قبل قوله بحجة» ففي هذا - مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما 
اختلفوا فيه - قضاءٌ بيّنْ على أن لا يقال إلا بحجة» وأن الحق في وجهٍ واحد. والله أعلم». 

# والمقصود بقول الصحابي هنا ما كان فيه مجال للرأي والاجتهاد ولم يشتهر بين الصحابة ولم يخالفه فيه غيره» قال العلائي في 
إجمال الإصابة ص 0 : (وهذه الصورة أكثر ما يوجد عنهم». 

فإن كان لا مجال فيه للرأي أو اشتهر بين الصحابة ولم ينكروه فهو حجة عند أكثر العلماء» ونص عليه الشافعي» وإن خالفه غيره 
لم يكن حجة؛ بل يؤخذ ما يترجح بدليل من كتاب أو سنة أو قياس. ينظر: التمهيد للإسنوي ص ٠7‏ 5. 

وقال الشاطبي في الموافقات 4/ /08-551: «أمر كلي هو المعتمد في المسألة: أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم 
يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين» 
فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من 
تعظيمهم» وقوة مآخذهم دون غيرهم, وكبر شأنهم في الشريعة» وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر معهم 
فيما نظروا فيه. 

وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة» ويمنع في غيره» وهو المنقول عنه في الصحابي: 
«كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته)» ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم). أي: فهو وإن لم يترك ما صح 
عنده من الحديث لقولهم, لكنه إذا لم يجد الحديث ووجد سنتهم أخذ بها. اه دراز. ويأتي بيان رأي الشافعي في حكم 
تقليد الصحابى فى آخر الكتاب إن شاء الله. 

هذه المقولة اكعييت طن ساني فد رف قاله 3ق "قزل الفتحاي المشالف الظائري التمديةة يعد اندللا نكرل طمن 
اليك لقول الصحاب# وقول ذكيك أترك التحديت»» آئ ]ترلةمحوله على ظاهره..وتقلة الأيرليوت. فى هذا الترضع» 
ويدل عليه قوله في الأم 0/ 147: «ولا يكون أحد من أصحاب النبي يل وإن كان مقدّماً حجة في أن يقول بمعنى يحتمله 
الحديث عن رسول الله وله '» وقوله 0/ 187: «إن الحديث عن النبي يليد قد يعزب عن بعض أصحابه» وإنه على ظاهره. ولا 
يحال إلى باطن ولا خاصٌ إلا بخبر عن النبي يل لاعن غيره». وينظر: الأم 57/4 . 

وليس المراد بهذا القول عموم قول الصحابيء فحمله على العموم خطأ محض. والله أعلم. وينظر: إحكام الأحكام للآمدي 
517 »؛ والبحر المحيط للزركشي 2759/4 وشرح المحلي مع حاشية العطار 217١/7‏ وشرح التحرير للمرداوي 
١70 /5‏ والتقرير والتحبير لابن أمير حاج ؟/ 779. 

)١(‏ يعني بالتقليد: الاتباع. 


دحل 


الاختلاف من الكتاب والسنة فتتبعَ القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يُلزْمه الناس. 

ومن لزم قوله الناس كان أشهرٌ ممن يفتي الرجل أو النفرّء وقد يأخذ بفتياه أو يَدَعهاء وأكثر 
المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم. ولا تُعنّى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام» وقد 
وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه» ويقولون 
فيُخبّرون بخلاف قولهم فيقبّلون من المخبر» ولا يستنكفون على أن يرجعوا؛ لتقواهم الله وفضلهم 
في حالاتهم. 

فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله يه في الدّين في موضع الأمانة(" أخذنا بقولهم. 
وكان اتباعهم أو لى بنا من اتباع مَن بعدهم ”[الأم 8/ 014-59]. 


!ع ماد آ1ك 


غ2 ده 
دزى: ناي يات 


والتابعون إذا قالوا شيئاً ليس فيه كتاب ولا سنة لم يقبل قولهم؛ لأن القول الذي يقبل: ما كان في 
كتاب الله عز وجلء أو سنة نبيه يو أو حديث صحيح عن أحد من أصحابه. أو إجماع [الأم880/5]. 
والرجل من التابعين ليس لأحد أن يقلّدهء ولا له أن يقول مع أحد من أصحاب رسول الله يك [الأم 


١/5‏ ؟). 


.1417 /١ في الأصل: في موضوع إمامة» والتصويب من معرفة السئن‎ )١( 

(؟) قال العلائي في إجمال الإصابة ص 9": «هذا كله نص الإمام الشافعي ##لته .... وهو صريح في أن قول الصحابي عنده 
حجة مقدمة على القياس كما نقله إمام الحرمين» وإن كان جمهور الأصحاب أغفلوا نقل ذلك عن الجديد. ويقتضي أيضا 
أن الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد الخلفاء الأربعة #: » للمعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي» وهو اشتهار 
قولهم ورجوع الناس إليهم». 

ونقل الزركشي كلام العلائي في البحر المحيط 57/7) وقال: «فيكون له قولان في الجديد, وأحدهما موافق للقديم» وإن كان 
قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب»». ثم قال: «وقد استعمل الشافعي ذلك في «الأم» في مواضع كثيرة: 

منها: قال في كتاب الحكم في قتال المشركين ما نصه: «وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله» اتباعا لأبي بكر 4 »2 ثم 
قال: «وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا»). 

وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في باب الغصب: (إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة في العيوب في 
الحيوان»؛ قال: "وهذا نذهب إليهء وإنما ذهبنا إلى هذا تقليداً» وإنما كان القياس عدم البراءة». ْ ْ 

وقال ابن الصباغ: إنما احتج الشافعي بقول عثمان في الجديد؛ لأن مذهبه إذا لم ينتشر ولم يظهر له مخالف كان حجة. انتهى. 

وقال في عتق أمهات الأولاد: «لا يجوز بيعها تقليدا لعمر بن الخطاب 5ه » اه. 


١0 


وقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله يَلْةْ ورضي عنهم في القران والتوراة والإنجيل””, 
وسبق لهم على لسان رسول الله يلك من الفضل ما ليس لأحد بعدهم, فرحمهم الله وهَنَأّهم ما آتاهم 
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين [المدخل: .]1١١‏ 

وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علمٌ واستنبط به» وآراؤهم لنا 
أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم» ومن أدركنا ممن أرضى أو خكي لنا عنه ببلدنا 
صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله يلك فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء وقولٍ بعضهم إن تفرقواء فهكذا 
نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم, وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيرٌه أخذنا بقوله. فإن اختلفوا 
أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلّهم. 

وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرتٌ: فإن كان قولٌ أحدهما أشبه بكتاب الله أو 
ادي موسا رسرل الل كلا عات يها لمعه شيعا بتري يتمدله لبسو بجع الدي يذ اانه ندله» وإن 
لم يكن على واحد من القولين دلالةٌ بما وصفت كان قولٌ الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان 8 #: أرجح 
عندنا من أحدٍ لو خالفهم غير إمام [المدخل: ]1٠١‏ 

فإن لم يكن على القول دلالةٌ من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي" #: 
أحبّ إليّ أن أقول به من قولٍ غيرهم إن خالفهم؛ من قبل أنهم أهل علم وحُكَّام فإن اختلف الحكام 


مهنود يجو 


)١(‏ قال البيهقي: كأنه عنى قول الله تعالى: عد 
إلى السئن الكبرى ص .١١١‏ 

وهذا النص وما بعده نقله البيهقي من الرسالة القديمة للشافعي» والواضح في هذه النصوص أن الشافعي يحتج بقول الصحابي» 
وأوردها البيهقي لذلكء. ولم يثبت أنه رجع عن قوله القديم في هذاء بل أقواله في كتبه الجديدة كالأم والرسالة تؤيد 
القديم» ولذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين ١77/5‏ : «فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنصه. ونحن نشهد 
بالله أنه لم يرجع» بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له». 

(؟) ذكر الشافعي ترجيح قول الخلفاء على غيرهم من الصحابة : في كتاب اختلاف مالك والشافعي من الأم وفي موضعين 
من الرسالة القديمة كما نقلناء وعَدَّهم أربعة في الموضع الأخير فقطء وقد نبّه على هذا أبو بكر البيهقي فقال لله في 
رسالته إلى أبى محمد الجوينى: 

اورأيته تقل فيما أملاه عن كتاب اختلاف مالك والشافعي في ترجيح قولٍ الأئمة على قولٍ غيرهم من الصحابة: أن الشافعي 
عدّهم فيه أربعة» وفي النسخة المسموعة عندنا: أنه عدَّهم في الكتاب ثلاثة» ثم في الرسالة القديمة دَكرهم في موضعين» 
فعدهم في أحد الموضعين ثلاثة» وفي الموضع الآخر أربعة» وصاحب التلخيص غفل عن الموضع الذي عدّهم فيه من 
كتاب القديم أربعة». وينظر: التلخيص لابن القاص ص 5/. 


يَسُولُ أله وَلّدِينَ مَعَددَ أَفِدَآُ عَلَ أَلْكُنَّارٍ 4 الآية [الفتح: 14]. المدخل 


استدللنا الكتاب والسنة في اختلافهم» فصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة» وقلّما 
يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة. 

وإن اختلف المفتون من الصحابة بعد الآئمة بلا دلالةٍ فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثرء فإن 
تكافؤوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم متخرسا دنا [المنع 11 


2 5 
دز تاي يات 


وإذا باع الرجل العبد أو شيئاً من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه والله تعالى أعلم 
قضاءٌ عثمانَ بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه بريء من كل عيب لم يعلمه؛ ولم يبرأ من عيب عَلِمه 
ولم يسمّه البائع ويه عليه» وإنما ذهبنا إلى هذا تقليداً""» وأن فيه معنى من المعاني يفارق فيه 
الخيؤآن نا سواه «ؤذللك نيما كاتت فيه الحياة فكان يتعذى بالصكحة والنسقم وتمو ل طبائحة فلماييراً 


)١(‏ قال العلائي في إجمال الإصابة ص "57 : «إن الذي يظهر أن الإمام الشافعي حيث صرح بتقليد الصحابي لم يرد به التقليد 
الذي هو متعارف بين العلماء؛ وهو قبول قول غيره ممن لا يجب عليه اتباعه من غير حجة» بل مراده بذلك: أن قوله حجة 
يجب اتباعها؛ فإنه قال فى أدب القاضى: «:.. ولا يشاور إذا نزل به الأمر إلا أميئاً عالماً بالكتاب والسئة والآثار وأقاويل 
الاش والننان العري ولا يقب زرط كان عانم منص يغاي تعلق اذ ذلك لاقن للدي سيف ال تكيات الزواة فيه ار 
بدلالة عليه أو أنه لا يحتمل وجهاً آخر أظهر منه؛ فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله يخ ». 

هذا نصه في مختصر المزني» فأطلق اسم التقليد على الاحتجاج بقول النبي كي » وإنما أراد به الاحتجاج بقوله» فكذلك قوله في 
تقليد الصحابي» ولا سيما مع ما استقر من قوله المتكرر في غير موضع بالنهي عن التقليد والمنع منه» اه . وستأتي أقوال 
الشافعى فى النهى عن التقليد فى آخر الكتاب إن شاء الله. 

وقال الأصيري في ثياة السول ص 1 ": «واعلم أن القول بجواز التقليد - يعني تقليد الصحابي - نصّ عليه في «الأم» في 
مواضع متعددة» فهو إذا جديد لا قديم». 

وقول الشافعي: «فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله يه مشكل؛ فإن التقليد إذا كان عنده بمعنى الاحتجاج 
فقد نفاه عن الصحابي وغيره» وكلام الماوردي يميل إلى أن المراد بالتقليد هنا: قبول قول بغير دليل. ينظر: الحاوي الكبير 
0757» وتعليق الشيخ محمد سليمان الأشقر على «إجمال الإصابة» للعلائي ص 4 4. 

وقد رأى الأشقر أن تقليد الصحابي عند الشافعي بمعنى اتباعه من غير أن يكون قوله حجة, واحتج بهذه اللفظة من كلام 
الشافعي وبما نقلناه عن المزني» ولكن أقواله الصريحة في كون قول الصحابي حجة أكثر» وقد جعله في ترتيب الآدلة 
كديا عن القناين: ش ْ ْ ْ 

ولعل هذا الذي أشرنا إليه هو ما جعل الأصحاب ينسبون إلى الشافعي عدم الاحتجاج بقول الصحابي» وهو مفهوم, وعليه 
فليس عزوهم عن مجرد تخريج على بعض تفريعات الشافعي» كما ذهب إليه الشيخ ترحيب الدوسري في كتابه (حجية 
قول الصحابي عند السلف») ص .7١‏ 


من عيب يخفى أو يظهرء فإذا خفي على البائع أَبْرِىَ منه""» فإذا لم يخف عليه فقد وقع اسم العيوب 
على ذا نقعيه يفل ورك و يقار مركن وتعم العديية على راق ذال لكام لأاآن تلق عليه توا 
صح في القياس - لولا التقليد وما وصفنا من تفريق الحيوان غيرّه - أن لا يبرا من عيب كان به لم يَرَه 
صاحبّه ولكن التقليد وما وصفنا أولى؛ بما وصفناه [الأم8/ 0؟5]. 


هخ 5 
دز بتخاي يات 


شرع من قبلنا 
مسحو الحو ا ين واد نبيائه» قال الله عز وجل: 9 قَالَتٌ إِحَدَنِهُمَا 
يَتأبتِ أنتغجرة إنَّ خَيْرَ من أَسْتَعْجَرْت الْقَرِيُ لين © َال إِنَّ أرِيدُ أن أَنحِحَكَ إختى أَبنَقَ 


َدتيْنِ عَلّ أن تَأَجْرَن 3 ١‏ لل ير ا 
فذكر الله عز وجل أن نبيّاً من أنبيائه آجر نفسه حججاً مسماة» ملك بها بضع امرأة» فدل على 


تجويق الأتخارة. على آلا بائن .بها على الحجم إن كان على المع انتاجزه:وإن كان استاجره 
على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حالء وقد قيل: استأجره على أن يرعى له والله تعالى 


أعلم””. 
فمضت بها السنة» وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله كلِةْ » ولم يختلف أهل العلم 
ببلدنا علمناه في إجازتها وعوامٌ فقهاء الأمصار [الأم / 44]. 


هخ 5 
دزى: تاي يات 


)١(‏ في الأصل: أبرئه ببرئه منه. وهو غير واضح. 

)١(‏ شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت نقله بشرعناء ولم يكن في شرعنا ما يبطله أو يقرره» وهذا مذهب جمهور العلماء» قال إمام 
الحرمين في البرهان /١‏ 175: وللشافعي ميل إلى هذاء وبنى عليه أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة» وتابعه معظم 
أصحابه» وقال ابن السمعاني في القواطع ”/ 547 : وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه» وقال ابن الرفعة في «المطلب 
العالي»: إن الشافعي نص عليه في «الأم» في كتاب الإجارة. ينظر: البحر المحيط للزركشي ”/ 57 -417. 

قال البرماوي في شرح ألفيته: «والأصل الذي في الأطعمة: إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حله بشيء من مآخذ شريعتناء 
وثبت تحريمه في شرع من قبلنا؛ فأظهر القولين أنه يستصحب تحريمه» وهو قضية كلام عامة الأصحاب». لكن قال 
النووي في الروضة ”/ /7177: «الأظهر: لا يستصحبء وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب». وينظر: الأم 2571/7 وأسنى 
المطالب .051//١‏ 


١95 


وذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة» فقال عز وجل: «وَكَيَبْنَا عَلَيْهِم فا ا لون 
كفس » إلى قوله: «فَهُوَ كار ل 4 [المائدة: ه4]» ولم أعلم مخالفاً في أن القصاص في هذه الأمة 
كما حكى الله عز وجل أنه حكم به بين أهل التوراة» ولم أعلم مخالفاً في أن القصاص بين الحرين 
المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تل يخاف على المستقاد 
منه من موضع القود [الأم /1759-178/3]. 


عه عه ومو 
2 يت 


وقال لي بعض من يذهب مذهب بعض الناس""©: إن مما قتلنا به المؤمن بالكافر والحر بالعبد 
آبتين» قلنا: فاذكر إحداهماء فقال: إحداهما قول الله عز وجل في كتابه: «وَكَتبْا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أ 

قلت: وما أخبرنا الله عز وجل أنه حكم به على أهل التوراة حكمٌ بيننا؟ قال: نعم» حتى يبين أنه 
قد نسخه عناء فلما قال: #آَلكَفْسٌ بِاَلتَفْيس» لم يجز إلا أن تكون كل نفس بكل نفسء إذا كانت 
النفس المقتولة محرّمة أن تقتل. قلنا: فلسنا نريد أن نحتج عليك بأكثر من قولك: إن هذه الآية عامة, 
فزعمت أن فيها خمسة أحكام مفردة وحكماً سادساً جامعاً. فخالفت جميع الأربعة الأحكام التي 
بعد الحكم الأول» وال الحامين والسادس جمعتهما في موضعين: في الحر يّقتل العبد 
والرجل يقتل المرأة» فزعمت أن عيئّه ليس بعينها ولا عين العبدء ولا أنفه بأنفها ولا أنف العبد. ولا 
أذنه أده ولا أذن العبد» ولا سنه بسنها ولا سن العبد» ولا جروحه كلها بجروحها ولا جروح العبد 


[الآم 47/9 45-1 1]. 


9 
نَ 


الاستحسان 
ليس لي ولا لعالم أن يقول فى إباحة ثىء ولا حظره؛ ولا أخذٍ شىء من أحد ولا إعطائه» إلا أن 


)١(‏ سبق أن نقلنا ما رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص ١550‏ عنه أنه قال: «وإذا قلت: قال بعض الناس» فهم أهل 
العراق»» وقول الماوردي في الحاوي 7/ 87: «وكل موضع يقول فيه الشافعي: «قال بعض الناس» يريد به أبا حنيفة». 


يدنام عات ذاو دا وه وا حور ار ضوزار اتماالم حر د خا ل ادس بذ 
الأخبار فل تيصو لذ أن تقر لديم المعضيد و لذ بجا شقار على فلويعاء وال نوكه إلا فاضا عل افيا 
به على طلب الأخبار اللازمة. 

ولو جاز لنا أن نقول على غير مثال من قياس يُعرّف به الصواب من الخطأ؛ جاز لكلّ أحد أن 
ا ا 


. 2 ()سنب» 
وصعهت [الأم 4/ .]١95-1١4‏ 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفى ::١5-5٠09 /١‏ الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسانء وقد قال به أبو حنيفة» 
وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع. ورد الشيء قبل فهمه محالء فلا بد أولاً من فهم الاستحسانء وله ثلاثة معان: 
الأول وهو الذي يسبق إلى الفهم ما يستحسنه المجتهد بعقله» [ثم ذكر ما استدلوا به وردّهاء [قلت: وهذا هو الذي أطال 
الشافعي في ردّه]. 

التأويل الثاني للاستحسان: قولهم: المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه» ولا يقدر على إبرازه 
وإظهاره. وهذا هوس؛ لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق» ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة 
الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه. 

التأويل الثالث للاستحسان: ذكره الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة ممن عجز عن نصرة الاستحسان! وقال: ليس هو عبارة 
عن قول بغير دليل» بل هو بدليل وهو أجناس: منها: العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن. ومنها: أن 
يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة.. وهذا مما لا ينكر وإنما يَرجع الاستنكار إلى اللفظ وَخصيص هذا النوع من الدليل 
بتسميته استحسانا من بين سائر الآدلة» والله أعلم. وينظر: الحاوي الكبير للماوردي ."١77/1١5‏ 

ورأى القاضي أبو الطيب الطبري أن الاستحسان الذي أنكره الشافعي على أبي حنيفة هو القول بالحدس والتخمين من غير 
دليل» كقوله في الرماد والتراب والجص أنه لا ربا فيها مع وجود العلة فيها عنده؛ وإنما قال: لأنه شيء هين: فأخرجها عن 
مقتضى القياس بالحدسء. وكذلك قال في مسألة شهود الزوايا [وهي أن يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من 
ورايااتجك] بكر الور عليه لمتكا ٠‏ ولس فى لقا كلدي كلاذ القن اير مرا لخو ولا زانو” 

قال القاضي: وأبى أصحابه ذلك وقالوا: ليس الاستحسان عند أبي حنيفة ما حكيتم» وإنما هو تخصيص العلم» وعبر بعضهم عن 
ذلك بأن قال: إخراج المسألة عن حكم نظائرها بدليل أقوى من دليل نظائرها. قال: والذى قالود ليس بصحيح؛ لأنهم 
شك بالرصر يدر ة شهوه الرران ال نويه ولط اترى مق اكول الذي ارتسيوان لطا رين ادف «للقة] كي ا 
كلام أبي الطيب #لته من التعليقة الكبرى في أوائل كتاب القضاء - القسم الذي حققه أحمد الزهراني في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 

قلت: كلام الشافعية لا يخالف كلام الحنفية في أن الاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعي على الحنفية هوتخصيص العلة أو 
حمس يد مسو متي ايو ارو ليح اسار وروي احير وك وجري لبج لاز زالك بالل اليك 
والذين ناظروا الإمام الشافعي ما كانوا يشترطون هذا. 

وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل 7٠١5/7‏ أن الاستحسان الذي أنكره الشافعي وأحمد هو مخالفة القياس 


١4 


قال الله عز وجل: © أَيَعْسَبُ ارسق أن مترلة سُدَى »# [القيامة: 7]» والسدى: الذي لا يؤمر ولا 
ينهى» وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله يك أن يقول إلا بالاستدلال» بما وصفث فى القبلة 
وفى العدل وفى جزاء الصيد» ولا يقول بما استحسن؛ فإن القول بما استحسن شىء يَخيثه لا على 
مثال سبق .]7١-19[‏ 


!ع ماد 0 


ولا يجوز الاستحسان عندي والله أعلم لأحد, وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم؛ لآن 
يقولوا في الخبر باتباعه» وفيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر» ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل 
العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبرٌ بم يَحْضْرهم من الاستحسان. 

وإن القول بغير خبر ولا قياس لَغيرُ جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله يل ولا في 
القياس. 

أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك؛ لأنه إذا أَمَّر النبي يل بالاجتهاد» فالاجتهاد أبداً لا يكون إلا 
على طلب شيء»؛ وطلبٌ الثيء لا يكون إلا بدلائل» والدلائل هي القياس. 


5-9 
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ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجلٌ لرجل عبداً لم يقولوا لرجل: أَقِمْ عبداً ولا أمة”" إلا وهو 
خابر بالسوق؛ ليقيم بمعتيين”: بما يَحبَد كَمْ كمنٌ مثله في يومه» ولا يكون ذلك إلا بآن يَعْتير ليه 
0000 عليه» ولا يقال لصاحب سلعة: أقم, إلا وهو خابر بالقيم» ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل 


بتخصيص العلة في صورة من غير دليل فارق مؤثر» فالحكم يدور مع علته في كل مسألة إلا لدليل» وتخصيص مسألة من 
حكم القياس من غير الإتيان بفرق مؤثر هو مسمى الاستحسان الذي أنكره الشافعي وغيره. قال شيخ الإسلام: «فمن يقول 
بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثرء وبتخصيص العلة من غير فارقٍ مؤثر» وبمنع القياس على المخصوص. يُثبت أحكاماً على 
خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر. وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرون» كالشافعي وأحمد وغيرهماء وهم تارةً 
ينكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسانء وتارة يتكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل ما يدَّعونه من 
الاستحسان الذي ليس بدليل شرعيء وتارةً يتكرون صحة الاثنين» فلا يكون القياس صحيحاًء ولا يكون ما خالفوه لأجله 
صحيحاًء بل كلا الحجتين ضعيفة» وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء). 

وقد يقصد بالاستحسان: رأي الشىء حسناً لشبهه معنى المنصوص أو القياس» فليس مذموماً؛ لأن لفظ الاستحسان ليس 
مستهجناً لذاته» وإنما حكمه يتبع المراد بهء وقد قال بهذا الشافعي» كما يأتي في آخر الباب في الحاشية. 

)١(‏ أي قدّر ثمن العبد أو الأمة» واستعمال الإقامة بمعنى التقويم شيء طريفء وورد في حديث ابن عمر عند مسلم وأحمد: 
(رأى عمر عطارداً التميميّ يقيم بالسوق حلة سيراء)» ولم يذكر هذا الاستعمال في المعاجم. اه شاكر بتصرف. 

(؟) أي يقوّم ملاحظاً معنيين» أي ملاحظاً ذاته وملاحظاً مثله ليمكن القياس عليه. اه من الشافعي لأبي زهرة ص 50 7. 


ل 


غير عالم بقِيّم الرقيق: أقم هذا العبد. ولا هذه الأمة» ولا إجارةً هذا العامل؛ لأنه إذا أقامه على غير 
مال يذل على قيمقة كان متعسّفاً. 

فإذاتحان جك الحكذا فيا ول تنوه نو الاو شن للعط ا فد على المقاء دروا لمكاء علي ان 
حورته أو لى أضالة رفاك قييها بالتعينب سيان انها معدا لاو , 

ولأوترليي؟ إلا عاتم بالأحباز هال لاقيو ليها رر ذا كان بز مكذا كان علي العالم انالا 
وك لك جهة العلم؛ وجِهَةٌ العلم: الخبرُ اللازم والقياس بالدلائل على الصواب» حتى يكونٌ 
ماعت النلم بذ 2 يرا ريلالك المقرو ا لقان كان كو :اليك ليان وكلانة اتعرلة 
بالاستدلال بالأعلام مجتهدا. 

ولو قال بلا خبر لازم وقياسٍ كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غيرٌ عالم» وكان القول لغير 
أهل العلم جائزاً ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله ي أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله» وجهة 
العدروعة الععاتة ليس وذ جاع كلاذ كما وصفت م القباسن علي 81د ها. 


أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن 
سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله له يقول: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر). 

وقال الله عز وجل: وَأَطِيُوأ آله وَأَِيعُوأ ْول [المائدة: :5 ولتغاين: »]1١‏ فجعل الناس تبعا 
لهما ثم لم يهملهم؛ وقال جل وعز: نيع مآ أوحخ إِلَيَكَ من رَبك # [الأنعام: »]1١‏ وقال: من يط 
الول قد ََدَ أَطاعَ أَلنّه 6 [الساء: 40]» ففرض علينا اتباعٌ رسوله كف . 

فإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان افترض الله عز وجل لا مخالف فيهماء وهما عينان» 


ثم قال: «إذا اجتهد» فالاجتهاد ليس بعين قائمة» إنما هو شيء يُحْدِنُه من نفسه» ولم يؤمر باتباع نفسه 


)١(‏ نقل الزركشي هذه الجملة في البحر 88/5 ثم قال: «وإنما قال ذلك؛ لأنه قد اشتهر عنهم أن المراد به حكم المجتهد بما 
يقع في خاطره من غير دليل» وقال ابن القطان: قد كان أهل العراق على طريقة في القول بالاستحسان» وهو ما استحسنته 
عقولهم وإن لم يكن على أصلء فقالوا به في كثير من مسائلهم». 

(؟) يعني في القياس والاستدلال. اه شاكر. 


إنما أمر باتباع غيره» فإحداثه”" على الأصلين اللذين افترض الله عليه أولى به من إحداثه على غير 
أصل أمِر باتباعه وهو رأي نفسه ولم يؤمر باتباعه. 

افد كان اللأضل أنه لا عكر لد انيعم تيه وف اناري غررى يوا لاقها د شرف دن عن 
فينم وا الآ نيان تذخكل ضاخ قامله كنا ودكه )على نم اعدو عن غير كتانى: وال سيقة ورد قال 
هذين القولين قال قولاً عظيم””؛ لأنه وَضَع نفسّه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا 
ية مو هما ف أن بتع رآيه كبا البعاء:وفي أنبزايه اصل ثالك أمن الناس ناتاه 

وهذا خلاف كتاب الله عز وجل؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أمّر بطاعته وطاعة رسوله يك » وزاد 
قائل هذا القولٍ رأياً آخر على حياله بغير حجة له في كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه ولا أثر» فإذا 
كانا موجودين فهما الأصلان» وإذا لم يكونا موجودين فالقياس عليهما لا على غيرهما. 


عه عه و 
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وهذا مثل الكعبة» من رآها صلى إليها ومن غاب عنها توجّه إليها بالدلائل عليها؛ لأنها الأصلء 
فإن صلى غائباً عنها برأي نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها كان مخطتاً وكانت عليه الإعادة» وكذلك 
الاجتهاد فمن اجتهد على الكتاب والسنة فذلك» ومن اجتهد على غير الكتاب والسنة كان مخطتاً [الأم 
/ا/ 97-5555945 ة]. 

وكان معقولاً عن الله عز وجل أنه إنما يأمرهم بتولية وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه؛ لا بما 
استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم؛ لأنه قضى ألا 
يتركهم سدىء وكان معقولاً عنه أنه إذا أمرهم أن يتوجهوا شطرّه وغيّب عنهم عيئّه أن لم يجعل لهم 
أن يتوجهوا حيث شاءوا له قاصدين د بطلب الدلالة عليه [الأم 9/ ١/ا‏ -؟لا]. 


عه عه و 
2 2 يت 


. 


و 


ومثل قول الله تعالى: ‏ فَجَرَآءُ مَثَلْ مَا فَكَلَ مِنَ أَلتَّعِمِ © [المائدة: 45]» والوثل للمقتول. وقد يكون 


)١(‏ قوله (إحداثه): الإحداث: الإيجاد. وحدوث الشيء: وجوده بعد أن لم يكنء يعني إيجاد الأحكام للمسائلء والله أعلم. 

(") يعني أن الاستحسان يدخل على القائل به أي يفضحه. كما أن الاجتهاد على غير الوحي يفضح من يقول به» ويعني 
بالقولين: الاستحسان. والاجتهاد على غير الكتاب والسنة. 

(؟) قوله (لا قاصدين) لفظ (لا) هنا اسم بمعنى غير» وهو حال من المتوجهين؛ ولما كان على صورة الحرف ظهر إعرابه فيما 


بعذه. والله أعلم. 


غاتبا» فإنما يَجْتَهد على أصل الصيد المقتولء فيَنظر إلى أقرب الأشياء به شبهاً فيُهديه» وفى هذا دليل 
على أن الله عز وجل لم يبح الاجتهاد إلا على الأصول؛ لأنه عز وجل إنما أَمَر بِهثْل ما قَكَلء فأمر 


ومثل أذان ابن أمّ مكتوم في عهد رسول الله يك » وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: 
أصبحتٌ أصبحتٌ. فلو جاز الاجتهاد على غير أصل لجاز لابن أمّ مكتوم أن يؤذَّن بغير إخبارٍ غيره له 
أذ الاشريقق للع ولك اننا لح كن تان الالجدي دس الأميل ل موكيا وى خرن زد 
اجتهد على الأصلء وفي إخباره على غير اجتهادٍ على الأصل أن الفجر قد طلع تحريمٌ الأكل الذي 
هو حلال لي وتحليل الصلاة التي هي حرام علي أن أصليها إلا في وقتها. 

وفي إخبان البشاكم على :غير أصل لرجل :لم أريع قتوة أن واحدة قد حزمت علبة اتخرية مز 
غانك دوعر القافحة نمه تعزن كل واحوعي مولا ءاقر الح وحمي أ شملا 0 
كتاب الله عز وجل. 


م29 


ولكان إذاً يجوز لكل أحدٍ عَلِم كتابَ الله وسنة رسوله يك أو لم يعلمهما أن يجتهد فيما ليس فيه 
كثاقن :ولأ اسقة اياي شو كناد علرينها؟ لاله ] ذا عجان له أن ستيه عل غير كقاس و لا مين كاذ عدن أن 
يصيب أو يخطى» وليس ذلك منه على الأصول التي أُمر باتباعهاء فيكونٌ إذا اجتهد عليها مؤدياً 
لفرضه. فقد أباح لكل من لم يَعْلّم الكتاب والسنة وجَهِلَهِما أن يكون رأيُ نفسه - وإن كان أجهل 
الناس كلّهم - فيما ليس فيه كتاب ولا سنة مثل رأي مَن عَلِم الكتاب والسنة. 

لأنه إذا كان أصلّه أن من علمهما واجتهد على غيرهما جاز له؛ فما معنى مَن علمهما ومّن لم 
يعلمهما في موضع الاجتهاد إذا كان على غيرهما إلا سواءً؟ غيرَ أن الذي عَلِمَهِما يَمضْل الذي لم 


)١(‏ هنا قال الشافعي: ولجاز أن يجتهد الأعمى فيصلي برأيه ولا رأي له ولجاز أن يصلي الأعمى ولا يدري؛ قد أحلّ وحرّم 
برأي نفسه» ولجاز أن يجتهد الأعمى فيصلي برأيه ولا رأي له ولجاز أن يصلي الأعمى ولا يدري أزالت الشمس آم لا 
برأي نفسه. ولجاز أن يصوم رمضان برأي نفسه أن الهلال قد طلع» ولجاز إذا كانت دلائل القبلة أن يدع الرجل النظر إليها 
والاجتهاد عليهاء ويعمل في ذلك برأي نفسه على غير أصلء كما إذا كان الكتاب والسنة موجودين فآمره يترك الدلائل 
وآمره يجتهد برأيه. 


يعلمهما بما نضا فقط فأما بموضع الاجتهاد فقد سوَّى بينهماء فكان قد جعل العالمين والجاهلين 
في دَرَك علم ما ليس فيه كتابٌ ولا سنة سواءً. 

كان السافلح إذاكول واي # ع جيل القناضى ليما هديك نايا أن يكون غر فيدروالحان* 
سواءً» وأن يقتدي برأي نفسه؛ لأنه إذا كان العالخ عنده إنما يتعمل في ذلك على غير أصل فأكثر 
حالات الجاهل أن يعمل على غير أصلء فاستويا في هذا المعنى. ْ 

ركان كن سورر ان بز )لمحف اف كان أو احا لزنا لوكو ذلك كنات ولا 
ولااكيو لي كن الطلمتور كه ذه كات ويف انا وكا ندل راقاكل حدس الاندين الجاقل 
والعالم منهم أصل يُتَبّع كما تُتَبَع السنة؛ لأنه إذا أجاز الاجتهاد على غير أصل لم يَرَلْ ذلك به في 
تمق ور يد انار نه قانة اذ يأمر الناس باتباع الحق» وهذا خلاف القران؛ لأن الله عز وجل 
فَرَض عليهم فيه اتباعه واتباح رسوله يِل » وزاد قائل هذا «واتباع نفسك»! فأقام الناس في هذا 
الموضع مُقَاماً عظيماً بغير شىء جعله الله تعالى لهم ولا رسوله ول [449-4907/0]. 


فإن قيل: فقد أمر النبي يِ سعداً أن يحكم في بني قريظة» فحكم برأيه» فقال رسول الله 45 : 
«وافقتَ حُكْمَ الله عز وجل فيهم)”"» ففي هذا دليل على أنه إنما قال برأيه» فوافق الحكم على غير 
أصل كان عنده من النبى يله . 

وإن قوماً من أصحاب النبي يل خرج لهم حوتٌ من البحر ميث فأكلوه» ثم سألوا عنه النبي ل » 
5 5 3 5 *- 5-5 1 50 5 ع * ع 500 
فقال: «هل بقي معكم من لحمه شيء” '؟ ففي هذا دليل على أنهم إنما أكلوه يومئذ برأي أنفسهم. 

وإن النبي يليدْ كان يبعث عماله وسراياه» ويأمر الناس بطاعتهم ما أطاعوا الله وقد فعل بعضهم 
شيئاً في بعض مغازيهم فكره ذلك رسول الله يي وهو الرجل الذي لاذ بالشجرة فأحرقوه”» والذي 
أمر الرجلّ أن يلقي نفسه في النار””. والذي جاء بالهدية”"» وكل هذا فعلوه برأيهم» فكره ذلك رسول 


)١(‏ فاعل (جاز) محذوف للعلم به» أي جاز له ذلك, أو جاز له ما فعله» أو نحو ذلك. والله أعلم. 
(؟) رواه البخاري ))5١7١(‏ ومسلم .)١774(‏ 

("") رواه البخاري (57757): ومسلم .)١955(‏ 

(5) لم يقف عليه محقق الآم» وأنا كذلك لم أجده بعد بحث. 

(4) رواه البخاري (5750)؛ ومسلم (1850). 


الله وك » والرجل الذي قال: أسلمت لله فقتّل”"» فكره ذلك رسول الله و . 

قبل له: فما احتججت من هذا يُشبه أنه لنا دونك. 

أما أولاً فأمرٌ رسول الله يك لسراياه وأمرائه بطاعة الله عز وجل ورسوله واتباعهماء وأمرٌه مَن أَمَرَ 
عليهم أمراءً أن يطيعوهم ما أطاعوا الله» فإذا عصوا الله عز وجل فلا طاعة لهم عليهم» ففي نفس ما 
احتججت به أنه إنما أَمَرَ الناس بطاعة الله وطاعةٍ أمرائهم إذا كانوا مطيعين لله» فإذا عصوا فلا طاعة 
لهم عليكم, وفيه أنه كره لهم كل شيء فعلوه برأي أنفسهم من الحرق والقتل» وأباح لهم كل ما 
عملوه مطيعين فيه لله ولرسوله كل » فلو لم يكن لنا حجة في رد الاجتهاد على غير أصل إلا ما 
احتججت به أن النبي وَل كره لهم ونهاهم عن كل أمر فعلوه برأي أنفسهم- لكان لنا فيه كفاية. 


مخ مام 01 


وإن قيل: فقد أجاز رأي سعد في بني قريظة» ورأي الذين أكلوا الحوت على غير أصل. 

قيل: أجازه لصوابه» كما يجيز رأيّ كلّ مَن رأى ممن يعلم أو لا يعلم إذا كان بحضرته- مَن 
يعله'" خطأه وصوابه» فيجيزه مَن يعلم ذلك منه إذا أصاب الحق, فمعنى” إجازتك له أنه الحق, لا 
بمعنى رأي نفسه منفرداً دون علمك؛ لأن رأي ذي الرأي على غير أصل قد يصيب وقد يخطى» ولم 
يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة رسوله يله الذي قد عصمه الله من الخطأ وبَرّأه منه» فقال 

فأما من كات رأيخطأ أوتضوابا فلأيومر أحل اتباعف :ومن قال للرجل ؟ يتجتهد برآيه فستحسن 
على غير أصلء فقد أمر باتباع من يمكن فيه الخطأء وأقامه مُقَام رسول الله يل الذي فَرَّض الله اتباعه» 
فإن كان قائل هذا ممن يعقل ما تكلم به فتكلم به بعد معرفة هذا؛ فأرى للإمام أن يمنعه. وإن كان غَيبَا 


عُلَّم هذا حتى يرجع. 


.)1875( رواه البخاري (/1/191)» ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري (57719)): ومسلم (245» وينظر نحوه في البخاري (1875)) ومسلم (40). 
() قوله (من يعلم) هو فاعل يجيزء والله أعلم. 

(5) في الأصل : بمعنى. 


فإن قيل: فما معنى قوله له: «احكم»؟ 
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فيل: مثل قوله عز وجل: وشاورهم فى لامر »# [آل عمران: 159]» على معنى استطابة أنفس 
المستشارين أو المستشار منهم والرضا بالصلح على ذلك ووضع الحرب بذلك السببء لا أن 
يؤل آنه #لتحاحة | ل بوره أحد :وال عو وس يؤيذه تصترمة نل له زرسولة المن والطول علي 
جميع الخلق» وبجميع الخلق الحاجة إلى الله عز وجل. 


فإن قيل: فقد أكلوا الحوت بغير حضور النبي وَل بلا أصل عندهم؟ 

قيل: لموضع الضرورة والحاجة إلى أكله. على أنهم ليسوا على يقين من حله. ألا ترى أنهم 
سألوا عن ذلك, أو لا ترى أن أصحاب أبي قتادة في الصيد الذي صاده إذ لم يكن بهم ضرورة إلى 
أكله أمسكوا؛ إذ لم يكن عندهم أصلء» حتى سألوا رسول الله ولهُ عن ذلك؟ [الأم 8/ 4-00 50]. 


فإن قلتم: فنحن تركنا القياس على غير جهالة بالأصل. 

قيل: فإن كان القياس حقاً فأنتم خالفتم الحق عالمين به. وفي ذلك من المأثم ما إن جهلتموه لم 
تستأهلوا أن تقولوا. في العلم؛ وإن زعمتم أن ؤاشعاً لكم ترك القيامن والقول يما سنح في أوخامكم 
وحضر أذهانكم واستحسنته مسامعكم حججتم بما وصفنا من القران ثم السنة وما يدل عليه 
الإجماع؛ من أن ليس لأحد أن يقول إلا بعلم» وما لا تختلفون فيه من أن الحاكم لو تداعى عنده 
رجلان في ثوب أو عبد تبايعاه عيباً لم يكن للحاكم إذا كان مُشْكِلاً أن يَحكم فيه» وكان عليه أن يدعو 
أهل العلم به فيسألهم عما تداعيا فيه هل هو عيبء فإن تطالبا قيمة عيب فيه وقد فات سألهم عن 
قيمته. 

فلو قال أفضلهم دينا وعلماً: إني جاهل بسوقه اليوم» وإن كنت عالماً بها قبل اليوم» ولكني أقول 
فيه؛ لم يسعه أن يقبل قوله بجهالته بسوق يومه» وقبل قولّ مَن يعرف سوق يومه. ولو جاء من يعرف 
سوقٌ يومه فقال: إذا قستٌ هذا بغيره مما يباع وقَوّمته على ما مضى وكان عيبّه؛ دلني القياس على كذاء 
ولكني أستحسن غيره لم يحلّ له أن يقبل استحسانه» وَحَرُم عليه إلا أن يَحكُم بما يقال: إنه قيمةٌ مثله 
في يومه. 

وكذلك. هذا في امراة أصييت يداف فاسد يقال« كم .داق مقلها.في: التحمال .والمال 


نينا 


والصراحة”" والشباب لظ والأدت» :فلو قيل: مائة ذينار) ولكنا نستحسن أن تزيدها درهما أو 
ننقصها؛ لم يحل له» وقال للذي يقول: أستحسن أن أزيدها أو أنقصها: ليس ذلك لي ولا لك. وعلى 
الزوج صداق مثلها. 

وإذا حكم بمثل هذا لماه الى رشقل مسد وتتمكه الأسسياة 
وألام تبدقياش آهل الغنوية راق اتكل لكل الجمالة قياض فيد لآهم الا موه ذا يقصوة علي 
؛ فحلالُ الله وحرامّه من الدماء والفروج وعظيم الأمور أولى أن يلزم الحكامَ والمفتين. 

فيك ]ذا قال:التشاكة واليقي فى الناز له اليس فنها نس لحرو اماس قال العفو فد 
بد أن يزعم أن جائزاً لغيره أن يستحسن خلاقّه. فيقولٌ كل حاكم في بلد ومفتٍ بما يستحسنء فيقال 
في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتياء فإن كان هذا جائزاً عندهم فقد أهملوا أنفسهم. 
فحكموا حيث شاءوا»:وإن كان ضيقا فلا يجوز أن يدخلوا فيه. 

وإن قال الذي يرى منهم ترك القياس: بل على الناس اتباعٌ ما قلت. 

قيل له: من أمّر بطاعتك حتى يكونً على الناس اتباعك؟! أورأيت إن ادَّعى عليك غيدك هذاء 
أتطيعه أم تقول: لا أطيع إلا من أُمِرتٌ بطاعته؟ فكذلك لا طاعة لك على أحدء وإنما الطاعة لمن أَمَر 
الله أو رسوله يك بطاعته» والحق فيما أَمَر الله ورسولّه ب باتباعه؛ ودلٌ الله ورسوله عليه نضا أو 
استنباطاً بدلائل. 

أورأيت إذا أمر النبي يك بالاجتهاد في الحكمء هل يكون مجتهداً على غير طلبٍ عين؟ وطلبٌ 
العين لا يكون إلا باتباع الدلائل عليهاء وذلك القياس؛ لأن محالاً أن يقال: اجتهد في طلب شيءٍ مَن 
لم يطلبه باحتياله والاستدلال عليه لا يكون طالباً لثىء من سنح على وهمه أو خطر بباله منه. 

وإنه ليلزم يمن ترك القياس أكثرٌ مما ذكرت» وفي بعضه ما قام عليه الحجة, وأسأل الله تعالى لي 
ولجميع خلقه التوفيق [الأم 9/ 5/-ت0]. 


ومن كان رأيه خطأ أو صواباً فلا يؤمر أحد باتباعه» ومن قال للرجل: يجتهد برأيه» فيستحسن 
على غير أصل؛ فقد أَمّر باتباع من يمكن منه الخطأء وأقامه مقام رسول الله ل الذي فرض الله اتباعه. 


)١(‏ في نسخة: والراحة. 


فإن كان قائلٌ هذا ممن يعقل ما تكلّم به فتكلم به بعد معرفة هذا؛ فأرى للإمام أن يمنعه» وإن كان عَييَا 
عُلَّم هذا حتى يرجع [//007]. 

وإذا لم يكن قولك خبراً ولا قياساً وجاز لك أن تستحسن خلافّ الخبر؛ فلم يبن عندك من 
الخطأ شىءٌ إلا قد أجزئّه [الأم 8/5"ة]. 

ومن أجاز لنفسه «استحسنت» أجاز لنفسه أن يَشْرَع في الدين [الأم /4/8:ه] 0©. 


)١(‏ هذا الاستحسان الذي ذمه الشافعي وأطال في رده هو القول في دين الله بغير دليل» كما يتضح من السياق» فإن كان 
الاستحسان بمعنى رأي الشيىء حسناً لموافقته لعموم نص أو قياس فليس مذموماًء وقد عمل به الشافعي. 
قال أبو العباس ابن القاص في التلخيص ص 1/5-15: «ولم يذهب الشافعي إلى الاستحسان إلا في ثلاث مسائل: 
إحداها: أن يطلق الرجل امرأة قد تزوجها بغير مهر ولم يدخل بها: لها المتعة» (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره). قال: 
فإن كان غنيّاً فخادم» وإن كان فقيراً فمقنعة أو وقاية» وإن كان وسطاً فأستحسن بقدر ثلاثين درهماًء وعلى ما يرى الحاكم 
من حال الزوجين. 
والثانية: قال في كتاب السئن: إذا علم صاحب الشفعة فأكثر ما يجوز له ترك طلب الشافعة في ثلاثة أيام» وهذا استحسان مني 
وليس بأصل. حكاه المزني في جامع الكبير. 
والثالثة: قال في كتاب الربيع: وقد كان من الحكام من يستحلف على المصحف. وذلك عندي حسن [الآم /ا/ 71737]). 
قال الزركثشي في البحر 5/ 165: «وقال الخفاف في «الخصال»: قال الشافعي بالاستحسان في ستة مواضعء فذكر هذه الثلاثة» 
وزاد: قوله في باب الصداق: «من أعطاها بالخلوة فذاك ضرب من الاستحسان»» يعني قوله القديم» وكذلك في الشهادات: 
«كتب قاض إلى قاض ذلك استحسان»» ومراسيل سعيد حسن. 
وقد أجاب الأصحاب منهم الإصطخري وابن القاص والقفال والسنجي والماوردي والروياني وغيرهم أن الشافعي إنما 
استحسن ذلك بدليل يدل عليه» وهو استحسانُ حجةء أي أنه حسن؛ لأن كل ما ثبتت حجيته كان حسناً»» ثم ذكر الجواب 
عن كل مسألة» وذكر مواضع أخرى استحسن فيها الشافعي وأصحابه بالمعنى السابق» وهناك مواضع لم يذكرهاء منها قوله 
في الأم 7/ 554: «وقد قيل: يستتاب تارك الصلاة ثلاثاء وذلك إن شاء الله تعالى حسن, فإن صلى في الثلاث وإلا قتل». 
ووصف قولاً بالاستحسان ولم يرده» كما في الأم /١/‏ 5 07. 
وكون الاستحسان الذي ذهب إليه الشافعي أن يرى الحكم حسناً مع ثبوت حجته بِيّنُ في قوله في الأم 8/ 1-100 /1: 
«أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قال 
الشافعي: هذا حسنء وأستحسنه لمن فعله» والحجة بأن النبي يل تسلف صدقة العباس قبل أن تحل» وبقول ابن عمر 
وغيره». 
وقال الماوردي في الحاوي ١ :117/1١7‏ لم يقل الشافعي ذلك بمجرد الاستحسانء وإنما قاله لدليل اقترن به...» والاستحسان 
بالدليل معمول عليه» وإنما ننكر العمل بالاستحسان إذا لم يقترن به دليل»» قال 177/17: «أما الاستحسان فيما أوجبته 
أدلة الأصول واقترن به استحسان العقول فهو حجة متفق عليها يلزم العمل بهاء فأما استحسان العقول إذا لم يوافق أدلة 
الأصول فليس بحجة في أحكام الشرع». 


عه عه و 
2 2 ين 


عمل أهل المدينة 

واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: أجمع الناس بالمدينة» حتى لا يكون بالمدينة مخالفٌ من أهل 
العلم» ولكن قولوا فيما اختلفوا فيه: اخترنا كذاء ولا تدَّعوا الإجماع فتدَّعوا ما يوجد على ألسنتكم 
خلافه» فما أعلمٌه يؤخذ على أحدٍ تُسب إلى علم أقبحُ من هذا(". 

والإجماع عبد الخلكف فلايقال: إجداء, إلا لما لاخلا فيه هنذا عو الفردق الح ورد 
تفارقوه ولا تدَّعوا الإجماع أبداً إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف» وهو”” لا يوجد بالمدينة إلا 
وُجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه لم يخالف أهلٌ البلدان أهلّ المدينة إلا فيما اختلف 
فيه أهل المدينة بينهه””. 


)١(‏ قال ابن رشد الجد فى البيان والتحصيل 117/ 7737-771: (مذهب مالك أن العمل أقوى عنده من خبر الواحد؛ لأن العمل 
المتصل بالمديئة لا يكون إلا عن توقيف فهو يجري عنده مجرى ما تُّقل نقل التواتر من الأخبار فيقدم على خبر الواحد 
وعلى القياس...» وكذلك إجماع أهل المدينة عنده من جهة [النقل] حجة تجري مجرى نقل التواتر؛ لأنهم إذا أجمعوا 
على أمر من الأمور فلا يخلو من أن يكونوا أخذوه توقيفاً أو رآهم النبي اكلا فأقرهم؛ ولم يتعرض للنهي عنه ولا أنكره» 
وأي ذلك كان فقد حصل النقل له من جميعهم والتواطؤ عليه من كافتهم» فوجب أن يقدم على غيره؛ ولا سيما إذا كان 
الأمر مما لا ينفك منه أهل عصر والحاجة إليه عامة» كالأذان والإقامة والصلاة على الجنائز وترك أخذ الزكوات من 
الخضراوات. وما أشبه ذلك كثير). 

وقال القاضي عياض في ترتيب المدارك /١‏ 37: «فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك له الخبر بغير خلاف عندنا في ذلك» 
وعند المحققين من غيرناء ولا يجب عند التحقيق تصور خلاف في هذا ولا التفات إليه؛ إذ لا يترك القطع واليقين لغلبات 
الظنون» وما عليه الاتفاق لما فيه الخلاف» كما ظهر هذا للمخالف المنصف فرجع, وهذه نكتة مسألة الصاع والمد 
والوقوف وزكاة الخضروات وغيرها. وإن كان إجماعهم اجتهاداً قَدَّم خبر الواحد عليه عند الجمهورء وفيه خلاف كما 
تقدم من أصحابنا». ٍ 

ويراجع كتاب: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة دراسة وتطبيقاء للدكتور حسان فلمبان. 

(5) قوله (وهو) يعني الإجماع. والله أعلم. 

(*) قال شيخنا: هذا يدل على أن المدينة كانت تضم مدارس متعددة من أهل الحديث وأهل الرأي. يعني بحيث أن ما يوجد 
من الخلاف في البلدان يوجد في المدينة من يقول به. 

وذكر الشيخ محمد أبو زهرة احتمال أنه قال ذلك بالاستقراء» أو أن أهل المدينة لا يتفقون إلا في شيء تتلاقى فيه كل العقول. 
أو فقهاء غير أهل المدينة يتحرجون من خلاف إجماعهم؛ قال: «ولعله جمع تلك الأمور»» ثم ذكر أن الشافعي قد ضيق 


قال قائل: أرأيت إن كان قولي: اجتمع الناس عليه؛ أعني مَن رضيتٌ مِن أهل المدينة» وإن كانوا 
مدا + ؟] 

فقلت: أفرأيتم إن قال مَن يخالفكم ويذهب إلى قولٍ من خالف قول من أخذت بقوله: أجمع 
الناس» أيكون صادقا؟ فإن كان صادقاء وكان بالمدينة قولُ ثالثِ يخالفكما: أجمع الناس على قول» 
فإن كنتم صادقِين معاً بالتأويل فبالمدينة | جماعٌ من ثلاثة وجوه مختلفة! [الأم/ .]005-1١‏ 


أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رقيقاً لحاطب 
سَوَقُوا ناقة لرجل من مُرَيْئَةَ فاتتحروهاء فرّفِع ذلك إلى عمرٌ بن الخطابء فأمر كثيرٌ بن الصلت أن 
يقطع أيديهم, ثم قال عمر: نإ آراك لوعي وال الأعرساف غزما يدن عليك 4ف قال للمرق : 
١كم‏ ثمنْ ناقتك؟2 قال: أربعمائة درهم» قال عمر: «أعطه ثمانمائة درهم). 

قال مالك في كتابه: «ليس عليه العمل» ولا تضكّف عليهم الغرامة» ولا يُقَضَى بها على مولاهم. 
وهي في رقابهم, ولا يُقبَلَ قل صاحب الناقة». 

فهذا حديثٌ ثابت عن عمر يقضي به بالمدينة بين المهاجرين والأنصارء وأنتم قد تروؤون عن عمر 
أنه قضى بالشيء فتقولون: قضاؤه بين المهاجرين والأنصار وإن خالمّه غيرُه لازمٌ لناء فتدَعون لقول 
عمر السنة والآثار؛ لأن حكمّه عندكم حكمٌ مشهور ظاهر لا يكون إلا عن مشورة من أصحاب رسول 
الله يي » فإذا حكم كان حكمٌّه عندكم قولهّم أو قولّ الأكثر منهم. 

فإن كان كما تقولون فقد حكم بين أصحاب النبي كَل بقوله في ناقة المزني. 

وأنتم تقولون حكمّه بالمدينة كالإجماع من عامتهم, فإن كان قضاءً عمر ب#له عندكم كما تقولون 
فقد خالفتموه في هذا وغيره» وإن لم يكن كما تقولون فلا ينبغي أن يَظهر منكم خلافٌ ما تقولون 
أنتم» وأنتم لا تروون عن أحد أنه خالفه» فتخالفونه لغير شيء رويتموه عن غيره. 

ولا أسمعكم إلا وضعتم أنفسَكم موضعاً ترون وتقبّلون ما شئتم على غير معنى ولا حجة فإن 
كان يجوز أن يُعمّل بخلاف قضاء عمر فكيف لم تجيزوا لغيركم ما أجزتم لأنفسكم؟ وكيف أنكرنا 


حدود الإجماع؛ إذ قيده بالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة» فيكون الأمر الذي يتفق عليه أهل المدينة وغيرهم 
محدوداً في ذلك. ينظر: الشافعي لأبي زهرة ص 717 وجماع العلم من الأم 9/ .٠‏ 


وأنكرتم على من خالف قول عمر والواحدٍ من أصحاب رسول الله يَلْدُ في غير هذا؟ [الأم 540/4- 


ياك 


وووع مالك عن سعيد أنه روغ غن عهر: في الأضراس بعير بعير» وعن معاوية: خمسة أبعرة» 
وقال فيها بعيرين بعيرين. 

فإذا كان سعيد يعرف عن عمر شيئاً ثم يخالفه» ولم يذهب أيضاً إلى ما ذهبنا إليه من الحديث» 
وكتنم تخالفون عمر ثم تخالفون سعيداً» فأين ما تدّعون من أَنَّ سعيداً إذا قال قولاً لم يَقُلُ به إلا عن 
علم؟ وتحتجون بقوله في شيء» وها أنتم تخالفونه في هذا وفي غيره! فأين ما زعمتم من أن العلم 
بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه» وحكايتهم إذا حَكَوْا وحكيثّم عنهم اختلافاً فكذلك حكاية غيركم 
في أكثر الأشياء» إنما الإجماع عندهم فيما يوجد الإجماع فيه عند غيرهم, وأن أولى عِلم الناس بعد 
الصلاة أن يكون عليه إجماعٌ بالمدينة؛ الديات؛ لأن ابن طاوس قال عن أبيه: ما قضى به النبيّ يل مِن 
عَقَل وصدقاتٍ فإنما نزل به الوحي. 

وغم فى الاتاااء مجز فيه( لذي هو ارم وريه لقتنن ا لفط واف الداع وخ التهة ان 
المسيّب بعده فيهاء ولا أرى دعواكم الموروث كما ادعيتم» وما أراكم لتم فرع فهر هذا دروما 
أجدكم تقبلون العلم إلا عن أنفسكم! [الأم8/ 107]. 


أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن عبداً له سرق وهو آبق» فأبى سعيدٌ بن العاص أن يُقطعه. 
فأمر به ابن عمر فقطعت يله. 

وأنتم تقولون: لا يقطع السيدٌ يدَ عبده إذا أبى السلطان يقطعه. وقد كان سعيد بن العاص من 
صالحي ؤلاة أهل المدينة» فلما لم ير أن يُقطّع الآبقٌ أَمَرَ ابنُ عمر بقطعه. 

وفي هذا دليل على أن ولاة أهل المدينة كانوا يقضون بآرائهم ويخالفون فقهاءهم, وأن فقهاء 
أهل المدينة كانوا يختلفون, فيأخذ أمراؤهم برأي بعضهم دون بعضء وهذا أيضا العمل؛ لأنكم كنتم 
توهمون أن قضاء من هو أسوأ حالاً من سعيد ومثله لا يقضي إلا بقول الفقهاء. وأن فقهاءهم زعمتم 


لم 


لا يختلفون. وليس هو كما توهمتم في قول فقهائهم ولا قضاءٍ أمرائهم وقد خالفتم رأي سعيد 
وهو الوالي وابنٍ عمر وهو المفتي» فأين العمل؟ 

إن كان العمل فيما عمل به الوالي فسعيد لم يكن يرى قطع الآبق وأنتم ترون قطعه. وإن كان 
العمل في قول ابن عمر فقد قطعه وأنتم ترون أن ليس له أن يقطعه. 

ل ل 
العمل ولا الإجماعء ولا درينا ولا وجدنا لكم منه مَخْرَّجِا إلا أن تكونوا سمّيتم أقاويلكم العمل 
والإجماعً» فتقولون: على هذا العمل» وعلى هذا الإجماعء تعنون أقاويلكم! وأما غيدُ هذا فلا مَخْرّج 
لقولكم: فيه عمل ولا إجماع؛ لأن ما نجد عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلافٌ لا إجماع؛ إلا 
إجماع الناس معكم فيه لا يخالفونكم [الأم 4/4 ]. 

فقد وجدتك تروي عن خالد , بن أي غمراة: أنه شال سالم بن عبد الله والقاسمَّ بن محمد 
وسليمانَ بن يسار فنظرثٌ فيما تَبَّّ أنت عن هؤلاء النفرء فرأيتٌ فيه أقاويل تبخالتهاء بووجدتك 
تروي عن ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد» فوجدثّك تخالفهم. 

ولست أدري من اتبعتم إذا كنت تروي أنت وغيرُك عن النبي يل أشياء تخالفهاء ثم عمن رويتم 
عنه هذا من أصحاب النبي كه ثم عن التابعين ثم عمن بعدهمء فقد أوسعتم القرون الخالية والباقية 
خلافا ووضعتٌ نفسّك بموضع أَلَّا تقبل إلا إذا شئت» وأنت تعيب على غيرك ما هو أقل من هذاء 
وعد عرق طبع فيكو وبعرةا عد بها جارك موك ا للم عاد جه ردن رارك 

ويدخل عليك من هذا مع ما وصفتٌ خصلتان: فإن كان علمٌ أهل المديئة | جماعاً كلّه أو الأكثر 
منه فقد خالفته» لا بل قد خالفت أعلامٌ أهل المدينة من كل قرن في بعض أقاويلهم» وإن كان في 
علمهم افتراقٌ فلم ادَّعيت لهم الإجماع؟! 

وما حفظتٌ لك مذهباً واحداً في شيء من العلم استقام لك فيه قول» ولا حفظتٌ أنك اذَّعِيتَ 
الحجة في شيء إلا تركتّها في مثل الذي ادّعيتها فيه [الأم40/8/]. 


)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان 1179/7: «وقال الشافعي كلته: لا نظر إلى الأعمال والأقضية إذا لم يتفق عليها أهل 
الإجماعء والتعلق بالخبر أولى. ونحن نذكر ما تمسك به الشافعي..». 


ورويت أن رسول الله يَلدْ كان يتطيب لحرّمه قبل أن يَحْرم ولحِلّه قبل أن يطوف بالبيت» فنهيت 
عن ذلك؛ وقلت: قد نهى عنه عمر» فتركت ما رويت عن النبي كَل لما رويت عن عمر. 

ورويتٌ عن عمر أنه كان يُقَرّدا" بعيراً له بالسّقيا في طين» ورويتَ عن ابن عمر كراهية أن يِقَرّد 
المَحْرمٌ بعيره» فتركتٌ ما رويتَ عن عمر لما رويتٌ عن ابن عمر. 

ورويتٌ عن ابن عمر أنه كان ينام قاعداً ثم يصلي ولا يتوضأء فخالفتَ فزعمتٌَ أنه إن طال نومه 
قاعداً توضاً. ورويتٌَ عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق ثم دخل المسجد فمسح على خفيه» وزعمتَ أن 
ذلك ليس له ولا يمسح إلا في إثر وضوثه مكانه. 

ورويت عن عمر وابن عمر السجود في سورة الحج مرتين» وتركت قولهما. ورويت عن ابن 
عمر رفع اليدين إذا رفع رأسه من الركوع» قلتَّ: لا يَرفع. ومعه السنة. 

فإذا تركتٌ ما رويت عن النبي يِل لما رويتَ عن عمرء وما رويتَ عن عمر وابن عمر لرأي 
نفسك؛ فلم تَعَيّنْتَ بالرواية» والفقةٌ عندك فيك وفي رجل من أهل زمانك؟! فمن وضعك هذا 
المؤقية؟ اراس الكل لاجد أدايكورة عذا لوقه قال )ل عو وجل : (وناكاة اومن ولا خومنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) 
[4/ ؟ :2 ]. 
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وليس الإجماع كما ادعيتم. إذا كان بالمدينة إجماع فهو بالبلدان» وإذا كان بها الاختلاف 
اختلف أهل البلدان» فأما حيث تدَّعون الإجماع فليس بموجود [الأم1/ .]/٠١‏ 

فإذا كان التشهد - وهو من الصلاة وعلم العامة - مختلفاً فيه بالمدينة» يخالف فيه ابن عمر 
عمرء وتخالفه عائشة فأين الاجتماع والعمل؟! ما كان ينبغي لشيء أن يكون أولى أن يكون مجتمعاً 
عليه من التشهد. وما روى فيه مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مختلفة كله”"» حديثان منها يخالفان 


)١(‏ يقال: قرّدْتٌ البعير تقريداء أي ألقيتٌ عنه القراد. وهي دوف تعفن الانل: وقال أبو عبيد: التقريد: أن ينزع منه القِرّدان 
بالطين أو باليد. انظر: العين للخليل 5/ 21١5‏ وغريب الحديث للقاسم بن سلام 277١/5‏ ولسان العرب لابن منظور 
58/7 ” (قرد). 

(؟) روى الإمام مالك في الموطأً تشهد عمر وابن عمر وعائشة 4١ /١(‏ رقم: 500-507). 


فيها عمرء وعمر يعلمهم التشهد على المنبر» ثم تخالف فيها ابنه وعائشة. 1 
فكيف يجوز أن ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم أو قال أو عمل؛ أجمع عليه بالمدينة؟ وما 
يجور ادعاء الإجماع إلا بخبر» ولو ذهب ذاهب يجيزه كانت هذه الأحاديث رد لإجازته [الأم 


سل ها/]. 


فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء الإجماع بالمدينة وفي غيرها لا يجوز أن يكون”", 
وفي القول الذي ادعيتم فيه الإجماعَ اختلافٌ» وأكثرٌ ما قلتم: الأمر المجتمع عليه مختلفٌ فيه وإن 
شئتم مثلت لكم شيئاً أجمع وأقصر وأحرى أن تحفظوه مما فرغت منه. 

تعرفون أنكم قلتم: اجتمع الناس أن سجود القران أحدَ عشرء ليس في المفصّل منها شيء. وقد 
رويتم السجود في المفصّل عن النبي كَةْ وعمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز» فمّن الناس الذين 
أجمعوا على السجود دون المفصّل وهؤلاء الأئمة الذين يُنتَهى إلى أقاويلهم؟ ما حفظنا نحن وأنتم 
في كتابكم عن أحد إلا سجوداً في المفصلء ولو رواه عن رجل أو اثنين أو ثلاثة ما جاز أن يقول: 
أجمع الناس وهم مختلفون. 

قال: فتقول أنت: أجمع الناس أن المفصّل فيه سجود؟ قلت: لا أقول: اجتمعواء ولكني أعزو 
ذلك إلى من قاله. ذلك الصدقء ولا أذَّعي الإجماع إلا حيث لا يَذْفَع أحدٌ أنه إجماع [الأم -0/١/8‏ 


الالال 


سد الدريعة 
إن الله عز وجل حكم على عباده حكمين: حكماً فيما بينهم وبينه» وحكماً فيما بينهم في دنياهم. 
فحكم على عباده فيما بينهم وبينه أن أثابهم وعاقبهم على ما أسرواء كما فَعَل بهم فيما أعلنواء 
وأعلمهم إقامةً للحجة عليهم, وبيّنها لهم أنه عَلِم سرائرهم وعَلِم علانيتهم» فقال: #يَعْلَمْ لير 


.59 /4 وينظر: الأم‎ )١( 


وَأَخْقَى #6 [مه :]» وقال: ظِيَعْلمُ حَايِنَة َه لْأَعْيْنِ وَمَا تف أَلصّدُورُ © [غافر: 65 وخلق خلقه لا يعلمون 
إلا ما شاء عز وجل» وحجب عِلم السرائر عن عباده» وبعث فيهم رسلا فقاموا بأحكامه على خلقه. 

ا لل ال وو لل ا 

«َقَتلُواً المشركين حَيْثُ وَجَدتُمُوهَ) [الترية: » وحرّم دماءهم إن أظهروا الإسلام فقال: 

© وَقَتا هُمْ حو يي ل # [الأنفال: 89]» وقال: وَمًا كن لِمُؤمِنِ أن 
يَفَْثْلَ مُؤْمِئَا إل خَطَعَا # [انساء: ؟4]» وقال: 8 وَمَن يَقَثُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدًا فَجَرَاؤُه ود جَهَنَمْ # [النساء: 4 
اس و د ال ال 

ثم أظهره قوم من المنافقين؛ فأخبر الله تعالى نبيّه عنهم أن ما يخفون خلافٌ ما يعلنون؛ فقال: 
0 آله 0 قَالُوأ وَلَقَدَ قَالُوأ كُلِمَةٌ آلْحُفْر ا يَعُدَ بَعَدَ إِسَْلمِهِمَْ 4 [التوبة: 17/5» وقال: 

1 لِفُونَ بأللَّهِ أَحُم ! ذا أَنقَلَبَثُم ليه م لتُعْرصُوأ عَنْهَُ َأَعْرضُوأ عَنْهُمْ 6 [الترية: 0 مع ما ذكر به 
ل ل 
موارثتهم. 

ورأيت مثل هذا في سنة رسول الله يي » قال رسول الله يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». وقال 
المقداد: أرأيت يا رسول الله لو أن مشركاً قاتلني فقطع يدي, ثم لاذ مني بشجرة فأسلم. أفأقتله؟ قال: 
«لا تقتله». 


- 


اعان اششازك عاد الا رادي يون زوق ول يسن آي ُ شُهَدَآءُ إلا أَنفْمهُمْ 4 الآية 
[النور: 5]» وقال عز وجل: ل وَيَدْرَوَا عَنْهَا أَلْعَدَابَ » الآية [النور : 4]» فحكم بالآيمان بينهما؛ إذ كان 
الزوج يَعلم من المرأة ما لا يعلمه الأجنبيون» ودرأ عنه وعنها بهاء على أن أحدهما كاذب وحكم في 
الرجل يقذف غير زوجته أن يُحَدَّ إن لم يأت بأربعة شهداء على ما قال. 

ولاعن رسول الله ييه بين العجلاني وامرأته بنفي زوجها ولدّهاء وقَذَّفَها بشريك بن السَّحْمَاء 
فقال رشول الله يله ؛ #انظروعاء فإ جاءت يه يعني الولد - أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا 
صدق»». وتلك الصفة صفة شريك الذي قذفها به زوجهاء وزعم أن لياق فال سوك 1ه : 
او ا ساك يد الت اه لقن كناة رام الأ كلب سبيت ركان نلك الود وم ورا تعادك 
به يشبه شريكٌ ابن السحماءء فقال النبي يي : «إن أمره لبيِّنْ لولا ما حكم الله»؛ وقال: «لولا ما حكم الله 
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لكان لي فيه قضاء غيره)» يعني والله أعلم لبيان الدلالة بصدق زوجها. 

فلما كانت الدلالة لا تكون عند العباد إحاطةً دل ذلك على إبطالٍ كل ما لم يكن إحاطةً عند 
العباد من الدلائل إن لم يقروا به من الحكم عليه أو لم يمتنع مما وجب عليه» أو تقوم عليه بينة: 
فو عدن كيك أمزائلة أننيو دولا وعد لاله 

وطلق ركانة بن عبد يزيد امرأته البتة» ثم أتى النبيّ وَل فأحلفه ما أراد إلا واحدة» وردها عليه. 
ولما كان كلامه محتملاً لِأَنْ لم يرد إلا واحدةً جَعَل القولٌ قوله كما حكم الله فيمن أظهر الإيمان بأنَّ 
القول قولّه في الدنياء فيتكح المؤمنات» ويوارث المؤمنين» وَأَعْلّم بأن سرائرهم على غير ما أظهرواء 
وأنه يغلب على من سمع طلاق البتةٍ أنه يريد الإبتات الذي لا غاية له من الطلاق. 

وجاءه رجل من بني فزارة فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. فجعل يُعَرّض بالقذفء فقال له 
النبي َيدِ : «هل لك من إبل؟» قال: نعم قال: (ما ألوانها؟» قال: حمْرء قال: «فهل فيها من أورق؟» 
قال: نعم قال: «فأنى أتاه؟» قال: لعله نزعه عرق» قال: «ولعل هذا نزعه عرق». ولم يحكم عليه بحدٌ 
ولا لعان؛ إذ لم يصرّح بالقذف؛ لأنه قد يحتمل أَلّا يكون أراد قذفاء وإن كان الأغلبُ على سامعه أنه 
أراد القذف. 

مع أن أحكام الله عز وجل ورسوله كيدِ تدل على ما وصفت من أنه لا يجوز لحاكم أن يحكم 
لطن و نكاس انه عليه ولاتل قرية وال ردك إلا مر سيك أمره الله: والينة اتوم على مدعي طايه 
أو إقرار منه بالآمر البين» وكما حكم الله أن ما أظهر فله حكمه كذلك حَكَمَ أن ما أظهر فعليه حكمه؛ 
لأنه أباح الدم بالكفر وإن كان قولآء فلا يجوز في شيء من الأحكام بين العباد أن يُحكّم فيه إلا 
بالظاهر لا بالدلائل [الأم 4/ 84-457]. 


ولا أقول بالذريعة» ولا معنى في الذريعة» إنما المعنى في الاستدلال بالخبر اللازم أو القياس 
عليه أو المعقول ”' [الأم ؛/ 104]. 


)١(‏ هذا نص صريح من الإمام الشافعي في منع القول بسد الذريعة» وقد حاول بعض أصحابه نسبة سد الذرائع إليه» واستنبطها 
من قوله في الآم 0/ :1١١-1٠١‏ «وفي منع الماء ليمنع به الكلاً الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل» وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى. فإن كان هذا هكذا 


نا 


ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام. 

ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم؛ لأنه في معنى تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم, فإذا منعوا فضل 
الماء منعوا فضل الكلاً. والمعنى الأول أشبه. والله أعلم». 

قال تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر /١‏ 1-119؟١:‏ 

«اشتهر عن المالكية سد الذرائع» وزعم القرافي أن كل أحد يقول بهاء ولا خصوصية للمالكية إلا من حيث زيادتهم فيها. قال: 
فإن من الذرائع ما يعتبر إ جماعاً كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في طعامهم وسب الأصنام عند من يعلم حاله 
أنه يسب الله عند سبها. وملغى إجماعاً كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية الخمر. وما يختلف فيه كبيوع الآجال. 
قلت: وقد أطلق هذه القاعدة على أعمٌّ منهاء ثم زعم أن كل أحد يقول ببعضهاء وسنوضح لك أن الشافعي لا يقول بشيء منهاء 
وأن ما ذكر أن الأمة أجمعت عليه ليس من مسمى سد الذرائع في شيء. 

نعم حاول ابن الرفعةتخريج قول الشافعي 4ه بسد الذرائع من نصه 5ه في باب إحياء الموات من الأم إذ قال 5ه بعد ما ذكر 
النهي عن بيع الماء ليمنع به الكلأء وأنه يحتمل أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل» وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال 
ما حرم الله ما نصه: «وإذا كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام». 
انتهى. 

ونازعه الشيخ الإمام الوالد يلت وقال: إنما أراد الشافعي يلتك تحريم الوسائل لا سد الذرائع» والوسائل تستلزم المتوسل إليه» 
ومن هذا النوع منع الماء؛ فإنه مستلزم عادة لمنع الكل الذي هو حرام» ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل» ولذلك 
نقول: من حبس شخصا ومنعه الطعام والشراب فهو قاتل له» وما هذا من سد الذرائع في شيء. قال الشيخ الإمام: وكلام 
الشافعي في نفس الذرائع لا في سدهاء والنزاع بيننا وبين المالكية إنما هو في سدهاء ثم لخص القول وقال: الذريعة ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: ما يقطع بتوصله إلى الحرام» فهو حرام عندنا وعند المالكية. 

والثاني: ما يقطع بأنها لا توصل» ولكن اختلطت بما يوصل» فكان من الاحتياط سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع 
بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها الموصل إليه. قال الشيخ الإمام: وهذا غلو في القول بسد الذرائع. 

الثالث: ما يحتمل ويحتمل» وفيه مراتب تتفاوت بالقوة والضعف. ويختلف الترجيح عند المالكية بسبب تفاوتها. 

وقال: ونحن نخالفهم في جميعها إلا في القسم الأول لانضباطه وقيام الدليل عليه. 

قلت: أما موافقتهم في القسم الأول فواضحة» بل نحن نقول في الواجبات بنظيره» ألا ترانا نقول: ما لم يتم الواجب إلا به فهو 
واجبء فبطريق الأولى أن نحرّم ما يوقع في الحرام. 

وأما مخالفتهم في القسم الثاني فكذلكء وما أظن غير المالكية يذهب إليه» ولا أظنهم يتوقفون عليه. 

وأما القسم الثالث فلعله الذي حاول ابن الرفعة تخريج قولٍ فيه بما ذكره عن النص» وقد غرف ما فيه» واستشهد له أيضاً 
بالوصي يبيع شقصاً على اليتيم فلا يؤخذ بالشفعة على الأصح عند الرافعي» وبالمريض يبيع شقصاً بدون ثمن المثل أن 
الوارث لا يأخذ بالشفعة - على وجه سد الذريعة - للمتبرع عليه» وحاول ابن الرفعة بذلك تخريج وجه في مسألة العينة» 
ولا يتأتى له هذا؛ فتلك عقود قائمة بشروطهاء ليس فيها خلل بوجه. فما ينهض عندنا منعها بوجه. وإن منعها أبو حنيفة 
ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى». اه كلام التاج السبكي. 

وم حي الاي لمعي لحي لسارو بياج اوبره وي كاك الأ بوتي 00 قا ولا ادافين . 
«هذا كلام الشافعي له بلفظه. وقد تأملته فلم أجد فيه متعلقاً قويّاً لإثبات قولٍ سد الذرائع» بل لأن الذريعة تُعطَى حكمٌ 


وأصل ما أقول من هذا: أني أَلزم الناس أبداً اليقين» وأطرح عنهم الشكء ولا أستعمل عليهم 
الأغلب [الأم /ا/ 1ه ه]. 


عه عه وم 
3 2 


وقد قال رسول الله يك : «إن أمره لبين»» أي لقد زنت وزنى بها شريكٌ الذي رماه زوجها بالزناء 
ثم لم يجعل الله إليهما سبيلاً إذ لم يقرا ولم تقم عليهما بينة» وأبطل في حكم الدنيا عليهما استعمالٌ 
الدّلالة التي لا يوجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب”" أقوى مما أخبر رسول 
الله يد في مولودٍ امرأة العجلاني قبل أن يكون, ثم كان كما أخبر رسول الله ود [الأم 4/ 14]. 


الك اخ 
2 م ين 


. 


ثم حُكمٌ رسوله يك في المتلاعنين إن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه يُطِلٍ حُكمَ 
الدلالة التي هي أقوى من الذرائع» فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعفُ من الذرائع كلا 
ولط لد فى ريطن بالدلالة. 

فإن من الناس من يقول: إذا تشاتم الرجلان فقال أحدهما: ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانية؛ حَدَ؛ٍ لأنه 
إذا قاله على المشاتمة فالأغلب أنه إنما يريد به قذف آمَّ الذي يشاتم وأبيه» وإن قاله على غير 


الثىء المتوصل بها إليه» وذلك إذا كانت مستلزمة له». 

وقال: «فالذرائع هي الوسائل وهي مضطربة اضطراباً شديداً» قد تكون واجبة وقد تكون حراماً وقد تكون مكروهة ومندوبة 
ومباحة» وتختلف أيضا مع مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها وانغمار الوسيلة فيها وظهورهاء فلا يمكن 
دعوى كلية باعتبارها ولا بإلغائهاء ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له هذا»» قال: و«كلام القرافي يدل على أن الذريعة من 
حيث هي غير كافية في الاعتبار؛ إذ لو كانت كذلك لاعتبرت مطلقا». 

)١(‏ قال الشافعي في إبطال الاستحسان من الآم 9/ :11-7٠‏ ثم أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام ويسرون غيره» ولم 
يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام» ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهرواء فقال لنبيه يل: 
(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) الآية» أسلمنا: يعني أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل والسباءء» ثم 
أخبر أنه يتجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله. يعني إن أحدثوا طاعة رسوله. 

وقال له في المنافقين وهم صنف ثان: (إذا جاءك المنافقون) إلى: (اتخذوا أيمانهم جنة)» يعني والله تعالى أعلم أيمانهم بما 
يُسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان جنةً من القتل» وقال في المنافقين: (سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم) الآية» 
فأمر بقبول ما أظهروا ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان» وكذلك حكم نبيه وله على مَن بعدهم بحكم 
الإيمان وهم يُعرفون أو بعضّهم بأعيانهم» منهم من تقوم عليه البينة بقول الكفرء ومنهم من عليه الدلالة في أفعاله» فإذا 
أظهروا التوبة منه والقولٌ بالإيمان ُقنت عليهم دماؤهم؛ وجمعهم ذكرٌ الإسلام. 


المشاتمة لم أَحُدَّه إذا قال: لم أرد القذف» مع إبطال رسول الله و حكم التعريض في حديث الفزاري 
الذي ولدت ارال غاذما أسوة: 

فإن قال قائل: فإن عمر حدّ في التعريض في مثل هذاء قيل: واستشار أصحابّه فخالفه بعضهمء 
ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة» ويَبطل مثله من قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة؛ لأن 
«طالق» إيقاع طلاق ظاهرء و«البتة» تحتمل زيادةً في عدد الطلاق وغيرٌ زيادة» فعليه الظاهرء والقول 
قوله في الذي يحتمل غيرٌ الظاهرء حتى لا يِْْكَمَ عليه أبداً إلا بظاهر ويّجِعَلَ القولُ قولّه في غير 
الظاهر. 

وهذا يدل على أنه لا يُفسَد عقدٌ أبداً إلا بالعقد نفيه» لا يُفْسّد بشيء تقدّمه ولا تأخَرهء ولا بتوهّم 
ولا بالأغلب. وكذلك كل شيء لا تُفسِده إلا بعقده. ولا نفسد البيوع بأن نقول: هذه ذريعة» وهذه نية 
سوءء ولو جاز أن تُبطل من البيوع بأن يقال: نخاف”" أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل؛ كان أن يكون 
اليقين في البيوع بعقدٍ ما لا يحل أولى أن يرَدَ به من الظن. 

ألا ترى أن رجلاً لو اشترى سيفاًء ونوى بشراته أن يقل به؛ كان الشراء حلالاً» وكانت النية 
بالقتل غيرٌ جائزة» ولم يَبطل بهذا البيعٌ» وكذلك لو باع البائع سيفاً من رجل يراه أنه يَقثْل به رجلاً كان 
هذا هكذا. 

فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما تثبت بظاهر عقدهاء لا 
يُفسدها نية العاقدين؛ كانت العقود إذا عقِدت في الظاهر صحيحة أولى أن لا تفسد بتوهم غير 
عاقدها على عاقدهاء ثم سيما إذا كان توهماً ضعيفاًء والله تعالى أعلم [الأم/ 57-5]. 


فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على أن ما أظهروا يحتمل غيرَ ما أظهروا 
بدلالة منهم أو غير دلالة؛ لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة [الأم5/ 10]. 


)١(‏ فى الأصل: متى خاف. 
)قال كبرق العيوءه 95 #الازكان ةك 1ك فيا الظة تنضييه شول؟ أدكعه روكاناء ور كتكامكه إذ انيت سن 
وقال الزمخشري في الفائق ”/ :1١9‏ «الزَّكّن والإزكان: هو الفطنة والحدس الصادقء وأن تنظر إلى الثىء فتقول: ينبغي 


خط رازن عليه زر سر له ل لأن ابعر وكيا زتها بول القواب والعقات على المفتتث» لأفالا بعلم 
الاهوي ا تازه كلت القاد أذايا خلوا سن لعزا كاهو ولو كان لح أن باغ راط ب غايتولالة 
كان ذلك لرسول الله يلك وما وصفت من هذا يدخل في جميع العلم [الأم ه/ 40؟]. 


ولاعن رسولٌ الله يك بين أخوي بني العجلان, ثم قال: «انظرواء فإن جاءت به كذا فهو للذي 
يتهمه». فجاءت به على النعت الذي قال رسول الله كله : فهو للذي يتهمه به.» وقال رسول الله َيِه : «إن 
أمره لبيّن لولا ما حكم الله)» ولم يستعمل عليهما الدلالة البيّنة التي لا تكون دلالةٌ أبِينَ منها؛ وذلك 
خبره أن يكون الولدٌء ثم جاء الولد على ما قال» مع أشباهٍ لهذا كلّها بطل حكمّ الإزكان» من الذرائع 
في البيوع وغيرها من حكم الإزكان. 

فأعظمٌ ما فيما وصفتٌ من الحكم بالإزكان خلاف ما أمر الله عز وجل أن يُحكّم به بين عباده من 
الظاهر» وما حَكم به رسولٌ الله 6 . 

ثم لم يمتنع مَن حَكَم بالإزكان أَنِ اختلفت أقاويلّه فيه» حتى لو لم يكن آثماً بخلافه ما وصفتٌ 
من الكتاب والسنة» كان ينبغي أن تكون أكثرٌ أقاويله متروكة عليه لضعف مذهبه فيها؛ وذلك أنه يُزْكن 
في الشيء الحلال فيحرّمه. ثم يأتي ما هو أولى أن يحرّمه منه - إن كان له التحريم بالإزكان - فلا 
يحر مه [الأم ه/ هع 40-7 7]. 


أن يكون كذا وكذا». 


ترتيب الأدلة والجمع أو الترجيح بينها 
بيان ترتيب الأدلت 
والعلم طبقات شت : 
الأول" الكتابوو لبي إذا تست العية: 
ثم الثانية: الإإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 
والثالثة: أن يقولّ بعضٌ أصحاب النبي يل ولا نعلمَ له مخالفاً منهم. 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبي 45 . 
والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. 
ولايصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان, وإنما يؤخذ العلم من أعلى [الأم724/8]. 


5 2 
3 2 


وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبلّه اجتماعاً في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان أحد طرق 
الأخبار الأربعة» وهي كتاب الله ثم سنة نبيه وَل » ثم القول لبعض أصحابه. ثم اجتماع الفقهاء, فإذا 
نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد 
الزاى ""رالمفل 1 


!ع ماد 0 


والعلم من وجهين: اتباع واستنباط. والاتباع اتباع كتاب؛ فإن لم يكن فسنة» فإن لم تكن فقول 
عامةٍ من سلفنا لا نعلم له مخالفاًء فإن لم يكن فقياسٌ على كتاب الله عز وجلء فإن لم يكن فقياس 


)١(‏ هنا وضع الشافعي السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة؛ لأنها مبينة له ومفصلة لمجمله» وفي الفقرتين بعد هذه صرّح بأن 
الحكم يبحث عنه أولاً في الكتاب ثم يبحث عنه في السنة إن لم يكن في الكتاب أو كان فيه ويحتاج إلي بيان» قال أبو 
زهرة: «والتوفيق بين النصين ظاهر فإنه يبين ما يجب أن يتبعه المجتهدء وهو طريق السلف. إن وجدوا في القرآن فلا غناء 
فيما وراءه» وإن لم يجدوا يبحثون عن سنة مروية» وذلك لا ينافي أن مجموع السنة في مرتبة القرآن؛ لأنها مبينة ومفصلة». 
الشافعى لأبى زهرة ص ١77‏ فى الهامش» وص .11/:-١79‏ 

فالكتاب والسئة في مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل بهماء أما من حيث المنزلة والمكانة ومن حيث النظر فيهما فالكتاب 
تدتم فاك اللستو هله للزينة لتاقو نظ :مكالم أسنزل النمه ردجي لي طن 1210116 

(؟) هذا النص نقله البيهقي في المدخل من الرسالة القديمة. 


خض 


على سنة رسول الله يِه فإن لم يكن فقياس على قول عامة من سلفنا لا مخالف له. ولا يجوز القول 
إلا بالقياس [الأم .]1١/٠١‏ 

ومذهب أهل العلم في القديم والحديث: إذا كان الشىء منصوصاً في كتاب الله عز وجل مبيئاً 
على لسان رسوله يل أو فعله؛ أن يستغنى به عن أن يُسأل عما بعده» وأن فرض الله عز وجل على أهل 
العلم اتباعه [الأم ه/ .]77١‏ 


عه عه و 
2 2 ين 


بيان الجمع بين الأحاديث والترجيح بينها 

ولا يُترَك لرسول الله يه حديث أبداء إلا حديثاً وُجد عن رسول الله يك حديثٌ يخالفه» وإذا 
اختلفت الأحاديث عنه فالاختلاف فيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون بها ناسخ ومنسوخ, فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. 

والآخر: أن تختلف ولا دلالة على أَيّهَا الناسخ» فنذهب إلى أثبت الروايتين 

فإن تكافأتا ذهب إلى أشبه الحديثين بكتاب الله وسنة نبيه يله - فيما سوى ما اختّلف فيه 
الحديثان من سنته -» ولا يعدو حديثان اختلفا عن النبي كله أن يوجد فيهما هذا أو غيرُه مما يدل على 
الأثبت من الرواية عن رسول الله كله . 

فإذا كان الحديث عن رسول الله ييه لا مخالف له عنه» وكان يُروى عمن دون رسول الله عل 
عدي يوافقه لم يزده قوة» وحديثٌ النبيّ يلآ مستغنٍ بنفسه» وإن كان يُروى عمن دون رسول الله ل 
حديث يخالفه لم ألتفت إلى ما خالفه» وحديث رسول الله يك أولى أن يؤخذ به””» ولوعَلِم مَن رُوي 


)١(‏ وقال الشافعي في الأم 474: ولا تتهم الروايةً إلا أن يروى حديثان عن رجل واحد مختلفان» فذهب إلى أحدهماء فأما 
رواية عن واحد لا معارض لها فلا يجوز أن تنهم؛ ولو جاز أن تتهم لم يجز أن نحتج بحديث المتّهّمين بغير معارضص 
روايته» فأما أن يُروي رجل عن رجل عن النبي © شيئاء ويّروي آخرٌ عن رجلٍ من أصحاب النبي 5 شيئاً يخالفه؛ فليس هذه 
معارضة:» هذه رواية عن رجل» وهذه عن آخرء وكل واحلٍ منهما غيدٌ صاحبه. 

وقال يله في الأم 1817/54: وما كتبتُ من الآثار بعدما كتبتٌُ من القران والسنة والإجماع؛ ليس لأن شيئاً من هذا يزيد سنةً 
رسول الله يي قوةّ» ولا لو خالفها ولم يُحمَّظ معها يوهنهاء بل هي التي قطع الله بها العذرّء ولكنا رجونا الثواب في إرشادٍ 
من سمع ما كتبنا؛ فإن فيما كتبنا بعص ما يشرح قلوبهم لقبوله» ولو تنخَّتْ عنهم الغفلة لكانوا مثلّنا في الاستغناء بكتاب الله 


"١ 


عنه خلافٌ سنةٍ رسول الله يلد سنتّه؛ اتبعها إن شاء الله [الأم 2/ 1ه-015]. 


هك عه م 
35 2 


وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معاً استعملا معاء ولم يعطّل واحدٌ منهما للآخر”"» كما 
وصفتٌ في أمر الله بقتال المشركين حتى يؤمنواء وما أَمّر به من قتال أهل الكتاب من المشركين حتى 
يعطوا الجزية. 
كان أحدّهما ناسخاً والآخرٌ منسوخاًء أو بوجه آخر لا يّبين فيه الناسخ والمنسوخ. 

ومنها: ما يكون اختلافاً في الفعل من جهة أن الأمرين مباحان. كاختلاف القيام والقعود. 

ومنها ما مشعلف::ومتها: ما لا وخلو مع أن يكون أخد السدكيه أثبه يمعتى كنات الله أى أشينة 
بمعنى سنن النبى هله مما سوى الحديثين المختلفين» أو أشبه بالقياس» فأي الأحاديث المختلفة كان 
فكذا فهو أولأهما غندثا أن يضار إليه©. 

ومنها: ما عدّه بعضُ من ينظر في العلم مختلفاً بأن الفعلّ فيه اختلف؛ إذ لم يختلف الفعل فيه إلا 
لواف كي : 

ينها هانعم تله و الكرميقتة أرنو ]ذا لعلف اليل "على انيا غاب ذكت كخالنب المقسن 
وليس هذا باختلافء إنما هذا مما وصفتٌ من سّعَة لسان العربء وأنها تنطق بالشيء منه عامّاً تريد به 
الخاصٌء وهذان يستعملان معأ» وقد أوضحت مِن كل صننفي من هذا ما يدل على ما فى مثل معناه إن 


عز وجل ثم سنة نبيه يي . اه. وسبق في باب فرض الله طاعة رسوله وَنْةٌ تفصيل لهذا. 
)١(‏ وقال الشافعي في الأم ١9/5‏ 5: ونحن نقول: إذا احتمل الحديثان أن يُستعمّلا لم يُطْرَّح أحدّهما بالآخر. 
(١؟)‏ ينظر: البحر المحيط للزركثى ١79/1‏ ط. الكويت. 
(#)عناي الأميل بجملة لميتمم لي سياقهاء وهي: «أو اختلف الفعل فيه بأنه مباح» فيشبه أن يعمل به بأنه القائل به). 
(5) كذا في الأصلء ولعله (حملت). 


شاء الله 7 [الأم ٠١‏ 41-40]. 
وما وجدنا له من الأحاديث توجيهاً استعملناه مع غيره [الأم ه/ .]18٠١‏ 


عه عه يو 
35 2 


ايخ 8 


بيان وجه الترجيح بين الأدلت 

وإن كان للقران وجهان, أو كانت سنةٌ رويت مختلفة» أو سنةٌ ظاهرها يحتمل وجهين؛ لم يَعْمَل 
بأحد الوجهين حق يجدّ دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أن الوجه الذي عمل به هو 
الوجه الذي يلزمه والذي هو أولى به من الوجه الذي تركه. ْ 

وهكذا يَعمَّل في القياسء لا يَعْمَل بالقياس أبداً حتى يكون أولى بالكتاب أو السنة أو الإجماع 
أو أصحّ في المصدر من الذي ترك [الأم 504/7]. 

والحديث على ظاهرهء وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهر الأحاديث أولاها به» وإذا 
تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاهاء ثم كان أولى المعنيين أن يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر 
أهل العلم [آداب الشافعي: 10 والأم 4/ .]707١‏ 

ولو أن رجلين من أصحاب النبي كةْ اختلفاء فكان قول أحدهما أشبه بالقرآن- كان الواجب 
علينا أن نصير إلى أشبه القولين بالق رآن [الأم /418]. 

قفري" في الصسابة له ذا لخلفوا غييته ير شع اقول يحظيهم على نفام وله1ةا برع 
وليس له في الأخذ بقولٍ بعضهم اختيارٌ شهوة من غير دلالة [المدخل: .]7١4‏ 


(1) اختصر البيهقي هذا النص مع زيادة في معرفة السنن 181-١1 /١‏ فقال: وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معاً استعملا 
مع ولم يعطل واحد منهما للآخرء فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف فللاختلاف فيهما وجهان: 

أحدهما: أن يكون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاًء فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. والآخر: أن يختلفا ولا دلالة على أيهما 
ناسخ ولا أيهما منسوخ» فلا نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا. 

وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر» فنذهب إلى الأثبتء أو يكون أشبه بكتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله وَل فيما 
سوى ما اختلفا فيه الحديثان من سنته» أو أولى بما يعرف أهل العلم» أو أصح في القياسء أو الذي عليه الأكثر من أصحاب 
رسول الله و . 

(9)اشبق :ذلك في مبحث قول الضحابي: 


عه عه و 
نح اج يت 


« 


>2 و1 


قال الله جل ثناؤه: 8 فَإِذَا أَنسَلمَ لم ْهْرُ آَخَرْمُ َأَفَثُلُواً لْممْرٍكِينَ يت وَجَدتّمُوهُةَ 4 [التوبة: ] 
الآية» وقال: 8 وَقَدٍ لُوهُمَ حَوَن لا قَكُونٌ فئئةٌ وَيَكُونَ دين كُلهُر ينه [الأنفال: و*]ء فكان ظاهرٌ 
مَخْرَّجِ هذا عامّاً على كل مشركء فأنزل الله: 8 قَتلُواً لَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بأللّهِ وَلَا بِالْيوْم الآخر وَلَا 
0 أَلنّهُ وَرَسُولُُم وَلَا يَدِينُونَ دِينَ َي مِنَ أ لَدِينَ 

يد وَهُمٌ صَغِرُونَ # [التوبة: 19]. 

فدل أمر الله جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية على أنه إنما أراد 
بالآيتين - اللتين أَمّر فيهما بقتال المشركين حيث وُجدوا حتى يقيموا الصلاة» وأن يُقائلوا حتى لا 
كود لشروك ١‏ اندو الكزلة س1 ون عالق لمن (الكناني دوع" انلكو زوع للك كرسي رون 
الله ل على قتال أهل الأوثان حتى يُسْلِمُواء وقتالٍ أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. 

فوشن الا اللدى دلناله فلن أنه ركنا اا لكان واحو فاه الأدن ايده 
للأخرى؛ أن لإعمالهما معاً وجهاًء بأن كان كلّ أهلٍ الشرك صنفين: صنففٌ أهلُ الكتاب» وصنفٌ 
غير أهل الكتاب» ولهذا في القران نظائر» وذ في السنن مثل هذا [الأم .]9/٠‏ 


عه عه و 
35 2 


ايخ 8 


وما علمنا أن رسول الله يله سن سنة في البيوع أثبتَ من قوله: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»؛ 


اا 
ا 


ووأ ألكتبت حَق يُغظوأ الجزية 


فإن ابن عمر وأبا برزة وحكيمَ بن حزام وعبدٌ الله بن عمرو بن العاص يروونه؛ ولم يعارضهم أحدٌ 
بحرف يخالفه عن رسول الله وَل . 

وقد نهى عن الدينار بالدينارين» فعارض ذلك أسامةٌ بن زيد بخبر عن النبي يك خلافه. فتَهَينا عن 
الدينار بالدينارين» وقلنا: هذا أقوى في الحديثء ومع مَن خالفنا مثل ما احتججتٌُ به: أن الله تعالى 
أحلّ البيع وحرم الرباء وأن نهيه عن الربا خلافٌ ما رويته» ورووه أيضاً عن سعد بن أبي وقاص وابن 
عباس وعروة وعامة فقهاء المكيين. 

فإذا كنا تميّر يبن الأحاديث» فنذهب إلى الأكثر والأرجح؛ وإن اختلف فيه عن النبي 85 » فترى 
لنا حجةً على من خالفنا؛ أفما نرى أَنَّ ما رُوي عن النبي يخ مما لم يخالفه أحدٌ برواية عنه يأو لى أن 


يثبت [الأم :/ .]١”-1١‏ 


الاجتهاد والإفتاء والقضاء 

بيان حقيقتة الاجتهاد 
إن الله أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء» والتبيين من وجوه: منها ما بين فَرْضَّه فيه» ومنها ما أنزله 
جملةً وأبان على لسان نبيه ييخ كيف هوء ومنها ما أَحْكم الله فَرْضَّه جملةً وأمر بالاجتهاد في طلبه. 
ودلّ على ما يُطلّبٍ به بعلاماتٍ حَلَقّها في عباده؛ دلهُم بها على وجو طلب ما افتَرَض عليهم؛ فإذا 
أَمَرّهم بطلب ما افترَض عليهم دلَّك ذلك والله أعلم على دلالتين: 

إحداهما: أن الطلب لا يكون إلا مقصوداً بشيء أنه يُتَوَجَّه له لا أن يطلبه الطالبٌ متعسفاً. 

والأخرى: أنه كَلَّمْه بالاجتهاد في الْتأَحَي لما أمره بطلبه [الأم16/5]. 

فالاجتهاد لا يكون إلا على مطلوبء والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تطلب بدلالة 
عونا النياء أو يه على هرق لاقن دوا لنشترريية الكدانت :و المقةاض وان وهاه لجيه 
ليصيبه””» كما البيت يتأخاه من غَابٍ عنه ليصيبه» أو قصده بالقياس .]١555[‏ 

فالاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب شيء؛ وطلبٌ الثيء لا يكون إلا بدلائل» والدلائل هي 
القياس ”5571 .]١‏ 


م 7 


)١(‏ يتأخى: أي يتحرى ويقصدء ويقال فيه بالواو أيضاً (يتوحَى) وهو الأكثر. اللسان. اه شاكر. 

(5) يقول الشيخ أبو زهرة في توضيح هذه العبارة: «والقياس لا يكون إلا بالبناء على عين قائمة؛ وذلك لأن تعرّف الحكم في 
الشرع يكون بطلبه من الكتاب والسنة» والنص فيهما هو العين القائمة التي بني عليها الحكم, فإن لم يكن نص أخذ الحكم 
بتشبيه على عين قائمة؛ أي بتشبيه الأمر غير المنصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه إذا اشتركت علة الحكم 
فيهماء وذلك بأن يُتعرّف المعنى في النص وتُتحرّى العلة في الحكم. فإذا تبين أنها ثابتة في غير المنصوص على حكمه 
ثبت الحكم فيه بالقياس» وهذا معنى قول الشافعي: والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه». اه من 
الشافعي لأبي زهرة ص 550 7. 

(") يعني أن الاجتهاد لا يكون إلا طلباً لمعنى معين» والطلب يجب أن يكون بدلائل تدل عليه وأمارات ترشد إليه» وذلك 
يكون بتحري المعاني في النصوص ليُضَعٌّ الأمر إلى أشبه الأمور به وأقربها إليه وذلك هو القياس» وهذا معنى قول 
الشافعي. وهكذا ينتهي الشافعي إلى أن المسلك الذي يجب أن يسلكه الفقيه في الاجتهاد برأيه هو القياس وحده. فجهة 
العلم عنده إما النص القرآني أو النبوي أو الحمل عليه بالقياس؛ ومن قال بلا خبر ولا قياس كان أقرب إلى الإثم. اه من 
الشافعي لأبي زهرة ص 50 15-7 7. 


خض 


وإن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول؛ فدلهم بها على الفرق بين المختيف» وهداهم السبيل 
إلى الحق نضّاً ودلالة» فتصّب لهم البيت الحرام» وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه؛ وتَأَيْه إذا غابوا عنه؛ 
وخلق لهم سماء وأرضاً وشمساً وقمراً ونجوماً وبحاراً وجبالاً ورياحاًء فكان عليهم تكلّف الدلالات 
بما خلق لهم من العقول التي رَكَّبها فيهم؛ ليقصِدوا قَضْدَّ التوجه للعين التي قَرَض عليهم استقبالهًا. 

فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعِلْمِهِم بالدلائل» بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه؛ فقد 
دوا ما عليهم» ولم يكن لهم إذا كان لا تمكِنْهم الإحاطةً في الصواب إمكانّ مَن عاينَ البِيتَ؛ أن 
يقولوا: نتوجه حيث رَأَيْنَا بلا دلالة! [440/:1445 31 407 1-"1ه4 1 440 1]. 


عه عه وك 
2 2 يت 


. 


بيان دليل الاجتهاد 

وتكرر اليكيناد البقدلالذ بقوله عز ويد : عر ريرة فيك كتهت فول زوشية شل الممجد 
أْكَرَامٌ وَحَيْثُْ مَا كُنكم فَوَلُواْ وُجُوهَكُمَْ شَظَرَهُر» [البترة: »]16١‏ فالعلم يحيط أن من توجّه تلقاء 
المسجد الحرام ممن َأَتْ دارُه عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه؛ لأن 
الذي كُلّف التوجة إليه» وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصدّ المسجد الحرام أم أخطأه» وقد يَرى 
دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف ويعرف غيزه دلائل غيرّها فيتوجه بقدر ما يعرف. وإن اختلف 
توجههماء ولا بِدّ أن يكون أحدهما مخطتاًء وقد يمكن أن يكونا معاً مخطئين» وهذا مثل ما في 
الشهادات و في القياس [21718 01141 17947-1784]. 


مخ مام 01 


وأمرنا بإجازة شهادة العدل؛ وإذا شّرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نردٌ ما خالفه. 
وليس للعدل علامةٌ تفرّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه؛ وإنما علامةٌ صدقه بما يُختبّر من 
حاله في نفسه فإذا كان الأغلب من أمره ظاهرٌ الخير قبل» وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره؛ لأنه لا 
َعْرَى أحدٌ رَأَيْنَاهِ من الذنوبء وإذا خلط الذنوبَ والعملٌ الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب 

م أهره بالعييو ون عقر فبيعدة ]3 كان دا تكد نفلا دمن أذ يغلت البحفيدوة فتضوزذا 
ظهر حَسَنْهِ فقّانا شهادته فجاء حاكمٌ غيرٌنا فعلم منه ظهور السيئ؛ كان عليه رده. 
وقد حكم الحاكماق في أمر واحد بردٌ وقبول» وهذا اختلاقة.ولكن كل قد قعل ما عليه [4: 1 


"5 


.])١٠56ا/‎ 


حكيًا 


لاله كاز وها * « وَدَاوودَ وَسْلَيْمنَ إِذْ + يحْكُمَانِ فى اللو مي وو زرو 
يهم شَهِدِينَ 4 فَفَهَمتَنََا ا و ءَانَيَنَا 2 7- ع عِلَْمَا »4 [الأنبياء: ا - ةل ]. قال | ليع بن 
أبي الحسن: لولا هذه الآية لرأيث أن الحكّام قد هلكواء ولكن الله حمد هذا لصوابه وأثنى على هذا 
باجتهاده [الأم .]٠١9/4‏ 


أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي 
قبس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يل يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد 
قال: فحدَّثْتُ بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي 
هريرة. 

فذكر النبي وَلِةْ أنه يثاب على أحدهما أكثرٌ مما يثاب على الآخرء ولا يكون الثواب فيما لا يسع 
ولا الثوابٌ في الخطأ الموضوع؛ لأنه لو كان إذا قيل له: اجتهدٌ. على الخطأ”"» فاجتهد على الظاهر 
كما أُمِرء كان مخطناً خطاً مرفوعاً- كانت العقوبة في الخطأ فيما تُرّى والله أعلم أولى به وكان أكثرٌ 
أمره أن يَعْمّر له» ولم يُشْبِه أن يكون له ثوابٌ على خطأ لا يَسَعُهه وفي هذا دليل على ما قلنا: أنه إنما 
كُلّف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيّبء والله أعلم .]1451-141141١-1405[‏ 

فإذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد وصواب العين التي اجتهد فيها؛ كان له حسنتان» وإذا 
أصاب الاجتهاد وأخطأ العين التي أُمر أن يجتهد في طلبها؛ كانت له حسنة [الأم/6/4. 

وفي الحديث أن للحاكم الاجتهاد والمَمْتِينَ في موضع الحكم, ومن استجاز أن يحكم أو يفتي 
بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان محجوجاً بأنَّ معنى قوله أفعل ما هَوِيتٌ وإن لم أُومّر به. مخالف 
معنى الكتاب والسنة ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفاء ولا أعلم أحداً من أهل العلم رخص لأحد من 
أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالماً بالذي تدور عليه أمورٌ الفتيا 


)١(‏ قوله (على الخطأ) يعني مع احتمال الخطأء وقوله (كان مخطنا) إلخ جواب (إذا)» وقوله (كانت العقوبة) إلخ جواب (لو). 


من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه [الأم 9/ 8/ا-ة /17]. 


بيان شروط الاجتهاد 

ولا يكون الاجتهاد في الفقه إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم وكتاب أو سنة أو إجماعء 
ثم يطلبُ ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفتء كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه 
عليه من مِدْل الصيدء فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئاً [الأم 10/4]. 

ولا يقيس إلا مَن جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام كتاب الله: فرضه وأدبه 
ماسوب نه عاق رودا مور تاف قوق على :نا نستي الادوك لعي وول ا 
فإذا لم يجد سنة فب جماع المسلمين» فإن لم يكن إجماعٌ فبالقياس. 

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبلّه من السنن وأقاويل السلف وإجماع 
الناس واختلافهم ولسانٍ العربء ولا يكونٌ له أن يقيس حتى يكونَ صحيح العقل» وحتى يفرّق بين 
المشتبه» ولا يعجلٌ بالقول به دون التثبيت» ولا يمتنعٌ من الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبّه 
بالاستماع لترك الغفلة» ويزدادُ به تثبيتاً فيما اعتقده من الصواب. 

وعليه في ذلك بلوغٌ غاية جُهِده. والإنصافٌ من نفسه» حتى يعرف من أين قال ما يقول وتَرَكَ ما 
يرك :ول ركو بذ قال عق منهديها عالق تق يفرك نض :ا بعنين البداعلن ماكر لك إن قاع الله 

فأما من تم عقلّه ولم يكن عالماً بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس؛ وذلك أنه لا يعرف ما 
يقيس عليه» كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرةً له بسوقه» ومن كان عالماً بما 
وننطنا التعتط لصفي شدي بين لدان رقر كن قا شاتن؟ امش تحن عع لدان : 
وكذلك لو كان حافظاً مقصّر العقل أو مقصّرا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس؛ من قِبّل 
قفن عقلة عن الكلة التن يتحول بها القبانئ» واللاتفول: ربع هقاز وات افق ان يتوق أبنا الأافاعة لأ 
قياساً [479 ١-9لا١].‏ 


وليس للحاكم أن يوليٌ الحكم أحداًء ولا لموَلىٌ الحكم أن يقبل» ولا للوالي أن يدع أحداً ولا 
ينبغي للمفتي أن يفتي أحداً؛ إلا متى يجمع أن يكون عالماً علم الكتاب وعلمٌَ ناسخه ومنسوخه 
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خاصه وعامه وأدبه» وعالماً بسئن رسول الله يك وأقاويل أهل العلم قديماً وحديثاًء وعالماً بلسان 
العرب» عاقلا سير بين المعسه» ويعقل القيامن: 

فإن عَدِم واحداً من هذه الخصال لم يحلّ له أن يقول قياسا» وكذلك لو كان عالماً بالأصول غيرٌ 
عاقل للقياس الذي هو الفرع» لم يجز أن يقال لرجل: قِسُء وهو لا يعقل القياس» وإن كان عاقلا 
للقياس وهو مضيّع لعلم الأصول أو شيءٍ منها؛ لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلم”". 

كما لا يجوز أن يقال: قِسُء لأعمى وَُصِفْتْ له طريق فقيل له: اجعل كذا عن يمينك وكذا عن 
يسارك» فإذا بلغت كذا فانفتل متيامناًء وهو لا يبصر ما قيل له يجعله يميناً ولا يساراً. 

أو يقال: سي بلاداًء ولم يسِرْها قط ولم يأتها قط» وليس له فيها عَلَّم يعرفه» ولا يثبت له فيها قصدٌ 
سَمْتِ يضبطه؛ لأنه يسير فيها عن غير مثال قويم. 

وكما لا يجوز لعالم بسوقٍ سلعة منذ زمان» ثم خفيت عنه سنةً أن يقال له: قَوّم عبداً من صفته 
كذا؛ لأن السوق تختلف. ولا لرجل أَبْصَرَ بعضَ صنفٍ من التجارات وجَهلَ غير صنفه - والغيد 
الذي جهل لا دلالة عليه ببعض عِلَّم الذي عَلِمِ -: قَوّمْ كذاء كما لا يقال لبنّاء: انظر قيمة اليخياطة» ولا 
لخيّاط: انظر قيمة البناء. 

فإن قال قائل: فقد حكم وأفتى من لم يَجْمَع ما وصفتَ! قيل: فقد رأيتَ أحكامهم وفتياهم» 
فرأيتٌُ كثيراً منها متضاداً متباينآ» ورأيثٌ كلّ واحدٍ من الفريقين يخطَّىئ صاحبّه في حكمه وفتياه» والله 
تعالى المستعان [الأم 4/ لا-/الا]. 


بيان متى يجوز الاجتهاد 

ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أَلّا يكون فيما يرد القضاءٌ فيه كتاب ولا سنة ولا أمر 
مجتمع عليه» فأما وشيء من ذلك موجود فلا؛ لقول النبي يل لمعاذ بن جبل: «كيف تقضي)؟ قال: 
بكتاب الله عز وجلء قال: «فإن لم يكن»؟ قال: فبسنة رسول الله يه » قال: «فإن لم يكن»؟ قال : أجتهد 


)١(‏ قال البيهقي: واعتَبّر في كتاب الشهادات: أن يكون القاضي مع هذا عدلآ واعتَبّر في القديم مع هذا: أن يكون عاقلاً كيف 
يأخذ الأحاديث» مصححاً لأخذهاء لا يرد منها ثابتاً ولا يثبت ضعيفاً. المدخل إلى السنن الكبرى ص 175 . 


رأيى» قال: «الحمد للّه الذي 0 رسول رسول الله لما 2 رد 0 , فأخبر الف ل أن 
الاجتهاد بعد ألا يكون كتابٌُ الله ولا سنةٌ رسوله 4 » ولقول الله عز وجل: 9 وَأَطِيعُوأ أللّةَ وَأْطِيعْوأ 
أَلْجَسُولَ © [المائدة: ؟4. والتغابن: 15]» وما لم أعلم فيه مخالفاً من أهل العلم. 

ثم ذلك موجود في قوله: «إذا اجتهد)؛ لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنما هو شيء يُحْدِنُه من 
قِبّل نفسه. فإذا كان هذا هكذا فكتاب الله والسنة والإجماع أولى من رأي نفسه. ومن قال: الاجتهاد 
أولى؛ خالف الكتاب والسنة برأيه» ثم هو مثل القبلة التي مَن شهد مكة في موضع يمكنه رؤية البيت 
بالمعاينة لم يجز له غيرٌ معاينتهاء ومن غاب عنها توجّه إليها باجتهاده [الأم /0/ 945 5]. 
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وقال الله عز وجل: «أَيكْسَبُ لْإِفسَنُ أن يثْرَكَ سُدّى أ [القيامة: 7]» فمن حكم أو أفتى بخبر 
لازم أو قياس عليه فقد أَدّى ما عليه» وحكم وأفتى من حيث أُمرء فكان في النص مَؤدَياً ما أمِر به نضا 
وفي القياس مؤدَياً ما أمر به اجتهاداء وكان مطيعاً لله في الأمرين ثم لرسوله يك ؛ فإن رسول الله 6 
أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد. فيّروى أنه قال لمعاذ: «بم تقضي)؟ قال: بكتاب الله قال: 
«فإن لم يكن في كتاب الله)؟ قال: بسنة رسول الله كَل » قال: «فإن لم يكن»؟ قال: أجتهد. قال: 
«الحمد لله الذي وف ستول رسول اللّه) [الأم 9/ 0]. 


عه عه و 
35 2 


ايخ 8 


بيان أصول القضاء والإفتاء 

لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يَحكُم ولا أن يفتيّ إلا من جهة خبر لازم؛ 
وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذاء ولا يجوز له أن 
يحكم ولا يفتي بالاستحسان؛ إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني. 


2200 هذا حديث مشهور» رواه أ تحينك والدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم» وانظر تخر يجه في البدر المنير لابن الملقن 
4 05 والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 5/ 25177 والضعيفة للألباني 2777/7 واقرأ كلام الخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه 217١/١‏ وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين /١‏ 855. قال ابن الملقن في البدر 4/ 5 ”07: «هذا الحديث 
كثيرا ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصول والمحدثين» ويعتمدون عليه» وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم». 


خرص 


قال الله عرز وجل: لأَيَحْسَبٌ الْإفسَنٌ أن يُثْرَكَ سُدّى )أ [القيامة: ]» فلم يختلف أهل العلم 
بالقران فيما علمتٌ أن السَّدَى: الذي لا يؤمر ولا ينهىء ومن أفتى أو حَكَم بما لم يُوْمَر به فقد أجاز 
لل الا ا ل 50 ا 
عنه من العالِمين [الأم 18-517/9]. 


عه عه مو 
3 2 


ايخ 8 


وقال الله عز وجل لنبيه ك4 : «وَآنٍ أَحَكُم بَيْتهُم بمَآ أَنَلَ أَللّهُ 4 [المائدة: 44]» وقال عز وجل: 
ليَدَاوْودُ إن جَعَلْتَدكَ خَلِيمَة فى الْأَرْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَ آلكّاين بِأخَقَّ)4 الآية [ص:1؟] وليس يُوْمَر 
أحدٌ أن يحْكُم بحن إلا وقد عَلِم الحنّه ولا يكون الح معلوماً إلا عن لله نضا أو دلالة من الله ققد 
مل ان التدى فى انان بسن هود 36 ليس نولة باحو نإزنة للا وكات يدل خليها نضا اراشكلة 
[الأم 4/ 19]. 

وواجب على الحّكّام والمقْتِينَ آلا يقولوا إلا من وجهٍ لزم من كتاب الله أو سنةٍ أو إجماع؛ فإن لم 
يكن واحدٌ من هذه المنازل اجتهدوا عليه حتى يقولوا مثلّ معناه» ولا يكون لهم والله أعلم أن يُحَْدِنُوا 
حكماً ليس في واحدٍ من هذه ولا في مثل معناه [الأم 5/ 0907]. 


عه عه و 
2 2 يان 


. 


وقال الله تبارك وتعالى: ليَدَاوُِدُ نا جَعَلَْدكَ خَلِيقَةَ فى الأَرْضٍِ فَأحْكُم بَيْنَ آلكّاين بِآلْحَقٍ 


وَلّا تَتبِع 0000000 لنّه إنَّ لد ين يَضِلُونَ عن سَهبل لله ْم عَدَابٌ هيد با وأ 
يوم آليِسَابٍ [ص: دراك ليكة' اد ا 2 


0 


عَنُْمٌ إن تعض عَنْهُمْ دن يضرو شيسا د بلس إِنّ آله 
لْمُفسِطِينَ # [المائدة: ؟4]» وقال: ف وَأَنٍ ا ل أل اداو تتبعْأَهْوآءَهُمْ ترف أ 1 
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مآ أَنرَلَ أَللَهُ إِلَيْكَ) [المائدة: ه4]» وقال: ظوَِذًا حَكمْثُم بَيْنَ لكاي أن كَحَكُمُوأ 
بأَلْعَدْلٍ ‏ [النساء: 04]. 

فأعلم الله نيه 2 أن فرضاً عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل؛ والعدل: 
اتباع حكيه المنزل؛ قال الله عز وجل لنبيه يك حين مره بالحكم بين أهل الكتاب: 9وَأَنِ أَحْكُم 


- 
سمماعع ص م // 
بَيَتَه م انر الله # 3 


ود ! 


حرف 


ووضع الله نبيه و من دينه وأهلٍ دينه موضع الإبانة عن كتاب الله عز وجل معنى ما أراد الله» 
وفَرَضَ طاعته» فقال: من يُطِع آلرَسُولٌ فَقَدَ أطاع آللّه 4 م16 رول الزنة ريك ١‏ مزماره 
حي يحَكُوكَ فِيمَا هَجَرَ بَْتهُمْ4 الآية [الساء: 60]» وقال: طفَلْيَحْدَر ألَذِينَ يَالِفُونَ عَنْ أَمْره 4 
الآية [النور: 57]. 

فَعْلِم أن الح كتابُ الله ثم سنة نبيه ي» فليس لمفتٍ ولا لحاكم أن يُفْتِيَ ولا يَحْكُمَ حتى يكون 
عالماً بهماء ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بحال» فإذا خالفهما فهو عاصي لله عز وجل؛ وحكمُّه 
مردود. 

فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهادٌ» بأن يُطلّبا كما يُطلَب الاجتهادُ بأن يُتوّجّه إلى البيت. 

وليس لأحد أن يقول مستحينناً على غير الاجتهاد» كما ليس لأحدٍ إذا غاب البيثٌ عنه أن يصليّ 
حيث ألعتوو لكنة متهن د في التوجه إلى البيت [الأم ١8/8‏ 0-؟9١5].‏ 


عه عه وموك 
2 ات ين 


( 


بيان أن الحق واحد 
وما ليس فيه نص كتاب ولا سنةٍ إذا طّلبٍ بالاجتهاد فيه المجتهدون وَسِعَّ كلا إن شاء الله تعالى 
أن يفعل ويقول بما رآه حقّاً [الأم 5/4]. 


فإن قال قائل: ارصع اكيوب البصودر كي لك اك /120 ابن لا يجوز فيه عندنا 
والله أعلع أذ كرون انسل فيعيل الكل الانواحدا: لأن عِلّم الله عز وجل وأحكامّه واحدٌء لاستواء 
السرائر والعلانية عنده» وأن عِلْمّه بكل واحدٍ جل ثناؤه سواءٌ [الأم 9/ 07]. 

والحق في الناس كلهم واحدء ولا يحل أن يُترّك الناس يَحكُمون بِحُكْم بلدانهم» إذا كانوا 
بل رعق مداعات: رايع را انين ال كر عي لي ركون كاري ب اعد ام قدا بر كول ف 
الاجتهاد, إذا عقيل 14 والحو نت لاتتعنياة وانايكرة لوج 1111111 


عه عه و 
2 2 يت 


. 


بيان معنى الصواب والخطأ 2 الاجتهاد 
رطق الموات :والخطاس] سن الكفال]لكقنة تسببينا كور اهاب اجاطة: وك اها مور غارف 


ضف 


عنه بَعّد أو قرب منهاء فيصيبها بعضٌ ويخطنها بعضٌء فنفسٌُ التوجه يحتمل صواباً وخطأ إذا قصدتٌ 
بالإخبار عن الصواب والخطأ قَضْدَ أن يقول القائل: فلان أصاب قَصْدَ ما طَلَّب فلم يخطئه. وفلان 
أخطأ قَصْدَ ما طَلَّبٍ وقد جهد في طلبه. 

ويقال: الاجتهاد صنؤات» علق معت أنه إلما كلك فنما غات غذه الاحتياف فإذا قعل فقد أصات 
بالإتيان بما كُلّفء وهو صوابٌ عنده على الظاهر, ولا يعلم الباطن إلا الله ونحن نعلم أن المختلمَينِ 
في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفا يريدان عيناً؛ لم يكونا مصيبَيْنِ للعين أبداء ومصيبان في 


م 


الاجتهاد» وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم وفي كلّ ما كان مغيّباً [1455-1553]. 


فلو أن رجلاً اشترى جارية فاستب رأها حل له إصابتهاء فإن أصابها وولدث له دهراًء ثم عَلِم أنها 
أخثه؛ كان ذلك حلالاً له حتى عَلِم بهاء فلم يَحِلَ له أن يعود إليهاء أما في المغيّب فلم تزل أخته أولاً 
وآخراء وأما في الظاهر فكانت له حلالاً ما لم يعلم» وعليه حرام حين علمء 500 بين حكم 
الظاهر والباطنء واَلْمَوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم, ولم يُلْعْوه عن العامد 


.])١1555 1571/1 53"ه-١1357[‎ 


فإن قيل: من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سنة» هل يختلفون ويسعهم الاختلاف؟ أو يقال 
لهم إن اختلفوا: مصيبون كلهم أو مخطئون, أو لبعضهم مخطىٌ ولبعضهم مصيبٌ؟ 

قيل: لا يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهباً محتمّلاً أن 
يقال له: أخطأ مطلقاًء ولكن يقال لكل واحد منهم: قد أطاع فيما كُلّف وأصاب فيه» ولم يُكَلّف عِلْمَ 
الغيب الذي لم يطلع عليه أحد. 


فإ قال قأدن فهذل الى نتن هذا قلييعا. "قل لا مقال أدل عليهامن العذتب عر السجد الخزام 
واستقباله» فإذا اجتهد رجلان عالمان بالنجوم والجبال والرياح والشمس والقمرء فرأى أحدهما 
القئلة فتياسة مي ورا أحدهئنا القدلة مشخرفة غر حيث رأى صاحيهة كان على كا وعد منهها أن 
يصلي حيث يرىء ولا يتبع صاحبه إذا أداه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبّه اجتهادُه إليه» ولم يكلّف 
ولحل ديجا عرزا هيه النيكه أله لا وزاموواقك أدى ها كلمت من الترونه ةيال اذمل عليه 


ضيف 


عه عه وك 
2 2 ين 


فإن قيل: فيلزم أحدّهما اسمٌ الخطأ؟ قيل: أما فيما كُلّف فلاء وأما خطأ عين الببت فنعم؛ لأن 
البيت لا يكون في جهتين. 

فإن قي #فيكون مظيعا بالبخط] »قبل + هذا .مكل بعاهد. بكرن مظعا بالضوات» لما كلت مق 
الاجتهاد» وغيرٌ آثم بالخطأ؛ إذ لم يكلّف صواب المغيّب العين عنه؛ فإذا لم يكلّف صوابّه لم يكن 


ص 


عليه خطأ [الأم 08/9]. 


ومن اجتهد من الحكّام» ثم رأى أن اجتهاده خطأء أو قد خالف كتاباً أو سنة أو إإجماعاً أو شيا 
في مثل معنى هذا؛ ردّهء ولا يسعّه غيرٌُ ذلك» وإن كان مما يحتول ما ذهب إليه ويّحتول غيرّه لم 


م 
م 


يرده. 

من ذلك أنْ على مَن اجتهد على مغيّب فاستيقن الخطأ كان عليه الرجوع» ولو صلى على جبل 
من جبال مكة ليلا فتأَحَى البيتَ» ثم أبصر فرأى البيت في غير الجهة التي صلى إليها؛ أعاد"» وإن 
كان بموضع لا يراه لم يُعِد؛ٍ من قِبَّل أنه رجع في المرة الأولى من مغيِّبٍ إلى يقين» وهو في هذه المرة 


يرجع من مغيِّب إلى مغيِّب [الأم8/ .]2٠١‏ 


!ع ماد 1 


وإذا حكم القاضى بحكم ثم رأى الحقّ في غيره: فإن رأى الحنٌّ في الحادث بأنه كان حَالّفَ في 
الأول كتاباً أو سنةً أو إجماعاً أو أصحّ المعنيين فيما احتملّ الكتابُ أو السنة؛ نَقَضِ قضاءه الأول على 
نفسه» وكل ما نقض على نفسه نقضه على مّن قضى به إذا رفع إليه» ولم يقبله ممن كنب به إليه. 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة ذلك في المصنف 7777/1١‏ عن طاوس وحميد بن عبد الرحمن» وعن الحسن والزهري: يعيد ما دام في 
وقت. وروى البيهقي في السئن الكبرى ١7/7‏ عن أبى الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: من صلى على 
غير طهر أو على غير قبلة أعاد الصلاة» كان في الوقت أو غير الوقتء إلا أن يكون خطؤه القبلة تحرفا أو شيئا يسيراً. 
والقول القديم للشافعي وأحد قوليه في الجديد: أن لا إعادة. ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ؟/ ./١‏ 
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و كان | ما ع اها يعكذل الحبيق عنده عن كو قطن ةين قث بوالذئ قف ايه قبل 
يحتمل القياس ليس الآخر بِأبِينَ حتى يكون الأول خطأ في القياس؛ يستأنف الحكم في القضاء 
الآخَر بالذي رأى آخراً ولم ينقض الأولء وما لم ينقضه على نفسه لم ينقضه على أحد حَكَّم به قبل 
ولا أَحِبٌ له أن يكون منفذاً له إن كتب به إليه قاض غيده؛ لأنه حينئذ مبتدىٌ الحكم فيه» ولا يبتدىٌ 
الحكم بمايرى غيرّة أصوب منه. 

وليس على القاضي أن يتعفّب حُكْمَ م من كان قبله» فإن تظلّم محكومٌ عليه قبل َرَ فيما تظلّم فيه؛ 
فإن وجده قضى عليه بما وصفتٌ في المسألة الأولى من خلافٍ كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس؛ 

: م 
فيواخطا ‏ ذمطلةه ل يذه يسَعْه غيرُه» وإن لم يكن خلاف واحدٍ من هؤلاء أو كان يراه باطلاً بأنَّ قياساً 
عنده أرجحٌ منه وهو يحتمل القياس» وقلما يكون هذا ؛ لم يرده؛ لأنه إذا احتمل المعنيين معاً فليس 
يردّه من خطأ بين إلى صواب بين كما يرد في خلافٍ الكتاب أو السنة أو الإجماع من خطأ بيّنِ إلى 
صواب بين [الأم ار 0١١٠م‏ 6؟ه]. 


بيان أن الحكم والقضاء 2 الدنيا على ما ظهر 

إنما كُلّف العبادُ الحكمَ على الظاهر بن ترمو امول راراي اها لوي على الجر يدرك 
خلقه. وقد قال الله عز وجل لنبيه يك : 8 إِذَا جَاءَك أَلْمْتَفِقُونَ قَالُوا تَمْهَدُ فاش انيه 
إِنّكَ لَرَسْولَهُ وَآلنّهُ َفْهَدُ إن آلْمْتَضِقِينَ لككذِبُون ج أَتحَدُوَا أيْمْتهُمْ جْنّةَ فَصَدُوأ عَن سَبِيلٍ أَلنّو4 إلى 
قوله : «قَظبعَ عَلَ قُلُوبهمَ م [المنافقون: 0650-١‏ وقال تبارك اسمه: 8 يَحْلِفُونَ بِأَلّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوأ 
كلِمَةَ ألْحُفْرِ وَكَفَرُواً بَعْدَ إسْلِهِمْ © [التوبة: 174 فحقن بما أظهروا من الحلف: ما قالوا كلمة الكفر؛ 
دماءهم بما أظهروا. 

وقول الله جل ثناؤه: : «آخَدُ اك 4 كنب لعل أن إظهان لمان هن القتز ودواله 
ولي السرائر [الأم /١‏ 178]. 

فأقرهم رسول الله يل يتناكحون ويتوارثون» ويّسهم لهم إذا حضروا القسمة» ويحكم لهم أحكامَ 
المسلمين» وقد أخبر الله تعالى ذكرّه عن كفرهم. وأخبر رسول الله و أنهم اتخذوا أيمانهم جنة من 
القتل بإظهار الأيمان على الإيمان [5/ ه:؟]. 


حايف 


فحقن رسول الله وَلِدٌ دماءهم بما أظهروا من الإسلام» وأقرهم على المناكحة والموارثة» وكان 
اللهُ أعلم بدينهم بالسرائرء فأخبره الله تعالى أنهم في النار فقال: ظإِنَّ أَلْمُتَفِقِينَ فى أَلدَرْكِ الَْسْمَلٍ 

مِنَ أَلثَّا رك [النساء: 565 »]١‏ وهذا يُوجب على الحكّام ترك الدلالةٍ الباطنة» والحكمّ بالظاهر من القول أو 
البينة أو الاعتراف أو الحجة [الأم7/5م]. 

فكان بينأ في حكم الله عز وجل في المنافقين ثم حكم رسوله 35 أن ليس لأحد أن يحكم على 
لا الع ل سس د 


ا ا ا 


[الأم ا ا 39]. 


وفي سنة رسول الله كيدِ في المنافقين دلالة على أمور: 

منها: لا يقتل مّن أظهر التوبة مِن كفر بعد إيمان. 

ومنها: أنه حقن دماءهم» وقد رجعوا إلى غير يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا دين 
يظهرونه» إنما أظهروا الإسلام وأسروا الكفرء فأقرهم رسول الله يله في الظاهر على أحكام 
المسلمين» فناكحوا المسلمين ووارثوهمء وأسهم لمن شهد الحرب منهمء وتُركوا في مساجد 
المملمية: 

ولا رجع عن الإيمان أبداً أشدّ ولا أبينُ كفراً ممن أخبر الله عز وجل عن كفره بعد إيمانه. 

وقد يرتد الرجل إلى النصرانية ثم يُظهر التوبة منهاء وقد يمكن فيه أن يكون مقيماً عليه؛ لأنه قد 
يجوز له ذلك عنده بغير مجامعة النصارى ولا غشيان الكنائس» فليس في ردته إلى دين لا يظهره إذا 
أظهر التوبة شيءٌ يمكن بأن يقول قائل: لا أجد دلالة على توبته بغير قوله» إلا وهو يدخل في النصرانية 
5 اذوق قاقر رمك قل انرظفيؤودة ان كر مهيا عل الردة: 

فإن قال قائل: لم أُكَلّف هذاء إنما كُلَّمْتٌ ما ظهر, والله ولي ما غابء فأقبل القول بالإيمان إذا قاله 
ظاهراً وأَنْسُبهِ إليه وأعمل به إذا عمل - فهذا واحد في كل أحد سواء لا يختلف. ولا يجوز أن يفرّق 
بينه إلا بحجة, إلا أن يفرق الله ورسوله بينه» ولم نعلم لله حكماً ولا لرسوله ينك يفرّق بينه. 

وأحكام الله ورسوله ولِةِ تدل على أن ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر» والظاهر ما أقرَّ به 


خض 


أويها اسك وه د ب تثبت عليه. 

فالحجة: 

فيما وصفنا من المنافقين. 

وفي الرجل الذي استفتى فيه المقدادٌ رسول الله يله وقد قطع يده على الشرك, وقول النبي 46: 
«فهلا كشفت عن قلبه)؟ يعني أنه لم يكن لك إلا ظاهره. 

وفي قولٍ النبي كَليِدْ في المتلاعنين: «إن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب عليهاء 
وإن جاءت به أديعج جعداً فلا أراه إلا قد صدق»؛ فجاءت به على النعت المكروه؛ فقال رسول الله كل 
: إن أمره لبَيّنَ لولا ما حكم الله). 

وفي قول رسول الله كي : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعضء وأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيتٌ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ به؛ 
فإني إنما أقطع له قطعة من النار». 

ففي كل هذا دلالة بيئة أن رسول الله يك إذا لم يقضي إلا بالظاهر فالحكام بعده أولى أن لا يقضوا 
إلا على الظاهرء ولا يعلم السرائر إلا الله عز وجلء والظنون محرّم على الناس» ومن حكم بالظن لم 
يكن ذلك له والله تعالى أعلم [الأم /١‏ 78ه-7/د]. 


وقال رسول الله َك : «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون أَلحَنَ بحجته 
من بعضيء فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيتٌ له بشيء من حقٌ أخيه فلا يأخدّ به» فإنما 
أقطع له بقطعة من النار»ء فأخبرهم أنه يقضي بالظاهرء وأن الحلال والحرام عند الله على الباطن» وأن 
قضاءه لا يُحِلُ لمَفضَِ له ما حرّم الله تعالى عليه إذا مه حراماً الم /154. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كُلَفُوا القضاءً على الظاهر؛ لقول رسول الله يل : 
افمن قضيت له بشيء من حق أخيها» فأخبر يك أَنْ قد يكون هذا في الباطن محرّماً على مَن قَمَى له 
به وأباح القضاءً على الظاهر. ودلالة على أن قضاء لانم ل ران ولا يحَرّم حلالاً [الأم 


/ا/ 5975-597]. 


وقال رسول الله يَلِدْ : «أيها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله تعالى» فمن أصاب منكم 


يضض 


من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله» فإنه من يُبْدِ لنا صفحته ّقمْ عليه كتاب الله)”"2» فأخبرهم أنه 

85 .0 كي ع 2ل 3 ٠. ٠. ٠.‏ 3 
لا يكشفهم عما لا يُبْدَونَ من أنفسهمء وأنهم إذا أَبْدَوا ما فيه الحقّ عليهم أخذوا بذلك, وبذلك أمَر 
الله تعالى ذكره فقال: ولا تَحَسَّسُوأ# [الحجرات: 57 وبذلك أوصى وله [الأم 5/ 47؟ -/اغ 7]. 


عه عه وك 
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وقال رسول الله : «إن جاءت به أَحَيِْر فلا أراه إلا قد كذب غليهاء وإن جاءت به أَدَيْحِج فلا 
راه إلا قد صدق». فجاءت به على النعت المكروه. وقال رسول الله يه : «إن أمره لبيّنَ لولا ما حكم 
الله»» فأخبر أَنْ صَدَّق الزوحٌ على الملتعنة بدلالة على صدقه وكذبه بصفتين» فجاءت دلالةٌ على 
صدقه؛ فلم يستعمل عليها الدلالة» وأنفذ عليها ظاهرٌ حُكُم الله تعالى من إدراء الحدّ وإعطائها 
الصداق» مع قول رسول الله : إن أمره ين لولا ما حكم الله». 

فلا يُستَعمّل على أحد في حدٌّ ولا حقٌ وجب عليه دلالة على كذبه» ولا يُعْطَى أحدٌ بدلالة على 
صدقه. حتى تكون الدلالة من الظاهر في العام لا من الخاص. فإذا كان هذا هكذا في أحكام رسول 
لله يل كان مَن بعده من الؤّلاة أولى أن لا يَسْتَعْولَ دلالة ولا يقضي إلا بظاهر أبداً [الأم :/ ١مم-ومم].‏ 


أ 


عه عه ومو 
2 2 يت 


. 


وقال الله عز وجل: 2 «وَأَمْهدُوأ ذَّوَىْ عَذَلِ مّنِكُمْ ‏ [الطلاق: 017 وقال: ظمِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ 
1 [البقرة: 7 فكان على الحكام ََّ يقبلوا إلا عدلا في الظاهر» وكانت ضَقات العدل 


32 


١-39 
عندهم معروفة» وقد يكون في الظاهر عدلاً وسريرٌته غير عدل» وقد يمكن أن يكون الذي ظهر منه‎ 
خلاف العدل حيرا عند اشهو وجل بن الذى ظيل'منه العدل» ولكن كلفوا أن هدو على :ما‎ 

يعلمون من الظاهر الذي لم يؤتوا أكثرٌ منه [الأم 76/9]. 


2 5ه 
١‏ 3 


ايخ 8 


وفي جميع ما وصفت - ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنه مما فرض الله تعالى على الحكام 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ من حديث زيد بن أسلم مرسلاً» وقال الشافعي في الأم 5414/1 : حديث معروف عندناء» وهو غير 
متصل الإسناد فيما أعرف. ورواه الشافعي عن مالك 54/1 ثم قال: هذا حديث منقطعء ليس مما يُتَبّت به هو نفسّه حجةً 
وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به» فنحن نقول به. ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن 
عمر» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
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في الدنيا - دليلٌ على أن حراماً على حاكم أن يقضي أبداً على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يَظهر 
وأخمّه على المحكوم عليه» وإن احتمل ما يُظهر منه غير أحسنه» كانت عليه دلالة بما يحتمل ما 
يخالف أحسته وأخمّه عليه أو لم تكن؛ لِما حَكم الله في الأعراب الذين قالوا: آمناء وأعلم الله أن 
الإيمان لم يَدخل في قلوبهمء وما حكم الله تعالى به في المنافقين الذين أعلم الله أنهم آمنوا ثم 
كفرواء وأنهم كَذَبَةٌ بما أظهروا من الإيمان» وبما قال رسول الله يَلهُ في المتلاعنين حين وصف قبل أن 
تلد [الأم 9/ 14]. 


بيان المناظرة 4 العلم 

ما كلّمتٌ أحداً قط إلا أحببت أن يوفّق ويسدّد ويعان» ويكونَّ عليه رعايةٌ من الله وحفظٌ» وما 
كلَّمثُ أخدا قظ إلا ولم يال ييّنَ الله الح على لساني أو لسسانة: 

ويبني أَمْرّهِ على النصيحة لدين الله وللذي يجادله؛ لأنه أخوه في الدين» مع أن النصيحة واجبة 
لجميع المسلمين ”' [الفقيه ؟/50-49]. 


ع مه مده ف 
وأحسن الاحتجاج: ما أَشْرَقت معانيه» وأَحْكِمّت مبانيه» وابتهجت له قلوبٌ سامعيه [الفقيه 


؟/]. 


)١(‏ وروى ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص 54 أنه كان يحلف ويقول: «ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة»» وفي رواية: 
قال: «والله» ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطى». 

وقال أبو حاتم ابن حبان: «والشافعي رحمة الله عليه في كثرة عنايته بالسنن وجمعه لها وتفقهه فيها وذيّه عن حريمها وقمعه من 
خالفها- زعم أن الخبر إذا صح فهو قائل به راجمٌ عما تقدم من قوله في كتبه» وهذا مما ذكرناه في «كتاب المبين» أن 
للشافعي رحمه الله ثلاث كلمات ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله ولا تفوه بها أحد بعده إلا والمأخذ فيها كان عنه: 
إحداها: أني سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: «إذا صح لكم الحديث عن رسول الله يلل 
فخذوا به ودعوا قولي». 

والقايةة اعرزيي بمسهدا بو انكلو بره عي غهالحتين يزه محنه السباع الوعفرا ني قال«مسمعف لعافتي يفول :اما تاطرت 
أحداً قط فأحببت أن يخطى». 

والثالثة: سمعت موسى بن محمد الديلمي بأنطاكية يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: «وددت أن 
الناس تعلموا هذه الكتب و لم ينسبوها إليَ». [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان ه/ /44]. 


خرف 


التقليد 
ومن أُمر أن يجتهد على مغيّب فإنما كُلّف الاجتهات ويْسَعُه فيه الاختلافُ» فيكوُ فرضاً على 
المجتهدٍ أن يجتهدٌ برأي نفسه لا برأي غيره. 
لاسا المح اي رويس امير ني ااا بريه رن ال 
يرى أنها في موضع أن يقلّد غيرّه إن رأى أنها في غير ذلك الموضع كزرنة م1/ ١‏ 1]. 
وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وَسِعَ كُلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسَعْهُ اتباعٌ غيره فيما 
دَى إليه اجتهادٌه بخلافه [الأم .]115/٠١‏ 


ا 


عه عه وك 


73 تاي وي 


ا ل ا 


)١(‏ قال المزني يله في جامع الكبير: «إن الشافعي #ه نهى عن التقليد نصحاً منه لكمء فله أجر صوابكم؛ وهو بريء من 
خطتئكم». نقله ابن القاص في التلخيص ص "/. 

وقال في مقدمة مختصره: «اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي لله ومن معنى قوله؛ لأقربه على من 
أراده» مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه». والمعنى: مع إعلامي المريد نهيّ 
الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من الفقهاء؛ فيكون النهي عن التقليد صادرا عن الشافعي إلى المزني والمريد. وهذا تفسير 
أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا كما قال الماوردي في الحاوي الكبير .١5 /١‏ 

وقال اب آبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص 58: عدت ادي حدنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: «كل ما قلت 
لكمء فلم تشهد عليه عقولكم وتقبله وتره حقاء فلا تقبلوه؛ فإن العقل مضطر إلى قبول الحق». 

وقال ابن القيم ته في إعلام الموقعين 54/ :5٠‏ «وقال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله يك لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. وصح عنه أنه قال: إذا 
رويت عن رسول الله يِدْ حديثاً ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله 
يل ». وفي مختصر الصواعق ص 507 بعد القول الأول: «وهذا من أعظم علامات أهل السنة؛ أنهم لا يتركونها إذا ثبتت 
عندهم لقول أحد من الناس كائنا من كان» 

وقال في الرسالة التبوكية ص /ا!: «وقد حكى الشافعي رضي الله تعالى عنه إإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من 
استبانت له سنة رسول الله كلةِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي 
رضي الله تعالى عنه؛ فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء وأما 
أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع فضلاً عن أن يُعارّض بها النصوص وتُقدّم عليهاء عياذاً بالله من الخذلان». 
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وقد أكثر بعض الناس من التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة [الأم 5/9]. 
وبالتقليد أغفل”' مَن أغفل منهم. والله يغفر لنا ولهم [177]. 

ومن تَكَلَّه ما جهل وما لم تدْبنْهُ معرفتّه؛ كانت موافقتُه للصواب - إن وافقه من حيثٌ لا يعرفه - 
غير محمودة, والله أعلم» وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمّه بالفرق بين الخطأ 
والصواب فيه [174]. 

ومثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليلٍ يحمل حُزْمَةَ طب وفيه أفعى تَلْدَعْهِ وهو لا 
نارف "السك 11 ّ 


عه عه وم 
3 2 


وأما الحاكم فغير جائز له أن يقلّد أحداً من أهل دهره. وإن كان أَبِيَنَ فضلاً في العقل والعلم منه 
ولا يقضي أبداً إلا بما يَعْرِفء وَإقناا أله بالتشورةة أن الشقير يتنه لما تنم عنس يديه 
الأخمان عن ها لعلة أن ييل 

فأما أن يقلّد مشيراً فلم يجعل الله هذا لأحدٍ بعد رسول الله » وإذا اجتمع له علماءً من أهل 
زهان أل قوفو نميو لاذلك كلتو الا قله الال االفرعيقو كات اورنجة اوإجماء أن تبي اانه 
عليه» حتى يعقله كما عقلوه فإن لم يكن في عقله ما إذا عَقَلَ القياسٌ عَمَلَّها" وإذا سَمِع الاختلافٌ 
ميّره؛ فلا ينبغي له أن يقضيء ولا ينبغي لأحد أن يستقضيه. 

وينبغي له أن يتحرّى أن يجمع المختلفين؛ لأنه أشدّ لتقصّيه العلم» وليكشف بعضُهم على 


)١(‏ قال السيد محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري :١19١/١‏ «أغفل فعل لازم غير متعدٌّ ومعناه: دخل في الغفلة 
والنسيان ووقع فيهماء وهي عربية معرقة» وإن لم توجد في المعاجم. وهي كقولهم: أنجد. دخل نجدّاء وأشباهها. وحسبك 
بها عربية أنها لغة الشافعي, أكثر من استعمالها في الرسالة والأم». ثم احتجّ بكلمة الشافعي هنا مع استعمال الطبري إياها. 
وانظلرة عاقية | تقيين ناك فلن الققية 185 مو الرسالة 

(؟)قال الربيع: يعني الذين لا يسألون عن الحجة» من أين هي؟ قال ابن أ و حادم كله يع كن يكب العلم على غير لهو 
ويكتب عن الكذاب وعن الصدوق وعن المبتدع وغيره» فيحمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل» فصي :ذلك لقنا 
لإيمانه» وهو لا يدري». آداب الشافعي ص 0/5 

(©) يعني .والله أعلم إذا لم يكن الحاكم يفهم القياس حيث يفهمه غيره إذا ذُلّ عليه. والعبارة وردت عكذا في مختصر المزني 
ص .5٠5”‏ والحاوي الكبير »١55 /١5‏ وبحر المذهب .70١/١١‏ 


بعضء يعيبُ بعضهم قولٌ بعض حتى يتبين له أصحٌّ القولين على التقليد أو القياس ”'[الأم /04ه- 
ه١٠‏ ه]. 


عه عه وي 
35 2 


فنسأل الله المبتدىّ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المدِيمّها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما 


ع 0 م :1 عييع ع > 
أوجب به من شكره بها”"» الجاعدّنا في خير أمة أخرجت للناس؛ أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبي 
ده 


وقولا وعملاً يُوَّدّي به عنا حمّه» ويُوحِبُ لنا نافلةَ مزيده [407]. 
وفقنا الله وإياكم لما يرضىء» وعصمنا وإياكم بالتقوى. وجعلنا نريده بما نقول ونصمت عنه. إنه 
على ذلك قادر [الأم1718/8]. والله يوفقنا لمتابعة السنة» وبه العياذ» والعصمة [المعرفة ؟/ 717]. 


)١(‏ قال أبو العباس بن القاص في التلخيص ص 5": «ولا أعلم الشافعي #لتكه ذكر التقليد نضّاً في شيء من كتبه الجديدة إلا 
فن سساليين: / 

إحداهما: قال في كتاب الشروط وكتاب اختلاف العرقيين: إذا باع الرجل شيئاً من الحيوان بالبراءة فالذي أذهب إليه قضاء 
عثمان أنه بريء من كل عيب لم يعلمه» ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسَّمه له ولم يفقه عليه» تقليداً لعثمان بن عفان ذه [الأم 
77/6 ). 

ومن أصحابنا من قال: إن ذلك استئناس؛ لأنه عقبه بالاحتجاج» وهو أن الحيوان يفارق ما سواه؛ لآنه يغتذي بالصحة والسقم 
وتحول طبائعه» وقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر. 

والثانية: قال في توريث الإخوة مع الجد: وهذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض [الأم / 5 2]11. 

قلت: قال الشافعي بالتقليد في مواضع غير هذين, منها: 

قوله في الأم 48/ 54 : «وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة» اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر... 
وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين». وينظر: الآم "ا/ .6٠060‏ 

وقوله في الأم 6/ :0١‏ «وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله» اتباعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه). 

وقال في الآم /١/‏ 741 في أمهات الأولاد: «ولا يجوز إلا ما قلنا فيهاء وهو تقليد لعمر بن الخطاب ذله). 

وينظر: التمهيد للإسنوي ص ٠4‏ 5. 

وقد سبق في باب قول الصحابي بيان أن الشافعي #5 يرى قول الصحابي حجة. فتقليد الصحابي عنده مثل تقليد الدليل» أي 
لاقل عقر قبل كليل كسعة الشافعي اتباع الدليل تقليداً. قال العلائي في إجمال الإصابة ف 5 «والأظهر أنه أراد به 
الاحتجاج بقول الصحابيء وأطلق اسم التقليد عليه مجازاًء كما أطلقه في الاحتجاج بقول النبي 6 ). 

(؟) قال شيخنا: تأملت في هذه الجملة فظهر لي أن المعنى: (على ما أوجبه من شكره بها)» فعذى الإيجاب بحرف الباء. 


انتهيت من تعديل هذا الكتاب مساء الأحد غرة جمادى الأولى 
عام خمسة وثلاثين وأربع مئة بعد الألف من هجرة النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وظلم فسليما ككيرا. 


جدول المحتويات 


مقدمة المؤلف حي ع ع ا ا ل ا و ا ا ا 1 
المقدمة ماح اجسو تمه اسلجم سوج جا الل ات بج عار إجاسرو جاجيط واس لو م 1 
الأحكام ال او كو وكا وات «ااجب وح اجو او و لسو د ا 
بيان تكليف العباد 2 
بيان شروط التكليف ا 2:0 
بيان فرض العين وفرض الكفاية ا 0 
بيان خصائص الرسول 4# في الأحكام ا ا 0 
أدلة الأحكام 00 
القران 0100 
بيان أن القران مرجع جميع الأحكام 00 
بيان أن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب ل 0 
بيان المعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه ا 0 
بيان الناسخ والمنسوخ الذي دل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 1 0000011 
دلالات الألفاظ ل ا 10 
معرفة البيان فى كتاب الله 0 
يان التمن والمتحمل ل ا اذ 1 1[ 00000111 
بيان المطلق والمقيد يرز 1 
بيان الصنف الذي يبين سياقه معناه اح واج ا 1 
بيان لزوم الأخذ بالظاهر إلا لدليل ا الما و اماو ا 11 
واد وغوت عدم المخصيص د باليل 5 تو ان سا ووو ب وام او ا 
بيان أن اللفظ الوارد على سبب لا يحص به 1101111111 
بيان جمع الكلمة الواحدة معاني مختلفة ا ال 5 
بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام 51 
بيان ما نزل من الكتاب عاما و يدخله الخصوص 110 101أ201ظ 
بيان ما أنزل من القران عاما يراد به الخاص ممم جا و5 
بيان ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص 0 
بيان تخصيص الكتاب بال جماع ا 
بيان مقتضى الأمر والنهي و 1 
بيان صفة نهي رسول الله كَل اح قح دود امد انطو ةقاعالا اجا مو ا 1 


بيان أنواع النهي ةلات ا 0 
اليثة ا ا ااا 
بيان فرض الله طاعة رسوله وَل اناق سوا وول ارو او ا ا ف 1 
بيان وجوه السنة مع القران تجسسج ا ان سات تسو لاخر سوب اجو و1 
ذكر الفرائض المنصوصة التي أبان رسول الله عن معناها وسنَّ معها ود 1 
بيان جمل الفرائض التي أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف فرضها على لسان نبيه و/1/ 
بيان ما سن رسول الله ولك مما ليس لله فيه نص حكم في الكتاب 1 
بيان تفاوت الناس في جمع السنة امف ف ف طاوللا وا امم السو ماو ا ا ا 98 
بيان أصول اختلاف الحديث والعلل 0011 
بيان اختلاف الأحاديث على وجه النسخ والاختصار بي يي 1 
بيان اختلاف الأحاديث على غير وجه النسخ ا 
بيان قبول خبر الواحد وشروط ذلك 00 اا 0 
بيان الفرق بين الرواية والشهادة 0 
بيان حكم التدليس م ا 000011 10 
ونان حل الشدوة ا ا 0 
بيان حكم كثير الغلط م 11 
بيان التحفظ فى الأمانة والصدق فى الرواية أ ل 
نيان انقرية المرسل و الفط مييه 000 
بيان حكم الجرح والتعديل ا 00 0 ا ا 
بيان الحجة على من رد الأخبار كلها بك 
بيان الحجة على من رد خبر الخاصة 0 
بان الححة فى تثبيت خير .الو ابحل 7 0000002 
يان لبعد ع عن ودنقين الراجة إداكالف مع هل المديدة ل 
بيان فعل النبى وَل ا 
بيان إقرار النبى يك 1 
الإجماع والاختلاف 000 
بيان حقيقة الإجماع 110[ 11011111 
بيان أن لا إجماع مع السكوت مع ا وا ل ا ا ا فم لح 6 11 
بيان دليل ال جماع 120011111111000 
بيان أوجه الاختللاف ااا 0 
بيان أنواع الاختلاف ع ا ا ا ا 


القياس الحا اع اما اموا مال انم اا اما طني وج مط م ا 
بيان دليل القياس 0 
بيان أنواع القياس 1000[ ا 
بيان ما لا يقاس عليه ماسوو ام اوفط عسوا اسلا اا اوا لاوط م الا 
بيان أنواع العلم وما يفيده القياس ا [1ذ[ذ1[ذ[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ 01 
بيان أمثلة القياس اااي 00 
الأدلة المختلف فيها ل ل 0 
قول الصحابى متعم او ا بج ولوب حا ا اا لح مودو اام لكر 
لرعمو فيليا أن كوس وق اروس قم ووو امشو اخو فالقلا ال و 1001 
الاستحسان ا 0 
عمل أهل المدينة ا و ا و ا 1 
سد الذريعة ا يا ااا ارا اذ[ 0 
ترتيب الأدلة والجمع أو الترجيح بينها 0 
بيان ترتيب الآدلة 0 
بيان الجمع بين الأحاديث والترجيح بينها ا ل ل 10 
بيان وجه الترجيح بين الأدلة 000101211111 ا 
الاجتهاد والإفتاء والقضاء تس نات لفاك مشاه نج جد وق كدية وأوسا الى مق اا م مسب وال 0 11 
بيان حقيقة الاجتهاد 000010 ااا 
بيان دليل الاجتهاد ا 
بيان شروط الاجتهاد م ل ا ا 
بيان متى يجوز الاجتهاد ا ا ا اا ل 0 
بيان أصول القضاء والإفتاء 10 
بيان أن الحق واحد ل 00 
بيان معنى الصواب والخطأ فى الاجتهاد ا ا 0 
بيان حكم نقض الاجتهاد..... ا 
بيان أن الحكم والقضاء في الدنيا على ما ظهر ب 010 
بيان المناظرة في العلم ا ا ا امامو امح ا 
التقليد ا ا ل م 


